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 الإهداء                           

 

 الى قَبس المحبة الذي أحتل مساحات أحلامي رغم أحتجابه 

 الى روح والدي وطيفه  

 الى عكازة أملي على دروب العمر والدتي 

 الى مرايا الروح أخواتي 

 الى من أستعبدني على مقاعد الأبجدية 

  والى أصدقائي أهدي عُصارة مشاوير جهودي .
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 شكر وتقدير                          

 

عز وجل على جزيل نعمه  علينهو وأن الله لا يسعني أولًا الى أن أشكر 

 " " فاللهم لك الحمد ولك الشكروفقني لإتموم هذا العمل ، 

عددنان و أتقدم بولشهكر والتقهدير الهى ر هيج الجومعهب اللبنونيهب الهدكتور 

والههى عميههد كليههب الاقههوم والعلههوم السيوسههيب والإداريههب  السدديدّ حسددين

، وأخههب بولشههكر أذسههتوذر المشههرر الههدكتور الدددكتور كميددل حبيددب 

لمههو ّدهمهه  لههي مههن توجيهه  ويرشههود وتشههجي  ودعههم ،ولا  فددوزت فرحددات

الله ان يوفقهه  لكههل خيههر وأن يههنعم عليهه  بول ههاب يسههعني يلا ان اسهه ل 

 والعوفيب وأن يديم عمل  لكل طولب علم .

كذلك أتقدم بولشهكر الجزيهل الهى كهل أول هك الهذين أنهوروا لهي الطريه   

 والههدكتورعصددام اسددماعيل وأمههدوا لههي يههد العههون خ و ههوً الههدكتور 

  . عقل عقل
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 ةــدمـقــالم                                        

ر التجورة الدوليب بين الدول و كفولب اريب نقل رؤوج ناو العولمب و تاره  يتجوه النظوم العولميادى      

الى ادوث تغيرات في مجول نشوط الدولب لا سيمو الخورجي من  ،  ل نتيجب لتطور النشوط الاّت ودر ،الاموا

و تشغيلهو ب ورة  (0) الاسوسيب كوفب مشوري  البنيبايث عمدت الدول الى أبرام عقود دوليب لتمويل أو لتنفيذ 

 .مب دا 

اطرار م  التعوّد  ر المراف  العومب الى ورسب نشوطوتهو في الادارة و تسييبمنوسبب مم تلجأ الدول  بوتت ذ ي   

بأنشوء مشوري  البنيب الأسوسيب التي تقدهم الخدموت للمواطنين وا ، ليقوم من القطوع الخوب دوليين أو مالين 

دف  للجوء المراف  العومب يداء  أتسوع وتطور نشوط الأدارة والاوجب الى تاسين  ايث أن ،على أوس  نطوم 

التمويليب و بالإداري أنموط جديدة من العقودممو أدى بدوره الى ظهور ،  اديثب في التعوّدوأسوليب  طرمالى 

 .  بشكل كبير  أنتشرت على المستوى الدوليالتى 

تختور في سبيل ممورسب  الدولب  انه بل  ،ولعقود المبرمب من ّبل الدولب لا تخض  لنظوم ّونوني واادف 

طبيعب واادة بل  ليست من اً فعقودهو اذ ،نشوطوتهو بين اسوليب القونون العوم و اسوليب القونون الخوب 

 : ثلاثب انواع ا بات اليوم 

  الإداررتخض  لقواعد القونون ، مب تبرمهو الدولب بإعتبورهو سلطب عو ، طنيبعقود اداريب داخليب و .1

 . الإدارر خت وب القضوءولأ

ً رمهو الدولب بإعتبورهو شخ تب، عقود مدنيب داخليب  .2 ً عودي و خت وب لقونون المدني  ولأخض  لقواعد ات،  و

 .ودر القضوء الع

ً تبرمهو الدولب بإعتبورهو شخ  ، عقود دوليب .3 و تخض  لقواعد ّونونيب  ، من اشخوب القونون الدولي و

 .(6)دوليب 

طرفوً سنخ ب دراستنو هذه عن النوع الثولث من هذه العقود . لاسيمو العقود الدوليب التي تكون الادارة و  

 مرف  عوم من مراف  الدولب ، والتي فيهو ، ويكون موضوعهو تكلير المتعوّد الأجنبي معهو تسيير أو أستغلال

ثل مشاريع البنية الأساسية : هي المشاريع التي يكون هدفها القيام بجميع المنشآت والخدمات والتجهيزات الأساسية التي يحتاجها المجتمع م .0

نت والبرق والبريد بالإضافة لنظام كالطرقات والمطارات وسكك الحديد ، ووسائل الأتصالات كشبكة الهاتف والجوال والأنتروسائل المواصلات 

 الصرف الصحي وتمديدات المياه .... 

د.محيي الدين القيسي : التحكيم في عقود الدولة امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن الاكسيد: محاظرة للمحاميين  .6

 .01/0/6101فندق مونرو الخميس في  العراقيين العرب في بيروت .
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 contrat international à الإداريالدولية او العقود الدولية ذات الطابع  ةالإداريالعقود عليهو يطل  

caractère administratif  ولب لجذب الاستثمورات الاجنبيب وتاقي  بايث تعتبر هذه العقود وسيلب فعه

 مشوري  البنيب الاسوسيب.   

الدولب م  مواطني من عقد تبرم  الدولب أو أاد الاشخوب المعنويب العومب هو الدولي  الإداررفولعقد   

ر مرف  عوم و تاقي  الم لاب العومب في تسييبق د ، اخرى  دولبمواطني شخب طبيعي او معنور من 

لأن أاد  الإدارربين مقوموت العقد  يجم  الدولي الإداررالعقد وتأسيسوً على هذا ، يمكن القول أن  الدولب. 

 ً ً ، طرفي  شخ و ً عومو نو يب غير خذ بولشروط الاستتو تظهر في  نيهب الأ ، مرف  عومريتسيمتعل  بو معنويو

، ت ول العقد بم ولح التجورة الدهوليب ليب من ايث أو بين ال فب الدوه  . الخو ب  عوّدالمعروفب في علاّوت الت

 .  دةّت ود الداخلي للدولب المتعوّو تجووزه الا

دراسب أنه ، كمو فيهو   الإداررالا أذا توفرت عنو ر العقد  بالإداريالعقود الدوليب لا تكتسب ال فب أذاً أن   

اد مو أاكوم العقد نيب ّد بدلت الى ان العولمب الثقوفيب و القونو بتالدوليب تث بالإدارير ظوهرة العقود تطوه 

اتيوجوت المرف  العوم اراك دا م يجعلهو تتلاءم م  االى  بات باوجب ايث أ،  التقليدر و شروط   الإدارر

الدولي  الإداررعن العقد لذلك فإن العلاّوت التعوّديب النوش ب  ، في دول العولم و ثورة البنيب الاسوسيب فيهو

في الدول التي  الدوليب  بالإداريوجود العقود ايث أن  يكيب و تفتقد للجمود و الثبوث.تتسم بولاراك و الدينوم

أكدت المذاهب الاديثب فلقد ،  لم يعد موضوعوً  ّوبلاً للنقوش في ع رنو هذا تعتمد النظوم القضو ي المزدوج 

 droit الإدارر الدولي أدت الى ظهور القونون   globalisation économiqueأنه العولمب الأّت وديب 

administratif internatonal  ويمتد ، للنقوش والجدل  القونون لم يعد اليوم  ّوبلاً وأضوفت أن وجود هذا

 . ( 0) الإداررذلك الى جمي  الموضوعوت والقضويو ذات ال لب بولقونون 

و يترتب على ذلك اثور من ايث . يكتسب العقد ال فب الدوليب  اجنبي   متعوّد  م   اً فعندمو تبرم الدولب عقد    

هي شروط غير العقد ، و الثبوت التشريعي و ثبوتكشروط ،   الطرفون للعقد من شروط جديدة نمو يضمه 

الدولب مو زالت تاتفظ  و يؤدر للتسوؤل فيمو مو اذا كونتمم، ب ورت  التقليديب  الإداررمفهوم العقد مألوفب في 

تجوه  أنهوء العقد .... (سلطب و كسلطب تعديل العقد بولإرادة المنفردة وسلطب الأشرار والرّوبب  )هو تطلبسذ 

 . الخوبغير مألوفب في عقود القونون شروط اسثتنو يب  من العقود لنوعاا تضمن هذبأن   المتعوّد معهو

1. Rita waked jaber : Le contrat administratif international (Essai d’une théorie générale à travers l’exemple du 

contrat BOT) préface des hervé lécuyer, point DELTA BEYROUTH L.G.D.G. PARIS 2013 Page 481 .                                                                                                                                                                                             
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ذات الطوب  ويب المنوزعوت في العقود الدوليب سوليب تسه ر أتطوه في العولمب الى ذلك سوهمت  وفبضولإب     

تاديد م وادراج  كشرط اسوسي في العقد و بولتولي يمكونيب اللجوء الى التاك  بأالتوسه  ت الىده فأ . الإدارر

الدوليب  بالإداريهميب كبيرة في هذه العقود نظراً لطبيعب العقود أ بح للتاكيم أف القونون الواجب التطبي  .

ً و بين شخ  بالإداريالتي تبرم بين السلطب  ً اجنبي و أن وجود التاكيم أ بح أذ  يتمت  بولشخ يب القونونيب ، و

ت من تطوره عقود هذه الطو فب من الفي  لذلك نجد ان امكونيب اللجوء الي  ، (0)اليوم أمراً اتميوً في عقود الدولب 

، ض الدول م  تاديد شروط اللجوء الي  بشكل مطل  في بعيبوات  ر النسبي و الى الاظر المطل  الى الاظ

ً  بالإداريالعقود  ر التاكيم في و يعتب ً   ذات الطوب  الدولي تاكيمو عتري  تغيرات و التاكيم الدولي تو . دوليو

بايث خرجت عن الادود الماليب ، اعمول التجورة الدوليب  وعتسلإ نظراً  ، تاكم  وّو   و مستجدات دوليب

  . الى العولميب

ضفوء  بغب خو ب على العمليب التاكيميب ، بدءاً من في التاكيم الى يأدى ظهور الدولب كطرر لقد و    

 جوء الدولبايث ثور خلار في الفق  والقضوء اول مدى جواز ل،  توريخ أبرام أتفوم التاكيم اتى تنفيذه

الى التاكيم لفض نزاع ّد يطرأ م  طرر أجنبي ، مستندين في موّفهم على  بوالأشخوب المعنويب العوم

يتمثل أهمهو أنه لجوء الدولب الى التاكيم م  طرر أجنبي متعوّد معهو يتعورض م  مبدأ  ، بعض الاجج

وبولمقوبل لى أخت و   ، للدولب ويشكل أعتداء ع الإدارر  أخت وب القضوء سيودة الدولب ، كمو يتعورض م

أنه هنوك أتجوه آخر يرى أنه اللجوء الى التاكيم هوفكرة جديدة وفعولب لجذب الأستشمورات الأجنبيب ، كمو نجد 

الاجج السوبقب مبررين موّفهم بعدم وجود نب ّونوني يرفض فكرة اللجوء الى التاكيم  أنهو لا تتموشى م 

 واعتبروا أنه هذه العقود لا تقوم بدون أدراج شرط التاكيم فيهو .  بالإداريغب في العقود الدوليب ذات ال ب

وتأكيداً على أهميب الدور الذر يلعب  التاكيم في ع رنو هذا ، ظهرت العديد من الأتفوّيوت الدوليب والثنو يب   

في التعومل  وفب الأاتيوجوت ومو تفرض  الاداثبالتي تعنى بولتاكيم ، كمو وجدت مراكز تاكيم كبيرة تلبي ك

والماكمب التاكيميب   American Arbitration Associationكولجمعيب الأميركيب للتاكيم ( 6)والتطور 

....كمو أنه الدول العربيب تاتور العديد من المراكز التاكيميب  C.C.Iلغرفب التجورة الدوليب في بوريج 

أفتتح مؤخراً مركزاً للتاكيم الدولي في و ، للتاكيموالمركز اللبنوني ، كمركزالقوهرة للتاكيم التجورر الدولي 

  شأن  شأن مراكز التاكيم الدوليب المنتشرة اول العولم . 22/6/2112بيت الماومي اللبنوني  بتوريخ 

وأثرة على القانون الواجب التطبيق ، دار المطبوعات  ةالإداريحداد : الإتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة  ة السيدحفيظ د. .0

 . 3، ص 6110، الجامعية 

                            2سامي منصور : نظرة في التحكيم الدولي : المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد السلبع عشر ، ص  د. .6
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واب  من التطور العولمي السري  الخطى و مو   أموم موجب التغيهير التي يشهدهو العولم و تات ضربوتو

الدول  ت معظمأراد د من اسوليب التعوّد و التقوضي ،و بدلت العدي، ج  العولم ثوراث تكنولوجيب غيهرت و

مستسلمب ، هذه الموجب العولميب المسموة العولمب في   ختورت الانخراطإف ، راتالتموشي م  هذه التطوه 

الدوليب و تعددت  ورهو  بالإداريفتنوعت العقود ،  من اسنوتهو و مميزاتهوراجيب الاستفوده  لشروطهو

فمن العقود البتروليب الى عقود الاشغول العومب  . باسب اوجب تلك الدول لتنفيذ خطط التنميب الاّت وديب فيهو

الدوليب في  بالإداريراسب العقود و لد . و غيرهو P.P.Pلشراكب بين القطوع العوم و الخوب فعقود ا ، الدوليب

لدوليب و ذلك تطبيقوً لقوعدة اختبور نظريب عومب من خلال ا بالإداريلبنون سنقوم بدراسب مثولين من هذه العقود 

عقود ال ايث يمكن أعتبورهمو من اهم نموذج   P.P.P ال و عقود BOT اذ انهنو سور نعرض عقود  مثول

ن خلال فم ، لإطلام هذه التسميب عليهو متى توفرت الشروط المطلوبب فيهو  وليب في لبنونالد بالإداري

و اعتمد  بالإداريو تموشى م  التطور الذر لا  بولعقود ،   دراستهمو يتبين لنو ان لبنون سور م  العولمب 

من العقود عتبورهمو تكيهفهمو القونوني وي جود خلار اول رغم و .بالإدارينموذج اديثب من العقود الدوليب و 

  .الدوليب 

وتمييزهمو عن بوّي العقود ،   P.P.Pوعقود ال   BOTدارت التسوؤلات اول معرفب وتاديد عقد ال و

كمو شكلت مسألب جوازاللجوء للتاكيم ن ؟؟؟ ين يداريين دولييوتاديد طبيعتهمو القونونيب ، وهل يعتبران عقد

ً من التسوؤلات التيالدولي ماوراً أسوسي جوبب عليهو مستندين الى تعدد آراء الفقهوء والأاكوم اوولنو الإ و

في تاديد النظوم القونوني الذر ياكم هذه العقود والقواعد  ذاً ال دد . فولإشكوليب هنو تكمن ي ال ودرة بهذا

 خرىالقونونيب التي تنظمهو ، لهذا سندرج مفهوم هذه العقود من النوايب القونونيب دون التطرم للنوااي الآ

 ذ أنه دراستهو من كوفب النوااي تتطلب تقنيب موسعب .   السيوسيب والأجتموعيب والموليب ي

نقوم بتبيون موهيب هذه سور ، لتكوثر العقود الإداريب على المستوى الدولي لهذه الاسبوب جميعهو و نظراً 

لاطرار ل بولنسببعقد ادارر ذو طوب  دولي ثم سنبين اسوليب ابرامهو و آثورهو ب دد  كون العقود  ومتى ن

عوّدين .ثم لمترضت على امو هي الشروط الجديدة التي فذ و )اقوم والتزاموت الأطرار المتعوّدة ( عوّدة متال

ثم ، في القسم الاول  ولتاكيموّيوت الدوليب التي اهتمت بمكونيب اللجوء الى التاكيم فيهو و الاتفر أوه طه ض تسنعر

 بالإداريالعقود  بإعتبورهمو نموذجون من PPPقود الشراكب و ع  BOTسنعرض في القسم الثوني موهيب عقود

للتاكيم  هموخضوعشكوليب وي، الدوليب   بالإداريأعتبورهمو من العقود مدى امكونيب و الدوليب المطبقب في لبنون 

   . الجونب العملي في القسم الثونيو النظرر في القسم الاولنب و بهذا نكون ّد عرضنو الجو، الدولي



 

 8   
 

 :  لذلك سنعتمد الخطب التوليب

 الدولية والتحكيم  ةالإداريالقسم الأول : العقود 

  الدولية  ةالإداري لإطار القانوني للعقودا : الفصل الاول

   ةالدولي ةالإداري العقودمفهوم   : المبحث الاول 

 الدولي  الإداررتعرير العقد  : لمطلب الاولا 

 الدوليب و ورهو بالإداريلب الثوني : الطبيعب القونونيب للعقود المط  

 الدولي  الإداريأحكام العقد  المبحث الثاني :

 الأجنبي  ختيور المتعوّدطرم ا : المطلب الأول 

 اقوم والتزاموت أطرار العقد ثوني :المطلب ال 

 خضوعها للتحكيّممكانية تطوّر أ الفصل الثاني :

 الدولية  ةالإداريالتشريع من التحكيم في العقود تطوّر موقف  : المبحث الأول

 م فيهويالتشريعوت الوطنيب التي أجوزت التاك : المطلب الأول 

 : ر على  عيد الأتف المطلب الثوني  ّيوت الدوليبومقتضيوت التطوه

 هذه العقودتطورّ موقف القضاء من التحكيم في  المبحث الثاني :

 موّر ّضوء الدول : المطلب الأول 

 الدوليب  بالإداريالعقود في م من التاكيم يموّر ّضوء التاك طلب الثوني :مال 

  الدولية في لبنان . ةالإداريعقود صورتان من الالقسم الثاني : 

  botعقود ال  الفصل الأول :

  botعقود ال الخصوصية القانونية ل المبحث الأول : 
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 :  مو هي  عقود ال المطلب الأولbot  

 : مميزات عقد ال أهم   المطلب الثونيBOT  

 ؟للتحكيم الدولي عقداً إدارياً دولياً يخضع    botال هل عقد المبحث الثاني : 

 : التكييهر القونوني لعقد   المطلب الأولbot   

 : خضوعهو للتاكيهم الدولي  مسألب المطلب الثوني 

 عتماد عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص السعي نحو ا ثاني :لالفصل ا

 ما هية عقود الشراكة ومميزاتها  المبحث الاول :

 : مفهوم عقود الشراكب  المطلب الأول 

 : تمييهز عقد الشراكب عن بعض العقود المشوب  المطلب الثوني 

  PPP ال المبحث الثاني :الأطار القانوني لعقود 

 : القونوني لعقود الشراكب  التكييهر المطلب الأول 

 : عوت النوش   عنهو وزنموسو ل فضه ال المطلب الثوني 
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  الدولية والتحكيمّ  ةالإداريالعقود  القسم الأول :

الى عقود دولب تهدر الى تاقي   ، للاهدار التي تسعى لتاقيقهولدولب من النوايب الفنيهب وتبعوً تنقسم عقود ا    

لتخلهر المعويير نظراً ،   بالإداريو بأنهو من العقود فهيالم ولح الأّت وديب والسيوسيب للدولب م   عوبب تكي

من العقود  ى هنوك طو فب أخروبولمقوبل  . بالإداريالعقد ال فب  كتسوبلا الإداررالذر يضعهو القونون 

عقود تاتور على جمي  المعويير المطلوبب لإلاوم هذا الو ر بهو على ناو يمكن ان يطل  عليهو و ر 

 les contrats administratifs internationalالدولية  ةالإدارياو العقود  ةالإداريالدولة 

ً لا ي ي وين كون يتسم ب فب الدوليب ، فأن الدول الإداررولعقد ف      الذر ،  (0)من فروع القونون العوم زال فرعو

 وط التي ّد غيرت الى اد مو طبيعت بعض الشر رغم تضمن  ، يسعى الى تاقي  الم لاب العومب والنف  العوم

فولعلاّوت  . Mondalisationالتقليديب الى طبيعب مختلطب لتواكب التغيرات القونونيب في ظل نظوم العولمب 

لا سيمو ، تتسم بولاراك والدينوميكيب وتفتقر الى السكون طيلب فترة التعوّد  الإداررالنوش ب عن العقد التعوّديب 

 لى وجود شروط جديدة لم يألفهو فق أدى هذا الاراك افلقد عقود الدولب للبنيب الأسوسيب ذات ال بغب الدوليب. 

 . والتاكيم القونون العوم من ّبل كشرط الثبوث التشريعي وثبوث العقد

الدوليب وسيلب لال المنوزعوت التي تنشأ عنهو دون يتبوع الأجراءات  بالإداريفي العقود ويشكل التاكيهم    

ضمن بنود العقد لتاقي  الطمأنينب  يشترط يدراج  اب  مل رورة  ضأ بح  التاكيهمأن أذ . عوديب القضو يب ال

ممو  ، بيول عوبب مثول الدولب أموم ّضوء أجن ، للمستثمر الأجنبي في اول نشوب نزاع م  الدولب المتعوّدة

بولرغم من  ، بالإداريتسويب المنوزعوت  المعتمدة في العقود سوليب أير على تطوه  جعل العديد من الدول تعمل

 العقود . هذهوجود بعض الأتجوهوت الرافضب للتاكيم في 

، العقود  هذهومو هو الإطور القونوني ل، الدولي  الإداررهيب العقد بعرض مو ستنوداً لمو سب  سنقوم بدايبً ي

)ّضو هو لن ل الى تبيون التطور الذر لا  بأمكونيب خضوعهو للتاكيم  وكير تطورت مواّر الدول 

 لك سنعتمد التقسيم التولي :لذ الدوليب ، بالإداريفي العقود  من التاكيم ( وتشريعهو

 : الدوليب  بالإداريالإطور القونوني للعقود  الف ل الأول 

 ر أمكونيب خضوع ي :الف ل الثون  .   للتاكيم الدوليب بالإداريالعقود  تطوه

صفحة  6106 ،ت الحلبي الحقوقية منشورا الدولية وأثر العولمة على عقود الدولة ، ةالإداريتأملات في العقود  د.محمد عبد المجيد أسماعيل : .0

622  . 



 

 11   
 

 ةالدوليّ  ةالإداريالإطار القانوني للعقود  : الفصل الاول

على عكج العقود التجوريب ، الدولي لم تظهر الاه م  الع ر الاديث  الإداررين الارهو وت الاوليب للعقد 

سورعت عندمو  ظهرت في أعقوب الارب العولميب الثونيبأنهو يذ  ،  الدوليب التي ظهرت منذ الع ور الوسطى

طلبت المسوعدة ف لتعويض ع ور التخلرالتي أعتبرتهو أملاً وايداً ب الدول الى جذب الاستثمورات الاجنبي

 بالإداريو ان بهت العقود .  ال نوعيب والمنضموت الدوليب لكي تاق  خطط التنميب الفنيب والموليب من القوى 

متلك هذه مثل في الامتيوزات البتروليهب لبعض الدول العربيب التي تعلى ّطوعوت ماددة التي تتاينهو  لدهوليب ا

 : (0) لسببين ر يسيينليب تعود الدو بالإدارييمكن القول ين نشأة العقود لهذه الأسبوب ، ، المودة 

ال نوعيب و انفتواهو في تاقي  التنميب الاجتموعيب ورغبب اكومتهو جديدة وظهور الدول ال : الاول -

 . على العولم الخورجي

 الخورجيب .اتكور اكوموت تلك الدول للتجورة ي : الثوني -

 م هذا الف ل الى مباثين:أاكومهو ؟.فلعرض ذلك سنقسه ومو هي ،  ةفمو هي هذه العقود التي تعتبر اديثب النشأ

 الدولي الإداررمفهوم العقد  : المباث الاول 

 الدولي الإداررأاكوم العقد  : المباث الثوني 

 (6) الدولي الإداريمفهوم العقد  : المبحث الاول

و  الإداررالتي تثمثل في التعويش بين عنو ر العقد  (3) الدولي يتسم بولازدواجيب في كيون  الإداررأن العقد 

ً مزيج أذاً  فهو ، العقد الدولي نظراً  بالإدارييعتبر مثولاً نموذجيوً للعقود ف. و العقد الدولي  الإداررمن العقد  و

ً للعقود الدوليبيعتبر كمو  ب ورة واضاب . الإداررلتضمنه  معويير العقد  و يتعل  فهأيضوً ،   مثولاً نموذجيو

اتى ين الغويب الاّت وديب و اوجب الدول الى النمو الاّت ودر تسمح بولقول ين  .بم ولح التجورة الدوليب 

  . الدولي عقد دوليه بومتيوز الإداررالعقد 

 وما يليها  62صفحة ،  6111عبر الحدود ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى  الإداريد. محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد  .0

 العقود حفيظة السيد حداد : - ؛ 12عبر الحدود ، المرجع ذاته ، صفحة  الإداريد.محمد عبد العزيز بكر: فكرة العقد : أنظر في تفصيل ذلك  .6

ً هاني محمود حمزة 26-32ية صفحة دار النهضة العرب المبرمة بين الدول و الاشخاص الاجانب ، : النظام القانوني الواجب  و أنظر ايضا

 . 6112سنة  01الحلبي الحقوقية ص  الدولية أمام المحكم الدوليّ ، منشورات ةالإداريالاعمال على العقود 

 . 01مرجع ذاته صفحة ال، الدولية أمام المحكم الدوليّ  ةالإداري: النظام القانوني الواجب الاعمال على العقود  د.هاني محمود حمزة .3
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ير ب  ، أر تاديد الشروط الواجبب التوفر لاكتسوب العقد ال فب  وين تاديد مفهوم هذا العقد أمر يستلزم التعره

فب الدهوليب ، ولتوضيح مفهومهو اكثر سنقوم بعرض طبيعتهو القونونيب ، و بعض  ورهو  الإداريب ومن ثمه ال ه

 : سنقسم هذا المباث الى مطلبينلذلك 

 الدولي  الإداررتعرير العقد   : المطلب الاول 

  الدوليب و ورهو بالإداريالمطلب الثوني : الطبيعب القونونيب للعقود 

 . الدولي الإدارييف العقد تعرّ  : المطلب الاول

بأن  Lagard لقد اوول الفقهوء منذ زمن  بعيد تعرير العقد الدهولي ، فلم  يتو لوا الى ذلك اتى أكده الفقي  

يتعذرالو ول الى تعرير مواد للعقد الدولي ينطب  على العقود الدوليب كوفبً ، و ينه وض  معيور جوم  تادد 

ً من التعورير  لذلك سنقوم بعرض،  " (0)ب   فب الدهوليب يتعذر م  تعداد أشكول وأنموط هذه العقود  بعضو

 الدوليب .الإداريب  التي تنوولت العقود 

ر العقد ف او   بو فهو سلطب عومبالعقد الذر تبرم  الدولب "    ذات الطوب  الدولي بإن الإداررهنوك من عره

دولب أخرى بق د يدارة مواطني أاد الاشخوب المعنويب العومب التوبعب لهو م  شخب طبيعي أو معنوره من 

لأموال ى هذه العقود أنتقول لويترتب عل، و بإستخدام وسو ل القونون العوم ، أو بمنوسبب تسييره ، مرف  عوم 

 ".(2)والخدموت عبر الادود على أسوج أت ولهو بم ولح التجورة الدوليب 

ر خوب   السلطوت العومب بشخب عقود الدولب بإنهو العقود التي تربط الدولب أو Bernard Audit ولقد عره

 أجنبي  .

"Ce sont des contrats qui unissent un Etat ou une autorité publique a une 

personne privé etrangère  "(3)   

" أن العقد الدولي التي تكون الادارة أو الدولب طرفوً في  و يكون موضوع   ويرى الدكتور مايي الدين القيسي

المتعوّد معهو تسييهر أو استغلال مرف  عوم من مراف  الدولب العومب أو مورد من مواردهو يمكنتكلير 
 

 .  3د.محيي الدين القيسي : التحكيم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن الاكسيد مرجع سابق ص .0

 23، ص  6101ت الإدارية وآثارها القانونية ، دار الفكر الجامعيّ التحكيم في المنازعا : محمد خليل حمّادد. أشرف  .6

3. Bernart Audit : l’arbitrage  transnationale et le contrat d’Etat  , cour de l’acadèmie de droit de la haye 1987 

p.30. 
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 "  contrat international à caractère administratif(0) . الإداررتسميت  العقد الدهوليه ذات الطوب  

دولب أو أاد اشخوب الدوليب هي العقود التي تبرمهو ال بالإداريو يقول الدكتور سومي من ور أن العقود 

: يت ولهو بم ولح التجورة الدوليب كشراء الدولب من الخورج الأولى  ، فيهو خو تونويجتم  القونون العوم 

كمو أن الدولب تاق  من خلالهو تنفيذ المرف   العقود بنود خورّب ،يب : تضمن هذه و الاعتدة... والثوناللوازم 

ّضيب الدولب   21/3/2111  بيروت غرفتهو العوشرة توريخ  نور مو ّضت ب  ماكمب يستوهذا ،  (6)العوم 

ً عقوداً تجوريب  :( 3)بنك لبنون والمهجراللبنونيب بمواجهب  " الدولب كمو تبرم عقوداً يداريب داخليب تبرم أيضو

دوليب مستعملب في عقودهو البنود الخورّب ، وبولتولي تجتم  فيهو خو تون : أرتبوطهو بم ولح التجورة الدوليب 

خورّب ت وفهو بولطبيعب الإداريب لمو تاتوي  من بنود ادخول وخروج للقيم عبر الادود ، و، لمو فيهو من 

وتاقي  لمرف  عوم . كمو  يعتبر تاكيموً دوليوً  التاكيم في العقد الذر ينتج عن التزاموت  تارك للقيم والأموال 

 وينتقولهو  ذهوبوً وييوبوً عبر الادود ، ممو يرتب نتو ج متبودلب في كل من الدولتين المعنيتين بذلك العقد ."

كمو عرف  الدكتور محمد عبد العزيز بكر بأن  " العقد المبرم بين الدولب أو ااد الأجهزة التوبعب لهو م  شخب    

 " . (4)أجنبي ، بغرض ينشوء ألتزاموت تعوّديب ، ّد تستخدم فيهو الدولب سلطتهو العومب أو لا تستخدمهو 

لإاولب للقضوء الداخلي والإاولب الى القضوء      ويربط البعض تعرير العقد الإدارر الدولي بولتمييز بين ا 

 الدولي )التاكيمي( :

la dèfinition du contrat administratif international se fait à partir d’une                    

distinction concernant la juridictions saisie : D’une part ou a la saisine de la       

juridiction interne et d’autre part la saisine de la juridiction internationale ou 

arbitrale  (5)……  

 . 1 ص مرجع سابق،  الاكسيدالدين القيسي : التحكيم في عقود الدولة امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاسثتمار في واشنطن  يد.محي .0

الحادي  الإدارة وفي الثمثيل التجاري الدولي ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العددسامي منصور : جواز التحكيم في عقود  .6

 02 والعشرون ص

الإجتهاد التحكيمي اللبناني  بنك لبنان والمهجر ، الدولة اللبنانية / 60/3/6110تاريخ  296/6110محكمة إستئناف بيروت القرار رقم  .3

  61صفحة  6110لمجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد العشرون  ،قرارات المحاكم اللبنانية ،ا

 21د. محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع سابق ، ص  .2

5. Apostolos Patrikios :L’arbitrage en matière administrative , Bibliothèque de droit public tome 189 L.G.D.J 

1997  page 89. 
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او ااد تي تذبرم بين الدولب ال،  الداخليب بالإداريالعقود  العقود تشب  هذهمن التهعورير السهوبقب ين  ويتضح

ايث انهو تهدر  ، من جه  أشخوب القونون العوم وشخب طبيعي أو معنور من أشخوب القونون الخوب 

ل هذه ا، لأن م الأّت وديب والأجتموعيب للدولب بعن طري  التنمي، الى تاقي  النف  العوم والم لاب العومب 

شروط يستثنو يب غير مألوفب في علاّوت التعوّد  هونتضمه بولإضوف  الى  ، مو يكون المرف  العومالعقود غولبوً 

  ولتجووزهو الأّت ود الوطني . تعلقهو بم ولح التجورة الدوليبلتشب  العقود الدوليب من جه  أخرى و . الخو ب

كمو أن الدولب تستخدم في أبرام هذا العقد ، الدولي التزاموت تعوّديب على طرفي   الإدارروينشأ عن العقد 

في يطور العلاّوت التجوريب   العقودالدولي عن غيره من  الإدارروتنفيذه سلطتهو العومب ،  ويتميز العقد 

القواعد  فتعتبر ،  (0(الدولب  هوطرفي   بعدم المسووة بين الأطرار المتعوّدة على أسوج ينه اادالدوليب 

هذه الأخيرة عن عقود ميز تلا تب ، فالدولي بالإداري للعقودلمنظمب اهي ذاتهو  بالدولي للعقود التجورةالمنظمب 

ً بوجود الإ الا التجورة الدوليب بمو تتضمن  من تاقي  للم لاب العومب وستهدر من بمو ت ، فيهو دارة طرفو

 .في علاّوت التعوّد الخو ب بشكل عوم  شروط يستثنو يب غير مألوفب 

وال فب  بالإداريتجم  بين ال فب ،  الدوليب هي عقود مزدوجب الوج  بالإداريوكمو ذكرنو ولأنه العقود 

  رضسنع ثم على العقد )النبذة الأولى ( بالإداريسنقوم بتبيون الشروط الواجبب التوفر لإطلام ال فب  الدوليب

 معويير أكتسوب العقد ال فب الدوليب )النبذة الثونيب(مو هي 

  ةالإداريكتساب العقد الصفة ة التوفر لاالشروط الواجب النبذة الأولى :

و تظهر في  نيب ، ر مرف  عوم او تنظيم  يسيت هو العقد الذر يذبرم  شخب معنور بق د الإداررالعقد   ين

ً  ، العوم بواكوم القونون الادارة في الاخذ  . (6)   يب غير مألوفب في القونون الخوباستثنو بايث تضمن  شروطو

 : و اخذ لبنون بهذا التقسيم وهذان النوعون همو ، في فرنسو الى نوعين بالإداريم الفق  العقود و لقد ّسه 

 (3) نب القونونب بالإداريالعقود  : النوع الاول :les contrats administratifs par 

détérmination de la loi   بولنظر  ين على اخت وب القضوء الإدارروهي العقود التي تنب القوان 

  فيهو و يطبه  عليهو ّواعد القونون العوم  .

 .  62أنظر د. هاني محمود حمزة : النظام القانوني الواجب الأعمال على العقود الإدارية الدولية امام المحكم الدولي ، مرجع سابق صفحة  .0

 . 011ص  6101المدخل الى القانون الإداري العام ، مبادىء أساسية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان : د.امين عاطف صليبا  .6

المهندس جان صفا /الدولة م.ق.إ  1/1/0992تاريخ  102كالعقود المتعلقة بمسألة تنفيذ الأشغال العامة :  أنظر شورى لبناني قرار رقم  .3

كهرباء لبنان /الشركة الأهلية  2/2/0991تاريخ  292. والعقود المتعلقة بأشغال الملك العام : راجع  ش.ل. قرار رقم  191ص  0991

 ..... 221ص  0992للهندسة والتجارة م.ق.إ 
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 بطبيعتهو  بالإداريالعقود  : النوع الثوني: les contrats administratifs par nature  ار التي

شكل معويير على  (1) كمو ادهدهو مجلج الدولب الفرنسي الإداررط المعيور المادهد للعقد يتوفر فيهو شر

 ( .(critères jurisprudentiels  ّضو يب

 : ا توفرت فيهو ثلاث شروط  فولعقد يعتبر ادارر بطبيعت  اذ

 أنه تكون الإدارة أو أاد الأجهزة التوبعب لهو  طرفوً فيهو . .1

 او تاقي  م لاب عومب . (2)أنه يستهدر العقد أنشوء او يدارة أو تنفيذ  مرف  عوم  .2

 .                                             ) Exorbitante  )  Clause   (3)انه يتضمن العقد شروطوً يستثنو يب او خورّب أو مفرطب  .3

شهرطين معوً ، فيكفي ان يكون للعقد  لب بولمرف  العوم من المستقر في القضوء الفرنسي ، ان  لا يلزم توفر الو

لان هذان الشرطون يتنووبون .  (4)أو انه ياتور على شروط يستثنو يب لكي يت ر بولو ر الإدارر 

alternatif  ولا يجتمعون non cumultatif    ففي اكمEpoux Bertin   أكتفى القضوء  1526أبريل

الفرنسي بوجوب الأت ول بين المرف  العوم والعقد ، دون يشتراط تضمن العقد لشروط يستثنو يب غير مألوفب 

 .   (5)في القونون الخوب 

 فمنذ  ذلك الاين أذاً ، أ بح للعقد الإدارر معيوران متنووبون ويعيشون على ّدم المسوواة ، همو معيور المرف 

ً للأستثمار الدولي  خصائصها وإمكانية التحكيم فيها ، ةالإداريالعقود  الدين القيسي :د.محي  .0 ، في ضوء القانون الجديد في منازعات  دعما

 . 6113( الطبعة الأولى  0ي للتوفيق والتحكيّم )لثة ، سلسلة أصدارات المركز اليمنالعربي في آفاق الألفية الثافي لبنان التحكيّم  ةالإداريالعقود 

المرفق العام : هو مشروع تدُيره جهة الإدارة أوتنظمه أو تشرف على إدارته ، ويقصد به أداء خدمات أو سد حاجات ذات نفع عام مثل مرفق  .6

أنّ  -6أن يكون مشروع ذا نفع عام )كتوفير خدمات عامة ( ؛  -0الدفاع والأمن والعدالة والصحة والتعليم ... وللمرفق العام خصائص ثلاث : 

يجب أن يدير المرفق العام أو ينظمه  -3لا يكون المقصود أساساً من المرفق العام هو الحصول على الربح ويجب أن يكفل الأستقرار والدوام ؛ 

ظروف أنعقاده  أو يشرف عليه جهة الإدارة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة التابعه للدولة . وأستناداً لهذا المعيار يكون إدارياً العقد التي تدل

،  Crimouard على أن الهدف منه هو تنفيذ ، أنشاء أو حتى المساهمة بشكل مباشر في تسيير مرفق عام . وتم تكريس هذا المبدأ في أجتهاد  

رقم ؛ وش.ل قرار  12ص  0922 -0921مدرسة الآباء الأنطونيين م.ق.إ   62/6/0922تاريخ  32وأنظر في هذا المعيار ) ش.ل. قرار رقم 

(000ص  0922 -0921جوزيف عكر/ الدولة  م.ق.إ   62/2/0922تاريخ  22
 

قرار  البنود الخارقة هي البنود غير المألوفة في الأتفاقيات العادية والتي تخرج عن نطاق القانون العادي ، راجع ش.ل. مؤسسة كتانة /الدولة .3

الفرنسية فقد عرفت البنود الخارقة بأنها " بنود تعطي الفريقين  ؛ أما محكمة حل الخلافات 023، ص 0991م.ق.إ  0926 6ت 9تاريخ  

بها شخص بملء إرادته ضمن إطار القوانين  حقوقاً أو ترتب على عاتقهما موجبات تختلف بطبيعتها عن الحقوق والموجبات التي يمكن أنّ يسّلم

( . أنظر في تفاصيل البنود الخارقة في العقد الإداري د. فوزات  262إ ص م. 09/9/0916المدنية والتجارية " )شركة المحروقات الوطنية 

القانون الإداري العام ، منشورات الحلبي  د.محي الدين القيسي : -وأنظر أيضاً  226ص  6112فرحات : القانون الإداري العام ، الكتاب الأول 

 063، ص   6111الحقوقية ، طبعة أولى سنة 

 20 1- 213،  صفحة  6110هاب :مبادىء القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية  الأسكندرية د.محمد رفعت عبد الو .2

ت  د. عبد الغني بيسوني : القانون الإداري ، دراسه مقارنه لأسس ومبادىء القانون الإداري وتطبيقاتها في لبنان ، الدار الجامعية ، بيرو .1

 . 222، صفحة  0992
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 من الشروطيعتبر إت ول موضوع العقد بولمرف  العوم في القونون الفرنسيف . (0)البند الخورم معيور العوم و

 وتغلب في  الم لاب، فيتميهز عن العقود الخو ب بأن  يستهدر مرف  عوم  . بالإداريالأسوسيب لو ف  بول فب 

 عندمو لا يكون هنوك   (6). وتظهر أهميب الشروط الأستثنو يب  او الشخ يب   العومب  على الم لاب الفرديب

ً للعقد بولمرف  العوم ،  ً في هذه الاولب لإضفوء أت ولاً وثيقو  ايث يذعتبر توفر الشروط الأستثنو يب ضروريو

ال فب الإداريب على العقد . وتجدر الإشوره أن  ليج من الضرورر انه يتضمن العقد مجموعب من الشروط 

 ستثنو يب وغير المألوفب بل يكفي وجود شرط وااد فقط لكي يذعتبر العقد اداريوً .الأ

أمو في م ر فيجم  فقهوء القونون العوم ، على أن  لا يكفي لكي يكون العقد اداريوً ان يتعل  بمرف  عوم ، بل 

تكشر في أتبوع يشترط الى جونب ذلك الشروط الأستثنو يب غيرالمألوفب في روابط القونون الخوب التي 

 . (3)أسلوب القونون العوم ، وأخضوع العقد لقواعده وأاكوم  

وفي لبنون ، لم تستقر ااكوم القضوء على نمط وااد لتاديد معويير العقد الإدارر ، فبعض من هذه الااكوم 

الإداريب ب  ، أشترط أجتموع المعيورين ) أت ول  بولمرف  العوم وتضمن  البند الخورم  ( ، لإلاوم ال فب 

وبعضهو اشترط توفر جمي  الشروط  .  فلقد  ّضى مجلج شورى الدولب اللبنوني بأن الإجتهود يستقر على 

ان  لا يكرِ ان يكون ااد طرفي العقد سلطب عومب اتى يو ر بأن  عقد يدارر ،  يخض  لرّوبب مجلج 

يكتسب هذا الو ر . فأعتبر أن عدم توفر شورى الدولب ، بل لا بد من توفر الشروط الثلاثب التي ذكرنوهو ل

الشروط الثلاثب السولفب الذكر يؤدر لإعتبور العقد مدنيوً ، وبولتولي من أخت وب الماوكم العدليب .. )ّرار رّم 

 (132المجموعب الثومنب  فاب  26/3/1566توريخ  636

دارر ، فأ بح يعتبر مجرد المشوركب ولكن عود الأجتهود اللبنوني وتوسه   كثيراً في تاديد شروط العقد الإ  

ً ، اتى ولو لم يتضمن بنود  في تسيير المرف  عوم أو تاقي  الم لاب العومب  يكفي لإعتبور العقد اداريو

 )  نظوم مجلج شورى الدولب   16/6/1592وأستند هذا الأجتهود الى القونون ال ودر بتوريخ   ،(  2) خورّب

 . 219ري العام ، الكتاب الأول ، مرجع سابق ص د. فوزات فرحات : القانون الإدا .0

جبار الطرف الأجنبي في العقد وطه في العقد وتعطيه الأمكانية لإمن الأمثلة على الشروط الإستثنائية التي تعطي الحق للشخص العام لفرض شر .6

طه ، الحق في فرض جزاءات على المتعاقد معها عند أخلاله بألتزاماته )مع وجود بعض وعلى القبول بها : الحق في تعديل العقد وشر

الدولي نتيجة وجود  الإداريالأستثناءات على هذه الحالة ( ، الحق في فسخ وتعديل العقد ... الا أن هذة الأمتيازات تخف بعض الشيْ في العقد 

 ي وثباث العقد .شروط مقيّدة لبعض هذه السلطات كشرط الثباث التشريع

 . 22ص  6113محمد عبد المجيد أساعيل : عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ،  .3

كيم التحكيم وعقود الإدارة : إستشارة حول مدى جواز حل الخلافات بين ادارة  لبنانية وشركة خاصة عن طريق التحكيم ،المجلة اللبنانية للتح .2

  11العربي والدولي العدد  التاسع ، صفحة 
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العوم والم ولح العومب ر المرف  تسييالعقود مكتفيوً  بمعيور الذر أعطى ال فب الإداريب لهذه  (1)اللبنوني  (  

مجرد وجود الشرط أو البند الخورم يضفي على ايضوً أن كمو أعتبر  .  (6) دون ان يشترط توفر البند الخورم

. وعندمو يتضمن العقد المبرم م  شخب معنور عوم لاوجوت تسيير مرف  عوم على  بالإداريالعقد ال ف  

عدهة بنود غير مألوف  في عقد مو ، وأذا لم يرّى ير منهمو الى مرتبب البند الخورم بولدرجب والوضوح 

لاقوم ، فأن تضوفر هذه البنود  بشكل يرجح وضعيب الإدارة المتعوّدة  ، من ايث الضمونوت وا  المطلوبين

 .(3) على العقد ال فب الإداريبالمقررة لهو في العقد من شأن  أن يضفي 

ويقتضي الإشورة الى أن معيور المسوهمب في تنفيذ مرف  العوم يعتمد على مفهوم متارك وغير جومد ، 

او ل فولمرف  العوم  باد ذات  هو مفهوم ّوبل للتطور بولنظر الى خ خ ب العديد من النشوطوت والتوسه  ال

في مفهوم التجورة الدوليب ولأزديود أّتاوم الدولب المجول التجورر ، فولعولمب الثقوفيب القونونيب اللاتينيب بمو 

أميركيب التي تأخذ بنظوم السواب   -تاتور من الأفكور والنظريوت الأ وليب للعقد الإدارر وتلك الأنجلو

ر من الأفكور الأ وليب المتعلقب بولعقد الإدارر  القضو يب تضفي الى اد كبير طبيعب مختلفب على الكثي

 .( 2)التقليدر 

لذلك فإنه العقد الذر يذعتبر في  زمن بمثوبب عقد يدارر يمكن أن لا يعتبر كذلك في زمن آخر أو في ظرور 

أخرى ، كمو أن العقد الذر يضهع  القضوء الإدارر في خونب العقود الإداريب  ، يمكن ان لا يضع  القضوء 

  .( 1)لمدني في هذه الخونب ا

وبعد أن القينو الضوء على المعويير التي تسمح بأطلام ال فب الإداريب على العقد سننتقل لتبيون المعويير   

 التي تذكسب العقد ال فب الدوليب . 

المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات أو هذا المجلس نصت صراحة على أختصاصه للنظر في القضايا الإدارية نظام  من  20أن أحكام المادة    .0

عليه  أمتيازات إدارية أجرتها الإدارات العامة أو الدوائر الإدارية في المجلس النيابي لتأمين سير المصالح العامة ، وهو نص يكرس ما أستقر

 la participation àته المرفق العام ذاالأجتهاد الفرنسي وتبعه فيه الأجتهاد اللبناني منذ زمن بعيد ، وفيه أن المساهمة في تنفيذ 

l’exècution même du service public   معيار كافٍ بحد ذاته لأعتبار العقد إدارياً ويدخل بالتالي في أختصاص القضاء الإداري .  هو 

 239/6110،القرار رقم شركة ليبناسل ش م ل  الدولة / 01/1/6110تاريخ  232/6110راجع في ذلك قرار مجلس شورى الدولة رقم  .6

  3العدد  الإداريمدرسة الآباء الأنطونين مجلة القضاء  62/2/0922تاريخ  32القرار رقم  ل ، .م .ت ركة ف.ش الدولة/ 01/1/6110تاريخ 

 .261صفحة  0911ثابث ضد الدولة النشرة القضائية  03/1/0911القرار تاريخ  ، 12صفحة 

تاريخ  010، وراجع في ذلك أيضاً ش.ل قرار رقم  226العام ، الكتاب الأول مرجع سابق ص  د. فوزات فرحات : القانون الإداري .3

 . 012ص  0991ايجنيس إنك/الدولة م.ق.إ  02/06/0993

 02د.محمد عبد المجيد أسماعيل : دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة ، مرجع سابق ص  .2

شركة المرافق البنانية ش.م.م  ، المجلة اللبنانية  01/2/6113تاريخ  221/6116قرار مجلس شورى الدولة رقم د.هادي سليم : تعليق على  .2

 . 01صفحة  6113للتحكيم العربي والدولي 

 كتساب العقد الصفة الدولية امعايير  النبذة الثانية : 
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ب وشخب أجنبي يرتبط بوضعيب تشتمل الدولي هو " العقد المبرم بين الدولب أو أاد جموعوتهو العوم أن العقد

 . (0) على عنو ر أجنبيب مؤثرة على العمليب الأّت وديب مال العقد تجعل نتو جهو تتعدى ادود الدولب "

ً يذاو  ن ر بإبرام  أو بتنفيذه أو بجنسيب سواء تعل  هذا الع ،اشتمل على عن ر أجنبي  يكون العقد دوليو

 . المتعوّدين أو بموطنهم

فوء  فب فإض ، في العقدتادد ب   فب الدوليب  بط جود معيور منضيلإ الجهود تبذل نهذا الإطور، فإفي و  

 : قود الدوليب مفوده أمرانعالدوليب على العقد و بولتولي يخراج  من طو فب ال

 . لو لم تتوفر هذه ال هفب وطني مادد كون سيطب  علي  ّسراً نون يفلات العقد من نطوم تطبي  ّو -1

هذه الأاكوم ،  العقد الوطني متميزة عن تلك التي يخض  لهو ونيبيخضوع هذا العقد لمبودئ وأاكوم ّون -2

    . (6) بالدولي  تراعي طبيعت

فب الدهوليب للعقد هي  philippe Fauchard  يقول الاستوذو   شرط أسوسي للاريب الممنواب  ين ال ه

 . (2)  التطبي  على علاّوتهم التعوّديبور القونون الواجب يفي يخت (3)رار للاط

فب الدهوليب في ا ينكمو     ، وليبعودات التجورة الده أن نأخذ في الاعتبور   -بقدر مو  - سمح لنو ت لعقدتوفر ال ه

من القونون الدولي الخوب ، لا سيمو تلك المسنده من أجل يتفوم  les règles matériel والقواعد الموديهب 

 دوليه . 

نتيجب لذلك ، اختلر الفق  اول المعيور الواجب الاتبوع لتاديد ال فب الدوليب للعقد المبرم بين الدولب و 

 الاجنبي ، فجونب من  اعتبر المعيور الواجب الاعمول هو المعيور القونوني ، وجونب آخر دعو الى الشخب

 ن الاّت ودر و القونوني أطل  علي  اعمول المعيورالاّت ودر ، ودعو جونب ثولث الى الجم  بين المعيوري

-6116د.وليد جابر ، موقع إدارة وأستثمار المرافق العامة من مفهوم التجارة الدولية ، م .ق. إ العدد التاسع عشر ، قرارات السنة القضائية  .0

 .  62، المجلد الأول ، ص  6113

، و في تعريف العقود الدولية بالتفصيل ،  06ص،  6101سنة ، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية العقود الدولية ، د. سلامة فارس العرب :  .6

 . وما يليها  03أنظر الصفحة 

 .و ما يليها 21عبر الحدود ، مرجع سابق  ص الإداريد.محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد في اطراف عقد الدولة بالتفصيل أنظر إ .3

عن النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدول و نقلا  00صفحة القاهرة  دار الجامعة الحديثة للنشر، الدّولية ،العقود  محمد حسين منصور : .2

 . 9ص ،   6101الجامعة الاسلامية ،  - العاملنيل شهادة الماستر في القانون  إسراء رحمن جبررسالة أعدّتها  الاشخاص الاجانب ،

 : فيمو يلي عرض لهذه المعوييرالمعيور المختلط أو المزدوج و 

                                            critère juridique  : المعيار القانوني : أولاً 
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    ً ً العقد اذا ات ل بأكثر من نظوم ّونوني وااد ، يعده لهذا المعيور  وفقو أر اذا تضمنه عن راً أجنبيوً  دوليو

ً وااداً على الاّل سواء كون هذا  ً  العن ر شخ يو ل الاّومب او ماك كجنسيب الاطرار المتعوّدة أو موضوعيو

  .    (0) مكون تنفيذ العقد اومكون يبرام 

) عن ر ماله يبرام العقد أو  لفوعلب أو المؤثرها عنو رهتت ل  بأن الاتفوم الذر وبمعنى آخر يمكن تعريف 

كثر من نظوم ّونوني وااد بأكثر من دولب و من ثمه يخض  لأمال التنفيذ أو يختلار موطن المتعوّدين مثلاً ( 

 (6). م التجورر الدولي اليونيسترال المعيور القونوني كأسوج لدولب العقدياكتو ّده تبنى القونون النموذجي لل

ً  هذا المعيور ينتقوداً  وّد أنتقد يعتبر العقد دوليوً لمجرد توافر العن ر الاجنبي فهو  ، لأن  يتسمه بولجمود لاذعو

لذلك اوول الفق   . بداخل الرابطب العقدي ت أهمي ر او الرابطب التعوّديب بغض النظر عن ثقل هذ العنفي 

و  ، الاديث تلافي هذا النقد عن طري  التفرّب بين العنو ر المؤثرة في العقود و التي تكسبهو ال فب الدوليب

 ورتين تكسبهو ال فب الدوليب ممو أدى الى ظهور لا غير المؤثرة في هذه العقود و التي بين العنو ر 

 : المعيور القونوني ، تقليديب و اديث لهذا  بوينتينمت

 : المعيار القانوني التقليدي -أ 

الثقل ،     يذهب ان ور هذا المعيور الى المسوواة التومب بين كله العنو ر القونونيب للرابطب العقديب من ايث

 ً  كأن يتطرم العن ر الاجنبي الى، فى علي  ال فب الدوليب ليض بايث يكفي ان يتضمن العقد عن راً اجنبيو

عن ر الاطرار التي تكون جنسيتهم  مختلفب أو عن ر الموضوع عندمو يكون مكون تنفيذ العقد يختلر عن 

  .(3) دولب القوضي

 المعيار القانوني الحديث  :  -ب 

م ان ور هذا المعيور بين العنو ر القونونيب التي تتطرم الىعلى   خلار المعيور القونور التقليدر ، يفره

 : سلامة فارس العرب : ذلك بتفصيلوأنظر  ؛ 221ص  0921 ،  ارف الاسكندريةعمنشأة الم الثالثة ،ة تنازع القوانين طبع : هشام صادقد. .0

 31مرجع سابق ص  العقود الدولية ،

. 6مرجع سابق ص  ،ثمار في واشنطن الاكسيدم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستيالتحك الدين القيسي : محيد. .6
 

. 29ص  6112بيروت  د.بشار محمد الأسعد ، عقود الإستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، .3
 

وبين العنو رغير الفوعلب الماويدة والعنو ر الفوعلب أو المؤثرة في العلاّوت  ،  ال فب الاجنبيب للعقد

فهي لا تكفي  ،على هذا المعيور بمجرد توافر العنو ر الماويدة ذ ان العقد لا يعتبر دوليوً بنوءً ي ، يب التعوّد
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تكون ال فب الأجنبيب ّد كتسوب ال فب الدوليب أن بل يتعين على ا، الدولي على هذا العقد فوء الطوب  لإض

 ( 0)تطرّت الى عن ر ّونوني فوعل ومؤثر .

 : Critère èconomiqueقتصادي المعيار الإ :ثانياً 

ظهر هذا المعيور على أنقوض المعيور القونوني في اوآخر العشرينوت من القرن الموضي، الذر يرتكز على 

ً ف ،التاليل الأّت ودر لموضوع العقد ودراسب آثوره الأّت وديب على مختلر الدول المعنيب   يعتبر العقد دوليو

 ً نظر عن جنسيب المتعوّدين وغير ذلك من ب رر ال . لهذا المعيور أذا تعل  بم ولح التجورة الدوليب  وفقو

 ال فب الأجنبيب في العلاّب . 

المعيور لقد تعددت  ور ف ذات  معيور غومض وياتمل عدهة تأويلأت ،كمو انه معيور التجورة الدوليب باد  

ت بثلاث مراال الإ رت الأفكور ايث مره  :ّت ودر وتطوه

 " Les critère èconomique du contrat du commerce international est passé par trois  

phases :  

 Au cour de la première phase , Les contrats ètait considéré  international  lorsqu’il 

produisait un mouvement de flux et reflux de valeurs entre les Etat du quel 

résultait  des relations réciproques  entre eux   .           

Au cour des la deuxième phase : le contrat était qualifié d’international du seul  

fait qu’il mettait en jeu les intérêts du commerce international  . 

la troixième phase fut celle de la consécration par le décret du 12 mai 1981 du 

critère èconomique ,notamment à l’article 1492 ancien du NCPC (Ancien Code de 

Procédure Civile ), devenu l’article 1504 nouvaux du NCPC . Selon ledit article ,est 

 . 32الدولية مرجع سابق ص العقود  وأنظر في تفصيل ذلك أيضاُ د.سلامة فارس العرب : 11د.بشار محمد الأسعد ،المرجع ذاته ، ص  .0

 international l’arbitrage « qui met en cause des intérêts du commerce 

international » Il fut en effet soutenu que la qualification international de 
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l’arbitrage est dérivèe de l’internationalité du rapport juridique qui en est l’objet 

,de sorte due la qualification internationale de l’arbitrage suppose que le contrat 

soit à l’origine , lui aussi, international ." (0)  

               أذاً لقد تعددت الأسوليب  والأفكور المستخدمب للتعبير عن المعيور الأّت ودر وأهمهو :               

    :الدولية  دالحدو البضائع وقيمتها عبر  بين فكرة المدّ والجزر  -أ

"  L’idée de flux et reflux au - dessus de frontières." 

ظهرت هذه الفكرة للمرة الأولى في القضوء الفرنسي بمنوسبب ّضيب شهيرة طذرات الى ماكمب النقض 

التعوّدر المتعل  بوسو ل الدف   تشرط الثبواورهو اول باث مدى  اب دار م 19/2/1529الفرنسيب في 

 Les stipulation contractuelle relative à la monnaie des “ (6) النقدر في العقود الدوليب 

compte ’’    

 للأموال عبر الادودأو تدفقوت  تاركوتان العقد يكون دوليوً متى ترتب علي   MATTER  ورأى الاستوذ 

عبر   (ذهوبوً وييوبوً  )    موال على شكل المده والجزرللأمتقوبلب  ار أنه ينشىء العقد تاركوت    ، الدوليب

 .  (3) الادود الدوليب

   « Il faut que le contrat produise , comme un mouvement de flux et reflux au-

dessus de frontières , des consequences reciproques dans un pays et dans un 

autre. » 

1. Rita waked jaber : Le contrat administratif international   , op .cit , Page 260 – 261 .  

 01د.سلامة فارس العرب : العقود الدوليّة ، مرجع سابق ص  .6

  32 - 36ص ،   6113د. محمد عبد المجيد أسماعيل : عقود الأشغال الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية سنة  .3

 

 

 

 : العقد الذي يرتبط بعملية تتجاوز النطاق الأقتصادي الوطني : ب

«  Le  contrat qui liè à une opération dépassant les cadre de l’èconomie interne »  
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تجوه الأّت ودر في كيفيب تاديد  فب هي الفكرة الوايدة تعبيراً عن الإMATTER لم تكن فكرة السيد      

رت ماكمب النقض الفرنسيب فكرة الأستوذ الدوليب في العقد ، فسرعون مو في اكمهو ال ودر   MATTER  طوه

رت ،  16/2/1536بتوريخ    ف فبت ود الوطني تتجووز نطوم الأّأن العقد يكون دوليوً  أذا تعل  بعمليب   فقره

على مال يّومب الأطرار ولا على المكون المادد لإبرامهو ،  -بولضرورة  -الدوليب وفقوً لهذا الاكم لا تعتمد 

ولكن يؤخذ في الأعتبور كل العنو ر التي تؤثر في اركوت الأموال التي تنطور على  فب تتجووز نطوم 

ي مجملهو الماكمب ضرورة تفاهب العمليب  ف  رأت معيور لم يدم طويلاً ايثالالاّت ود الوطني . ولكن هذا 

 .(0)على العقد اتى يكون الاكم أكثر دّ  

 في الأعتبار مصالح التجارة الدولية :أو يأخذ  العقد الذي يراعي  : ج

"  Le contrat qui met en jeu des intérêts du commerce international  " .                                                                                  

 ، ورة الدوليبو ر العقد الدولي اذا تعل  بم ولح التج مو  من خلال هذا المعيور يمكن ان نطل  على عقد   

 البضو   ادريكأن يتضمن يست ، ّت ود الداخلي لدولب معينبالإ نطومعلى رابطب تتجووزار اذا انطوى العقد 

هوب وييوب  من اراكوت ذ لى دولب أجنبيب وكل مو يترتب علي من الخورج او ت دير منتجوت وطنيب ا

ّت ودر عن ال ورة السوبقب كون معيور تعل  وتختلر هذه ال ورة من المعيور الإ . ( 6) عبرالادودللأموال 

اتى ولو كونت  ولح التجورة الدوليب يشترط ان يتعل  العقد باركب الأموال والخدموت عبر الادود مالعقد ب

 . (3) وااد في أتجوه

فكرة  وأن كون البعض يعتقد انهو تنبث  من ذات،  الفكرة من العسير رسم ادودهو بدّ  هذهولقد لواظ ان 

في العقد تاركوت للأموال والخدموت او مقوبلهو  كرة تتاق  في الوّت الذر ينشأالف هذهف،   MATTERالسيد 

ً  هذهتعتبرلواّ  في او . النقدر عبر الادود الدوليب  ترك للقوضي تاديد مو اذا كونايث يذ  الفكرة أكثر أتسوعو

 . كمو ان مفهوم العقد يراعي م ولح التجورة الدوليب ام يبقى عقداً داخليوً يق  تات سيطرة ّونون وطني مادد 

   . باد ذات  مفهوم واس  جداً وياتمل العديد من وجهوت النظر  (2)الدوليب  التجورة

 32د. محمد عبد المجيد أسماعيل : عقود الأشغال الدولية ، مرجع سابق ص  .0

  011ص ،  6110د. هشام صادق : القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ، الطبعة الثانية ، دار الفكر الجامعي الأسكندرية  .6

 21عقود الأستثمار في العلاقات الدولية الخاصة ، مرجع سابق ، ص  د. بشار محمد الأسعد : .3

، انظر بنفس المعنى د.محمد عبد المجيد أسماعيل : عقود الأشغال الدولية ،  63د. سلامة فارس العرب : العقود الدوليّة ، مرجع سابق ص  .2

 . 31مرجع سابق ص

، ايث  بالإداريبمسألب التاكيم في العقود  الأّت ود الدولي أو معيور التجورة الدوليب معيورالبعض  بط رولقد 

وأعتبروا أن وجود شرط التاكيم في هكذا    (1)على التاكيم يتم بموجب  أخضوع المنوزعوت النوجمب عن  
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وأخذ  ولقد وّد يندرج في يطور العقود  الإداريب  الدوليب  ، هو مؤشر على ين العقد موضوع التععقود 

يذعد دوليوً التاكيم  " أ ول ماوكموت مدنيب : 915ايث ن ت المودة  (2)المشرع اللبنوني بولمعيور الاّت ودر 

 التاكيم "ن اللجوء الى ييا  للدولب ولسو ر الأشخوب المعنوين العومي الذر يتعل  بم ولح التجورة الدوليب ،

مادد شومل كمعيور وأعتبر أن  ي لح كمؤشر لدوليب العقد لا ، عيب على هذا المعيور الغموض وعدم التاديد 

ب تفسر م ولح التجورة الدوليب اسب مو تقتضي  ، ايث أن كل دولب معنيه    (3)ّوبل للتطبي  في الواّ  العملي 

 م ولاهو .

  Critère mixte: القانوني (المعيار المختلط )الإقتصادي  :ثالثاً 

وأموم العجز من تكوين معيور يادد دوليب العقد المبرم  ،   لكل من المعيورين السوبقينهبسبب الأنتقودات الموجه 

م  بين المعيور القونوني والمعيور الاّت ودر بايث يستلزم ، بين الدولب والأشخوب الأجونب  ظهر معيور يجه

 ولح التجورة الدوليب ولقد أخذ ّونون التاكيم مابطب التعوّديب م  تعلقهو بتوافر ال فب الاجنبيب في الره 

 .(4) بولمعيور المختلط في المودة الثولثب من  29/1556الم رر رّم 

ً هو تبني ال (6) والاجتهود (5) العلمستخلب من يمكن أن يذ لبنون  فيو  معيورين القونوني والإّت ودر معو

وبعض الأاكوم  التي أعتمدت المعيور  أ.م.م  915بولرغم من نب المودة  لإكتسوب العقد ال فب الدوليب ،

ااد  العقد المبرم بين الدولب اوهو ذلك عقد التجورة الدوليب  برووليد جفمن هنو  مثلاً أعتبر د..الأّت ودر 

 لى عنو ر أجنبيب مؤثرة في العمليب الإّت وديب عمل تتش  بوضعيه   العومب وشخب أجنبي يرتبط جموعوتهو

بأن الطابع الدولي للتحكيم لا يرتبط لا بمكان التحكيم ولا بجنسية المحكيمين وأنما بمجرد أن "وهذا ما ذهبت اليه محكمة باريس عندما صرحت  .0

 ."أي أن الصفقة محل النزاع تدخل في مصالح الأقتصاد الدولي ، زاع دولي ن نالنزاع المطروح على المحكيمي

تاريخ  6 في التحكيم اللبناني ، القرار التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة والصناعة في بيروت رقم  : أنظر مثلاً في المعيار الأقتصادي .6

 32ص   33لة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، عدد ، شركة المباني ، لبنان ش.م / شركة قرية معوض برمانا ش.م.ل ، المج 09/2/6112

 31، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، عدد  01/6112/ 1الغرفة التاسعة ، تاريخ  ، المدنية البناني ، أستئناف بيروت. وفي القضاء 

  . 32ص 

 012القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية  ، مرجع سابق ، ص  د.هشام صادق  : .3

 . 0992نيسان  60في  02منشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد  0992( لسنة 61نص قانون التحكيم المصري رقم ) .2

5. NASRI ANTOINE DIEB :Les contentieux judicaire intérne de L’investissement . droit libanais , revue libanaise 

de l’arbitrage 2001 p. 19 .  

 . 0920، النشرة القضائية لسنة  01/6/0920تاريخ 125 أستئناف مدني قرار رقم .2

 

 . (0)تجعل نتو ج  نهو يب تتعدى ادود الدولب مال العقد 
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معويير المطلوبب  لاكتسوب العقد ال فب الدوليب النستنتج ممو سب  ان العقد يعتبر يداريوً دوليوً متى اجتمعت في  

  ؟؟؟؟ فمو هي الطبيعب القونونيب لهذه العقود ؟؟ ومو هي اهم اشكولهو،  يداريوً  هالشروط الواجبب لإعتبور

 . الدولية وصورها ةالإداريالطبيعة القانونية للعقود  المطلب الثاني :

شأنهو ادى التعوّد المتزايد بين الادارة والأشخوب أو الشركوت الأجنبيب ونزول الدولب لسوم التجورة الدوليب  

 . على عكج المذاهب( 6)في ذلك شأن الأشخوب الخو ب الى أنكور وجود عقود يداريب ذات طوب  دولي

 اليوم  هوجودأ بح للعولمب الأّت وديب  الذر ظهر نتيجب  (3)الدولي الإداررالقونون أن  التي أعتبرت بالاديث

الوجود ضرورة أنه المذاهب  هذه اضوفتكمو  ،في الدول التي تعتمد النظوم القضو ي المزدوج ضروريوً أمراً 

العقود ايث أن ونان نؤيد الرأر الأخير .  الإدارركوفب الموضوعوت الداخلب في القونون  تمتد لتشمل

ن مقتضيوت التطور واوجوت الأستثمور تقتضي لأ،  الإداررموضوعوت القونون تعتبر من الدوليب  بالإداري

وبمو أن ، تلك التي تؤدر الى تاسين أداء وتسيير المراف  العومب لا سيمو العولم  من آثور  تخلف القبول بمو 

عليهو اوليوً في مشوري  بر من أهم العقود التي يعتمد تعتذ و،  هي أادى نتو ج العولمب الدوليب  بالإداريالعقود 

ً ولا بد من  ً في الدول التي تعتمد النظوم  البنيب الأسوسيب في الدولب ، فوجودهو أذاً أ بح أمراً اتميو خو و

 . القضو ي المزدوج 

ً للتشوب   ،من ّبيل عقود التجورة الدوليب  الدوليب هي بالإداري بعض الاشخوب بأن العقودأعتبر كمو   نظرا

فهؤلاء أعتبروا هذه العقود التي تبرمهو الدولب م  ألأشخوب الأجونب ذات  هذين العقدين . الموجود بين

 فأدى هذا الاختلار في  ، وبولتولي أعتبورهو عقوداً يداريب ، للقونون العوم طبيعب خو ب رافضين يخضوعهو 

 . 62ص  6110سنة  09مجلة القضاء الإداري العدد  الدولية ،إدارة وإستثمار المرافق العامة في مفهوم التجارة  موقع عمليات د.وليد جابر : .0

د. محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع  في كتاب  تكيّيف عقود الدولة كعقود إدارية عرض مفصل للذين أنتقدواانظر  .6

الذي أعتبر أنه لا يمكن  01/2/6113تاريخ  221/3611و بنفس الموضوع قرار مجلس شورى الدولة اللبناني  رقم  . 632سابق ص 

المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد السابع التسليم بوجود عقود إدارية دولية وأنظر في تعليق د.هادي سليم على هذا القرار ، 

 . 02ص  6113والعشرون  

لتطوّر خدمات القطاع العام في الإدارت الخاصة من جهة ، ولقيام  الإدارت الخاصة لقد أعتبر البعض أن القانون الإداري الدولي ظهر نتيجة  .3

عن العقود الدولية  تفاقيات الأستثمار الثناثية وإ عن  ، وأن هذا القانون يجعل الألتزامات العقدية الناشئةبإدارة  للقطاع العام من جهة أخرى 

برم بين الدولة المضيفة للأستثمار والدولة الأجنبية  ألتزامات دولية  تراعها قواعد القانون ي تُ المتعلقة بتسسير أو تنفيذ المرافق العامة و الت

 la notion de droitفي حال النزاع وتحدد القانون  الواجب التطبيق . أنظر في تفاصيل ذلك :  الإداري الدولي حيث تطُبق أحكامه

administratif international ; Rita waked jaber : Le contrat administratif international (Essai d’une théorie 

générale à travers l’exemple du contrat BOT), op .cit p 472et 483.                  .                                                               
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تتميز العقود الإداريب و .الآراء الى بروز أتجوهوت متعددة لتاديد الطبيعب القونونيب للعقود الإداريب الدوليب 

الدوليب بولإضوف  الى تعدد أتجوهوت تاديد طبيعتهو القونونيب ، بتعدد وتنوع  ورهو وأشكولهو ، فهذه العقود في 

ر مستمر يستجوبب لمقتضيوت الايوة الأّت وديب المعو رة وتنومي العلاّوت الدوليب .  لذا سن ب الدراسب  تطوه

  ك بتخ يب الأولى للطبيعب القونونيب لهذا العقد ، والثونيب لعرض  وره .في هذا المطلب على نبذتين ، وذل

 النبذة الأولى : الطبيعة القانونية لعقود الدولة ذات الطابع الدولي . 

أختلر الرأر اول الطبيعب القونونيب لعقود الدولب ذات الطوب  الدولي ، فهنوك أتجوه يرى بأن هذه العقود هي 

 و ذهب يتجوه آخر للقول بأنهو ذات طبيعب خو ب ، عقود يداريب ،  فيم

  الإتجاه الاول : 

شخب أجنبي هو م  الدولب أو أاد الاشخوب المعنويب العومب  أن ور هذا الأتجوه ان العقد الذر تبرم  يرى

تجعلهو تقترب من عقد يدارر ، وبولتولي يخض  للقونون العوم . نظراً لمو تتمت  ب  هذه العقود من خ و ب 

ااد أطرار العقد تكون الدولب أو  ايث انه ،  وفيه الإداررلتوفر الشروط المميزة للعقد   الإداررفكرة العقد 

بولمرف  العوم ويتضمن شروط يستثنو يب غير مألوفب في  هذا العقد   ويت ل، أاد الأشخوب المعنويب العومب 

فولدولب تبرم هذه العقود بو فهو سلطب عومب وبهدر تاقي  الم لاب العومب ، فمن ، (0) عقود القونون الخوب

، ( 6) العقدالتي يتمت  بهو هذا على أعتبور أنهو تتمت  بذات الخ و ب هذا المنطل  تعتبر هذه العقود يداريب 

 أنهو   دون أن يذلقى عليهوبإرادتهو المنفرده أو بتعديل العقد القيوم الدولب المتعوّدة  بمو يرتب  من عدم أمكونيب

                                                                                       ان  " العقد الإدارر الدولي لا يمكن أن يب ر النور يلاه  (3)أر مسؤوليب تعوّديب . ويرى ا اوب هذا الاتجوه 

 . 226مرجع سابق ص  العقود المبرمة بين الدولة والاشخاص الأجانب ،د.حفيظة السيد حداد :  .0

ً :            311ص  6111، العدل ، الجزء الأول  6111/ 62/00تاريخ  32المحكمة البدائية في بيروت الغرفة الأولى ، القرار رقم  .6 . وأنظرأيضا

، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد  0992/ 06/3تاريخ  91 - 91مركز القاهرة التحكيمي، حكم تحكيمي جزئي ، القضية رقم  -

) المتعلق بمصالح التجارة الدولية  الإداريالهيئة التحكيمية عندما أثيرت مسألة البحث عن الطبيعة القانونية للعقد رأت  وقد 011السابع ص

، ووجدت أن  الإداريأن تعود الى الأجتهاد والقانون المصري لتحديد طبيعة العقد  ( بعد أن قررت أن القانون المصري هو الواجب التطبيق

نون المعيار الذي يجب الأخذ به هو أن تكون الدولة طرفاً فيه ، وأن يتصل بمرفق عام ، وأن يحتوي على شروط أستثنائية وغير مألوفة في القا

الممثل القانوني للهيئة المصرية العامة للبترول /الممثل  30/01/6101 تاريخ قضائية 23ة لسن 32223بهذا المعنى ، دعوى رقم الخاص  و

حيث ميزت المحكمة العقد  61ص،  6101القانوني لشركة ناشيونال جاز ، المجلة البنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد الرابع والخمسون 

عقد يبرمه شخص معنوي من اشخاص القانون العام ، وثانيها أن هذا الشخص  عن العقد المدني التجاري من ثلاثة وجوه : أولها أنه الإداري

يمها وتسييرها ، وثالثها أن لعامة وأنشاء المرافق العامة وتنظالمعنوي يبرمه في أطار أستخدامه لسلطته وما انيط من أمكانات إدارة المصالح ا

 كامه بتضمين العقد شروط أستثنائية غير مألوفه في القانون الخاص  . تظهر للشخص المعنوي نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وأح

 المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد التاسع عبد الحميد الاحدب ، وجهة نظر قانونية ثانية في حكمي مجلس الشورى )الخليوي(  .3

 . 63ص  6110عشر 
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عن طري  القضوء الإدارر ذات  الذر بتطبيق  المقوييج التقليديب للعقد الإدارر الداخلي على عقود تتضمن 

عنو ر خورجيب بولنسبب لنظوم الداخلي ، يمكن  واده أن يثبث ويادد العقد الإدارر ويعترر ب  ، ومو زلنو 

ي البلاد التي يف ل نظومهو القونوني بعيدين عن هذا الأعترار في العلم والأجتهود ، فولعلم والإجتهود ف

والقضو ي بين القضوء الإدارر والقضوء العدلي مو زال يعتبر أمر العقد الإدارر الدولي فيهو  عبوً . أمو عقد 

 ادارر أو عقد دولي .       

  الإتجاه الثاني :

ً ، وينمو ايث أن  وين  ة ب جديدهو عقد دولي ذو طبيعب خو يعتبر أ اوب هذا الرأر ان العقد ليج يداريو

التقليديب كون يتضمن جمي  الشروط السوبقب ، يلا ان  يتضمن شروط يستثنو يب غير مألوفب في العقود الإداريب  

مثل شرط الثبوث التشريعي وثبوث العقد بولإضوف  لشرط التاكيم المتعل  بفض المنوزعوت  التي تنشأ عن 

ابرام العقد أو تنفذه وكذا يبرام القونون الواجب التطبي  . كمو يكون للأطرار عند يبرام هذا النوع من  العقود  

يب أكبر في التعوّد ،  ايث يتجلى مبدا سلطون  ً الإرادة على عكج العقود الإداريب اره كمو  الداخليب تمومو

تدخل في يطور الأعمول المدنيب أو التجوريب ، وأن كل  أعتبروا أن  من الثوبت ، ان كثيراً من هذه العقود

المؤسسوت التاكيميب تايل الأمر الى يرادة الأطرار ، ومن ثم الى ّونون الدولب والقونون الدولي ، في اين 

 . (0)يبقى عقداً وطنيوً يخض  في كل الأاوال للدولب الطرر في   الإداررقد أن الع

 :         بالإداريوهنوك من اعتبر ان ال فب الدوليب للعقد تلغي  فت  

"...... Il ajoutent ce qui est international ne saurait être administratifs par 

conséquent   les contrats  de l’Etat au plan international ne sont jamais 

administratifs  6) ) . " 

الدوليب هي عقود ذات طبيعب مختلطب تجم  بين خ و ب القونون العوم  بالإداريأن العقود البعض  يرىكمو 

لعقود  ونبللقول  ( Charle rousseauايث ذهب الأستوذ شورل روسو ) ، الخوبوخ و ب القونون 

 الأمتيوز )ااد اشكل العقود الإداريب( طبيعب  مختلطبذ ، لأنهو تجم  بين  فب القونون العوم بولنسبب للسلطب

العدد  جورج حزبون ومصلح الطروانه ، التكييف القانوني لعقود الأستثمار الأجنبي في العلاقات الخاصة الدولية ، مجلة الحقوق ، المجلد الثالث .0

 . 696ص 6112 الأول ، جامعة البحرين ،
2. Apostolos Patrikios :L’arbitrage en matière administratifs. Op , cit.page 87    
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  . (0)الموناب للإمتيوز ، و فب القونون الخوب  بولنسبب ل واب الإمتيوز 

رى ينهو تعتبر من ّبيل نالدوليب  بالإداريوجهب نظر اول الطبيعب القونونيب للعقود  وللخوض في ماوولب أبداء

وبولتولي عقود يداريب بإمتيوز أذ انهو تذبرم من ّبل الدولب بو فهو سلطب عومب ،  (6)عقود القونون العوم 

. ير مألوفب في عقود القونون الخوب ن شروط يستثنو يب غر مرف  عوم وتتضمينشوء أو تسهيتن هب على يو

العقد والتاكيم هو نتيجب لدخولهو المجول العولمي ومواكبتهو لشروط الثبوث التشريعي وثبوث تضهمنهو  وانه 

رالذر لا  بشروط العقود الإداريب التقليديب ، فإذا اعتبرنو هذه العقود من ّبل عقود القونون الخوب  للتطوه

ً يداريو" ينعدم في ع رنو هذا وجود العقد الإدارر لا يرتبط  بم ولح التجورة ن من ال عب ان نجد عقدا

 كمو انه وجودهو لا وينتج عنب تبودل لرؤوج الأمول والخدموت والتكنولوجيو خوليوً من هذه الشروط ،يب الدول

متيوزت والاقوم سنشير بقى كسلطب عومب لهو العديد من الإبشكل مطل  الإمتيوزات الممنواب للدولب فتيلغي 

 اليهو لااقوً  . 

ً على العقود  ذات الطوب  الدولي أكثر من أعتمودهو بكثير على العقود  بالإداريوتعتمد معظم الدول اوليو

للعقد فيمكن للعقد ان يامل  بالإداريوفب الى ان ال فب الدوليب لا تلغي ال فب هذا بولإض الداخليب . بالإداري

 . ال فتين معوً دون  انه تلغي ايهوً منهمو الأخرى

لتي سكسونيب ا -لا تأخذ بهو غولبيب الدول مثل دول الشريعب الأنجلو الإدارروتجدر الإشورة ان فكرة العقد 

 الإدارركولمملكب العربيب السعوديب ، فيمكن في هذه الاولب فقط يعتبور العقد  بالإداريتعترر بوجود العقود لا

 الدولي عقداً دوليوً اذا كون مستجمعوً لجمي  الشروط .

الأجونب على بسوط الباث أموم الجونب الفقهي بل ولم يقت ر تكيير عقود الدولب التي تبرمهو م  الأشخوب 

ً الى ّضوء التاكيم ومدى  عقود يداريب . من أهم  هذه التاكيموت ،   أعتبور هذه العقودأمكونيب تعداه أيضو

 ...... وغيرهو .  ، كرومولي ، ييتولوك ، تكسوسو  (3)ّضيب أرامكو

  012شارل روسو :القانون العام الدولي ، ترجمة شكر الله خليفة عبد المحسن سعد ، الأهلية  للنشر والتوزيع  بيروت من دون سنة نشر ص  .0

. 

والدولة اليونانية كعقد إداري ، وبالتالي أخضعته للقانون  Alsingكيفت المحكمة اليونانية عقد الأمتياز المبرم بين شركة  Alsingففي قضية  .6

من العام وليس للقانون المدني اليوناني لأن العقد يستهدف تحقيق مرفق عام يؤدي خدمات للجمهور ، وهذا يخول الإدارة حرية أتخاذ ما تراه 

يضاً المحكمة التشيكوسلوفاكية بشأن النزاع الذي حصل . ولقد قضت أ   International Law reports _I .L.R  , 1956 p 633إجراءات . 

 العام . بين الحكومة وشركة أميركية مكلفة بإنشاء وأستغلال مرفق البريد والأتصالات بأن الألتزامات التعاقدية الناشئه عن العقد تخضع للقانون

عقد أستغلال البترول يخول هذه الأخيرة أمتيازاً مدته ستون عاماً . وقد  (Aramco)قضية أرامكو : أبرمت المملكة العربية السعودية مع شركة  .3

نتجاته المصدرة )وهي شركة سعودية للنقل البحري ( حق الأفضلية في شحن البترول وم  stacoطالبت الحكومة السعودية بأن يكون لشركة 

أعتبرت أن  هذا النص يتعارض مع اتفاق الأمتياز الممنوح لها  Aramco) ) عن طريق البحر من السعودية الى الدول الأجنبية ، الاّ أن شركة

 والذي يخولها الحق المطلق في أختيار وسائل النقل بما في ذلك النقل على ناقلات بترول أجنبية . ولحل هذا الخلاف تم أبرام اتفاق  0933عام 
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 النبذة الثانية : صور العقد الإداري الدولي .

ير تتعدد النموذج القو سهتمر . وبمو أن الباث ليج مجولاً لتعره ر مذ نونيب للعقود الإداريب الدوليهب ، فهي في تطوه

ير أهم هذه  كوفب هذه الأشكول القونونيب للعقود الإداريب الدوليب التي أفرزتهو التجورة الدوليب ، سنكتفي بتعره

 العقود وأبرزهو على السواب الدوليب .

 Concession petrolierعقد إمتياز البترول :  -أ

ر بأن  الأتفوم الذر تمنح بمقتضوه الدولب لمشروع  يذعد هذا النوع من أهم عقود الدولب وأولهو ، ويذعره

أجنبي او شركب نفط أجنبيب اقوً خول وً في الباث والتنقيب عن البترول على أّليمهو ، ويستغلال  خلال فترة 

. كمو أن ال راع   (0) وبل بعض الأموال التي تجب عليهو للدولبزمنيب م  ا  التملك للنفط الذر تكتشف  مق

هذا العقد ، من عقد الأمتيوز  رالمنتجب  للبترول وشركوت الأستغلال الأجنبيب سوعد على تطوه بين الدول 

   les contratsعقود المقوولب ثم الى و    accord d’associationالبتروليب  التقليدر الى عقود المشوركب

d’entreprise (6)  ر لم يكن نتيجب  ذاً أن، أ وأ اوب الإستثمورات بل كون سبب  جهود الشركوت هذا التطوه

الأزموت الأزمب التي نشأت  هذهكون اولى ، وتلك الشركوت  المنتجب للبترول الدول  الأزموت التي نشأت بين

 .  التي سب  وأن تكلمنو عنهو و   (3)( Aramco)بين السعوديب والشركب الأميركيب 

في عقود التنقيب تمزج بين نظومي الإمتيوز وتقوسم الانتوج ، في لبنون أختور أ اوب السلطب وجه و

 الآن كواادة من أبرز العقود الإداريب الإّت وديب والإستثموريب  التي  فتعتبرهذه العقود ،وأستخراخ النفط 

على أن تتولى محكمة التحكيم الفصل في النزاع طبقاً للقانون الساري في المملكة العربية السعودية ، في  ما يتعلق  0991تحكيم في شباط عام =  

أختصاص  بالمسائل الداخلة في أختصاص المملكة العربية السعودية ، وطبقاً للقانون التي ترى محكمة التحكيم تطبيقه في المسائل التي لا تقع ضمن

القانونية محل المملكة . وذهبت هيئة التحكيم الى أعتبار ان تحديد القانون الواجب التطبيق يجب أن تسبقهُ عملية تكييف قانوني بمعنى تحديد الطبيعة 

نوح بواسطة الحكومة السعودية المنازعة وتطبيقاً لذلك لجأت هيئة التحكيم الى القانون السعودي بهدف تحديد الطبيعة القانونية لأمتياز البترول المم

لقانون الخاص ..... وقد وذلك لتحديد ما أذا كان الأمتياز هو تصرفاً عاماً صادراً بالإرادة المنفردة ، أو عقداً عاماً أو عقداً إدارياً أو عقداً من عقود ا

ون السعودي مستمد من الشريعة الأسلامية في ذلك الحين ولا أنتهت هيئة التحكيم الى أستبعاد تكييف العقد بأنه عقد إداري ، تأسيساً على أن القان

لقانونية يعرف مفهوم القانون الإداري أو القانون العام وأعتبرت أن أمتياز أرامكو يعتبر عقداً غير مسمى وبالتالي لا يمكن إدراجه ضمن طوائف ا

ات الطبيعة الإدارية وأثرة على القانون الواجب التطبيق ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية حفيظة السيد  حداد : الإتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذالمعتادة . 

  36شرون  ص . وانظر ايضاً في تفاصيل القضية المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي دراسة لحفيظة السيد حداد ، بنفس عنوان الكتاب  العدد الع 22ص 6110

. 

يا الوارة أعلاه  : القانون الواجب التطبيق على عقود الأستثمار الأجنبي . رسالة مقدمة من ليندا أبراهيم جابر لنيل درجة أنظر في ملخص  القضا -

 32وانظر في تفاصيل هذه القضايا ، حفيظة السيد حداد : المرجع ذاته ص  12، ص  6103الماجستير في الحقوق ، جامعة  بيروت العربية ، 

نقلا"  0926الكويت  0ستغلال النفط في الأقطار العربية : مجلة الحقوق والشريعة ، جامعة الكويت ،السنة السادسة العدد النظام القانوني لإ .0

 33عن إسراء عبد الرحمن جبر : النظام القانوني للعقود المبرمة بين الدولة والأسخاص الأجنبية ، مرجع سابق ص 

  212عبر الحدود ، مرجع سابق صفحة  عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري د.محمد .6

( راجع في ذلك حفيظة السيد  حداد : الإتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة Texaco( وتكساسو )Aramcoلا سيما قضية ارامكو ) .3

ضاً في تفاصيل القضيتين  المجلة . وانظر اي 22ص 6110الإدارية وأثرة على القانون الواجب التطبيق ، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 

 . 36اللبنانية للتحكيم العربي والدولي دراسة لحفيظة السيد حداد ، بنفس عنوان الكتاب  العدد العشرون  ص 
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يستمرار الدين العوم أن تقلل من عثراث  الموليب المتفوّمب ، نتيجب  ينظر يليهو كـ " خشبب خلاب " يمكنهو 

وايث أن مو تاق  اتى اليوم في مجول عقود التنقيب عن النفط وأستخراج  في لبنون . وتفوّم العجز المولي 

)  9/2111/ 26توريخ  132فلقد نجح مجلج النواب في اّرار ّونون التنقيب عن النفط رّم  ، ليج بقليل

الخريطب والذر يشكل اجر الأسوج في مسيرة وض  لبنون على ّونون الموارد البتروليب في الميوه الباريب ( 

ع ويؤطر عمليب التنقيب عن النفط والغوز وأستخراجهمو ، كمو   عدهة مراسيم ر دالنفطيب العولميب كون  يشره

نشوء وتنظيم هي ب يدارة ّطوع البترول التي تمورج  لاايوت واسعب على بإ تختب بذلك : الأول يتعل 

بوت والشروط المتعلقب بدراسب تقويم الأثر والثوني يتعل  بولإجراءات والمتطل عيد ادارة القطوع البترولي 

البي ي والتأكد من ملامسب الخطب البتروليب لشروط ال اب والسلامب العومب وامويب البي ب .أمو المرسوم 

رة على المستوى العملاني الثولث تمثل بتعيين مجلج يدارة " هي ب ّطوع البترول " ولهذا المرسوم أهميب كبي

أمو على  عيد تنظيم عمليب أستخراج النفط والغور، ر أسوسي ومبوشر وماورر الهي ب من دو لمو لهذه

شركب نفط وغوز  22الأولى التي تقدمت اليهو  التراخيبدورة  أطلام الخطوة الأبرز في هذا المجول تعتبر 

 totalشركب بينهو أسموء لعمولقب الشركوت النفطيب ) 66دولب ( والتي أنتهت الى تأهل  22عولميب )من 

,shell. وهذه الشركوت في طور تاضير عروضهو المتعلقب بوستكشور النفط والغوز وأستخراجهمو ) 

 يمسايبقى على الاكومب اللبنونيب الموافقب بمر ورغم كل الخطوات السوبقب والماوريب في هذا المجول نولك 

مسودة أتفوّيوت الأستكشور والأنتوج وهي عبورة عن عقود بين  على تاديد آليوت تلزيم البلوكوت وعلى على

الدولب اللبنونيب والشركوت النفطيب تمنح هذه الأخيرة اقوم أستكشور اقول النفط والغوز وتطويرهمو 

وأستخراجهمو وأجراء المفووضوت م  الشركوت المتأهلب بغيب أنتقوء تلك التي ستمنح اقوّوً بتروليب ومن ثم 

 . قود معهو كي تتمكن من بدأ عملهو توّي  الع

  Les contrats de cooperation industrielleعقود التعاون الصناعي : -ب 

الى أوا ل الستينوت من القرن العشرين ،  وذلك آبون التطور الهو ل الذر شهده العولم  ة هذه العقودتعود نشأ

والاوجب الى نقل التكنولوجيو من الدول المتقدهمب الى الدول النوميب . وهنوك أشكولاً عديدة ً من عقود التعوون 

 ال نوعي  ، تهدر الى تاقي  التعوون ال نوعي والتكنولوجي . نذكر منهو :

 د نقل التكنولوجيو :عقcontrat de transfert de technologie  (0)   

زمة لتصنيع ، أو تطوير منه  ما ، أو تطبيق وسيلة أو طريقة ، او لتقديم خدمة ما ، ولا لايقصد بعقد نقل التكنولوجيا نقل المعرفة المنهجية ال .0

القانوني يعتبر مال منقول معنوي له  سلع .فعقد نقل التكنولوجيا وفق المفهوميعتبر نقل التكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو أستئجار ال

 . أقتصادية وغير مشمول بحماية قانونية خاصةقيمة 
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 : عقد الهندسب contrat d’engénierie  (0)   

 : عقد المسوعدة الفنيهب  Contrat  d’assistance technique (6)   

 : عقد تسليم مفتوح اليد  contrat Clé en main  (3)   

 : عقد ال يونبde maintenance  contrat  (4)   

  contrats des travaux public internationaux:  (5)ج :عقد الأشغال العامة الدوليةّ 

يتفوم مبرم بين الإدارة وأاد الأشخوب  ر بأن ايث يذعره ، الدوليب  بالإدارييعتبر هذا العقد من العقود 

والطرم الأجنبيب الخو ب من اجل تنفيد مشوري  عقوريب معينب مثل بنوء  الجسور والموانىء والمطورات 

ً للم لاب العومب مقوبل ثمن ومدهة لاسوب  الدولب او أاد الأجهزة التوبعب لهو " الشخب المعنور " وتاقيقو

 معينب .

 ب  ، عموموً لجهب القونون الواجبشكوليوت القونونيب نفسهو التي تتعرض لهو عقود الدولويتعرض هذا العقد للأ

خ و وً لجهب يمكونيب خضوع هذا النوع من العقود لقونون أجنبي يختلر عن ، والتطبي  على اسوج النزاع 

 .( 6)العقود  هذهالقونونيب الجديدة ل القونون الوطني للدولب المتعوّدة كأاد مقتضيوت الطبيعب

شراف يعُد عقد الهندسة بداية تنفيذ أي مرحلة صناعية وأصبح هذا العقد يختص بتقديم المتطلبات الصناعية وتنفيذ اعمال الهندسة المدنية والأ .0

بعدما كان يقتصر بدايةً على إعداد الرسومات الهندسية والتصاميم للمشروعات المراد  على التنفيذ في كافة مراحل تنفيذ المشروع والرقابة 

 تنفيذها .

لوضع المعرفة الفنية للدولة موضع التنفيذ وهذا ولازمة للتقديم الخدمات ا، عقد المساعدة الفنيةّ هو العقد المبرم بين الدولة وشخص أجنبي  .6

ت الصناعية ،حيث يلزم تلك المنشآت التي تعتمد على تكنولوجيا منقولة ، ايدي عاملة مدربة ومساعدة العقد هو الجانب التطبيقي لعقود المنشأ

زمة للتشغيل أما النوع لاعلى التشغيل وتتضن هذه العقود نوعين من الخدمات  ، النوع الأول هو التدريب الفني أي تدريب العمالة الوطنية ال

بتشغيل المنشأة الصناعية فترة زمنية بعد الإنشاء وتكون مسؤوله عن هذا ه تلتزم الشركة الأجنبية الثاني فهو المساعدة على التشغيل وفي

 التشغيل . 

كافة لعملية زمة لاعقد تسليم المفتاح يقصد به ذلك العقد الذي يلتزم الطرف الأجنبي بمقتضاه بإعداد التصميمات وتوريد المواد الخام والأجهزه ال .3

الطرف الاجنبي ببناء المنشأة الصناعية وتسليمها جاهزة للتشغيل للدولة المتعاقدة ، وقد اتخذت عقود تسليم المفتاح صوراً  التشيّيد ، كما يقوم

ختراع متعددة ، إذ نجد عقد تسليم المفتاح الجزئي أو البسيط والذي يلتزم بمقتضاه الطرف الأجنبي بتسلُّم مصنع متكامل من الآلات وبراءات الإ

جارية ، كما نجد عقد تسليم المفتاح الشامل الذي يلتزم بموجبه الطرف الأجنبي علاوة على تسليم المصنع ، والمساعدة الفنية تدريب وعلامات ت

العلاقات الدولية الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، العمالة المحلية فنياً وتشغيل المصنع . أنظر د. بشار محمد الأسعد ، عقود الأستثمار في 

 . 21-22،ص  6112بيروت 

مقابل يقصد بعقد الصيانة إلتزام الطرف الاجنبي بفحص واصلاح وصيانة ما تحتاج اليه آلة أو أي شيء آخر من أصلاحات طارئة أو دورية  .2

عوض ، وعقد الصيانة أما أن يكون غير مقترن بعمل آخر إذا يلتزم الطرف الأجنبي بالصيانة فقط ، وأما يكون مقترن بعمل آخر إذ يلتزم 

 شيونال " نا الخزافي" المتعاقد بالإضافة الى الصيانة بالإدارة والتشغيل ، ومثال على عقد الصيانة العقد التي أبرمته الدولة اللبنانية مع شركة 

والتي تم التمديد لها مجدداً من قبل مجلس النواب من تاريخ مجمع الحدث الجامعي  والتشغيل في صيانةالملتزمة خدمات الالكويتية 

من مجلس الانماء والاعمار اطلاق مناقصة جديدة للتولى خدمات الصيانة  مجلس النواب طلب، كما  30/1/6102ولغاية  0/01/6101

 . لمدينة الجامعية نتيجة أنتهاء عقد شركة الخزافي والتشغيل في ا

 وما بعدها  36: د. عبد المجيد أسماعيل ، عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها ، مرجع سابق ، ص أنظر في تفاصيل هذه العقود .1

  21 - 22د. عبد المجيد إسماعيل : عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها ، مرجع  سابق ص   .2
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 BOT( :Build ,Operate,Transfer) (Construction ,Exploitation et Transfer)(1 )عقد ال  -د

هي شكل من أشكول تمويل  المشروعوت تمنح بموجب  دولب مو مستثمر أو مجموعب   botأنه مشوري  ال   

ً لمدة زمنيب معينب ، ي ور  ً لتمويل وتنفيذ مشروع معين تم أستغلال  تجوريو من المستثمرين الأجونب امتيوزا

طوع الخوب هي الإفودة من موارد الق  botبعدهو رده المشروع الى الدولب . أنه الغويب من يعتمود اسلوب 

لأغراض ينشوء البنيب الأسوسيب من دون الاوجب الى تاميل الخزينب هذه الأعبوء الموليب او دون الاوجب الى 

يسوعد على يجتذاب رؤوج الأموال   botالدين العوم هذا من جه  ، ومن جه  أخرى فأنه اللجوء الى أسلوب 

ى استفودة الدولب المضيفب للإستثمورات من الخبرات الأجنبيب للإستفودة منهو في فرب يستثموريب بولإضوفب ال

 والمهورت الأجنبيب والتي تعتبر غير متوفرة ماليوً . 

 ّونوني  تاتوج الى تكييهريذ انهو اكراً على النطوم الدولي ،  تجدر الإشورة الى أن هذه العقود ليستو

نبي ويترتب عليهو أنتقول لرؤوج الأموال فعندمو تبرم م  متعوّد أج، أو داخليب دوليب لمعرفب مو أذا كونت 

داريب دوليب ، يوالخبرات والتكنولوجيو عبر الادود أر عندمو تتعل  بم ولح التجورة الدوليب تعتبر عقود 

، لنرى مو هو تكييفهو في القسم الثوني   botسور نخوض في تفو يل عقود ال لذلك ،  والعكج  ايح 

وايث أن  تتعل  بم ولح التجورة الدوليبفيهو لإعتبورهو  عقود يداريب  القونوني والشروط المطلوب تواجدهو

تم يذ الدوليب المطبقب في لبنون  بالإداريالعقود وأبرز  أهم تعتبر من  ذات الطوب  الدولي bot   عقود ال

 من مشوري  البنيب الأسوسيب . عليهو في العديد عتمودالإ

 Public - Privé (p.p.p)  Partenariat-الخاص : -عقود الشراكة بين القطاعين العام   -و

الخو ب بمفهومهو الاديث بوتت تشكل اادى الأستراتجيوت التي تقوم عليهو ظوهرة  -انه الشراكب العومب    

داريب العقود ي وغولبوً مو تكون هذه  .اذ أ بح التموشي معهو ضروريوً لا سيمو من ّبل الدول النوميب  ، العولمب

ولا يقت ر هذا النوع من العقود على الدولب فقط بل يمكن ،  ىرلأنهو تقوم من أجل يستثمورات كبدوليب ، 

 خرى عقوداً يداريبً دوليب م  جه للجموعوت الماليب في يطور السيوسب التي تنتهجهو الدولب انه تبرم هي الأ

 أجنبيب ، ولكن بتفويض من الدولب لإعتبورات سيوسيب .

 يم عدهة مشوري  ّوانين من أجل وتم تقد،  العقود في لبنون  هذهث عن الآونب الأخيرة كثر الاديوبمو انه  في 

، مجلة الدراسات القانونية ،جامعة بيروت العربية ، BOTد.محيي الدين القيسي : أمكانية التحكيم لحسم منازعات مشروعات البنية الأساسية  .0

 . 621ص  6113العدد الثاني  سنة 
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أّرار ّونون ينظمهو بكوفب نواايهو سنخ ب الف ل الثوني من القسم الثوني لدراسب هذا النوع من العقود في 

 لبنون . 

 وآثورهو على المتعوّدين بود ين بأسوليب أبرامهو .، الدوليب  بالإداريالآن لنبيهن اسوليب ابرام العقود وسننتقل  

 الدولي . الإداريالثاني : أحكام العقد  بحثالم

ب الأخرى بعدم التسوور غيرهو من العقود الدوليالدوليب ذات الطوب  الدولي تتميهز عن  بالإداريأن العقود    

بسلطوت واسعب سواء في أطور عد شخ وً سيوديوً يتمت  راكز القونونيب للأطرار ، فهنوك الدولب التي تذ في الم

 وين كون شخ و ً  ،ايث المتعوّد معهو الأجنبي الطرروهنوك  ، القونون الداخلي او القونون الدولي العوم 

 العوم لا يذعد من أشخوب القونون الدوليولا يتمت  بأيب سيودة  غير ين ، والموليب  الإّت وديب أجنبيوً يتمت  بولقوة

 .(0)ذات الطوب  الدولي بخ و يب الأسبوب التي دفعت الى يبرامهو  بالإداريالعقود  تتميزكمو 

)شرط  ذات الطوب  الدولي ذاتهو  من خلال الن وب المادهدة لإخت و هو التشريعي بالإداريالعقود  وتستمد

بولتوازن العقدر ويمنعهو من نهو المسوج يجعل يده الدولب مغلولب فلا يمك وهو مو ،  الثبوث وعدم المسوج (

ت تجريهو الدولب على ّونونهو الوطني على تعديلامن نوايب عدم سريون اره ،   تغيير العقد بإرادتهو المنفردة

 فولهدر من هذين الشرطين في العقود الإداريب الدوليب هو بولدرجب الأولى تجميهد  دور الدولب كسلطب، العقد 

تشريعيب  وكطرر في العقد من تغييهر القواعد القونونيب النوفذة عند يبرام العقد وتعهدهو بعدم ي دار تشريعوت 

خلال بولتوازن الإّت ودر عقد المبرم بينهو وبين الطرر الإجنبي المتعوّد معهو على ناو يؤدر للإالتطول 

ر الاجنبي  . ويقتضي الإشورة الى أن وجود هذه الشروط لا يلغي بشكل مطل  (6)للعقد والاضرار بولطره

 وط  .الأمتيوزات الممنواب للدولب فتبقى كسلطب عومب لهو العديد من الأمتيوزات والشر

 المطلب الإول : طرق إختيار المتعاقد الأجنبي .

 الآخر تتميز العقود الإداريب عن العقود المدنيب من ايث الشكل والموضوع والماتويوت ويختيور الفري     

 وما بعدها .   010راجع في ذلك حفيظة السيد حداد : العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب ، مرجع سابق  ، ص  .0
،  وانظر في شرطا الثباث التشريعي وثبات   361حفيظة السيد حداد : العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب ، المرجع ذاته ، صفحة  .6

 العقد :

       32د.محمد عبد المجيد إسماعيل : دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة ، مرجع سابق ص  -

 وما بعدها 012يد إسماعيل : عقود الأشغال العامة الدولية والتحكيم فيها  مرجع سابق ، ص د.محمد عبد المج -

 



 

 33   
 

التي  وهنوك بعض العقود (6)مكتوبب  بالإداريفمن ايث الشكل الأ ل انه تكون العقود  . (0) المتعوّد معهو

كمو ين  لا يجوز للإدارة أن تتعوّد الإ بشأن الموضوعوت ، (3)يشترط  دور ّونون بشأنهو مثل عقد الإمتيوز 

يتاتم عليهو  ، ايث  وب معينب، هذا بولإضوفب الى ان الإدارة مقيهدة بنضمن نطوم يخت و هو الداخلب 

دة تفرض عليهو ي بالإداريبرام العقود ي ،كمو  في دفتر الشروطجبوريب الإدراج بعض الشروط طبقوً لنموذج مواه

فقد يوجب القونون عليهو انه يكون  ، تستطي  التعوّد م  اره شخب تختورهالإدارة في أغلب الأايون لا  أن 

ً  الإداررجراءات معينب لإختيور المتعوّد معهو سواء كون العقد يبعد يتبوع التعوّد  ً دوليو ً او أجنبيو  ،  وطنيو

وطريقب الإتفوم  L’adjudicationالمنوّ ب  موالدوليب شكلين أسوسين وه بالإداريويأخذ التعوّد في العقود 

و طريقب الإتفوم ، تعتبر المنوّ ب ّوعدة عومب . و Le contrat  de gré à gréبولتراضي  فهي بولتراضي امه

 .العموميب الماوسبب في ّونون اللبنوني في اولات اددهو المشرع  تعتبر يستثنوء يتم اللجوء اليهو 

 L’adjudicationالنبذة الأولى : المناقصة : 

، لإختيور المتعوّد م  الإدارة  الإداررتذعد طريقب المنوّ وت والمزايدات اهم طريقب نظمهو القونون    

عرض وبأكبر ، ولب المنوّ وت تتعوّد الإدارة م  من يتقدم اليهو بأّل عرض في ا انه الطريقب  هذهومقتضى 

أختيور عتبور . ونظراً لأهميب هذه الطريقب في م  وض  شروط العقد الأخرى في الإ في اولات المزايدات ،

ً مو تكون ملزمب بإتبوعهو رغم ان القوعدة العومب في لبنون وم ر وفرنسو هي ، المتعوّد  فأن الأدارة غولبو

معينب ، أنطلاّوً  اريب الإدارة في أختيور الطرر الثوني من العقد مو لم يوجد نب يفرض عليهو يتبوع طريقب

من هنو  يمكن القول ، أن كثرة الن وب التي تقضي بإتبوع الإدارة طريقب المنوّ ب تكود انه تجعل منهو 

 .(4)ّوعدة عومب 

ح  ويشترط في المنوّ ب انه تكون مفتواب ، ار ان  يا  لكل مقوول تقديم عرض  بخ وب المشروع المرجه

ن عومب وغير مقت ره على عدد معين من المتنوفسين  ، لذلك  تم تنظيم انجوزه الى الجهب الإداريب ، وأنه تكو

للتعوّد ّونون  الماوسبب  العموميب اللبنوني بطريقب تضمن العلانيب و اريب المنوفسب والمسوواة بين المتقدمين 

 م  الادارة وتتلخب الإجراءت التي تقوم بهو الإدارة اسب الأسبقيب الزمنيب بمو يلي :

 061العام ، مرجع سابق  ،ص  الإداريد.محي الدين القيسي : القانون  .0

( غير منشور نقلاً عن 0931شباط  63أعتبر مجلس شورى الدولة اللبناني العقد الشفهي بمثابة عقد مدني وليس عقداً إدارياً )قرار صادر في  .6

   061العام ، مرجع سابق ص  الإداريد.محيي الدين القيسي  ، القانون 

من الدستور اللبناني :" لا يجوز منح اي إمتياز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة   029تنص المادة  .3

  الأّ بموجب قانون معين والى زمن محدد.

 . 20ص  6112مصر  ، د.ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية والتحكيم ، الدار الجامعية الجديدة  .2
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 .المناقصة الأعلان عن  ولاً :أ

موا فوت تادد و، فتقوم بتبيون كوفب شروطهو ، الإدارة الى التعوّد بولاعلان عن المنوّ ب اولاً تدعو 

أسوسهو  اتى يتسنى لذور الشأن على ، ة واضابوأ نور المواد او الأعمول المراد التعوّد عليهو ب ور

 وهنوك نوعون من الشروط للمنوّ ب :  .، للتعوّد م  الأدارةبعروضهم  م التقده 

 .وهي تلك التي تسرر على كوفب المنوّ وت التي تجريهو الإدارة أيهوً كونت خ و  هو   :   شروط العومب -

ً لكل  فقب يراد يبرامهو عن طري  المنوّ ب ،       خو ب شروط  - : وهي تلك التي توض  خ ي و

والشروط  وتتضمن هذه الشروط تاديد موضوع ال فقب أونوع السلعب أو الخدموت المطلوبب وكميوتهو 

 ....الخ .اللازم توفرهو في المشتركين في المنوّ ب 

منوّ ب في الجريدة الرسميب كل عن يعلن  لعموميب بأن  " من ّونون الماوسبب ا 129تنب المودة  وفي لبنون 

كمو يعلن وفقوً ، على الأّل يوموً  12ّبل التوريخ المادد للتلزيم بمدة  على الأّل  ماليبثلاث  ار  وفي 

والمنوّ ب يمكن أن  ." بعد نشر أعلان المنوّ ب للإ ول نفسهو عن كل تعديل  يطرأ على دفتر الشروط 

ويمكن أن تكون ما ورة ، فولمنوّ ب العموميب تفتح بوب الأشتراك فيهو أموم الجمي  ، أمو  تكون عموميب 

المنوّ ب الما ورة فهي التي يكون من ا  الإدارة فيهو ا ر المنوفسب بين ف ب ماددة من المنوّ ين 

  .بولعروض  يتم التقدم وبعد الأعلان عن المنوّ بتتوفر فيهم المؤهلات الموليب والفنيب والمهنيب المطلوبب .  

 فقوت الأشغول واللوازم تتولى تلزيم   (0)وينبغي الإشورة الى أن يدارة المنوّ وت في التفتيش المركزر 

والخدموت في الإدارات الرسميب عن طري  المنوّ ب العومب أو الما ورة أو استدراج عروض أو المزايدة 

وامن الدولب ولا  والامن العوم ، الوطني ، وّوى الامن الداخلي ، العلنيب بإستثنوء مو يعود منهو لوزارة الدفوع

 ) لقد اوجبت المودة الثونيب من . تشمل  لاايب ادارة المنوّ وت المؤسسوت العومب والم ولح المستقلب 

ن لإدارة التدقيق في العديدة ملى امن نظام المناقصات التي توجب ع 01لإدارة المناقصات بشكل واضح من خلال المادة  يتجلى الدور الرقابي  .0

وأنطباق أحكامة على القوانين الامور كالتأكد من أحتواء الملف على المستندات المطلوبة وتصديق دفتر الشروط الخاصة من المرجع الصالح 

حيات تتخطى الرقابة الشكلية المتمثلة بوجود مستندات وتوقيعها وهذه الصلا الخ .بإجراء المناقصة ......والتأكد من وجود ترخيص والانظمة 

انطباق المستندات على احكام القوانين والانظمة وخلوها بالاخص دفاتر من لتصل الى الرقابة الجوهرية من خلال التأكد من المراجع المختصة  

افسين وعدم تجزئة الاشغال العامة او اللوازم بغية التهرب من الشروط الخاصة من كل ما من شأنه تقييد المنافسة أو ترجيح كفة احد المتن

  تطبيق الاحكام القانونية دون مبرر  .

إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ، غير أنه بعد إنشاء مجلس ويقتضي الإشارة الى أن إجراء مناقصات الدولة في الأصل من أختصاص 

من ادارة  حجب هذا الاخير كلاً  911/  0/ 30تاريخ  1بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  –وهو مؤسسة عامة ادارية  –الانماء والاعمار 

المناقصات والوزارات المختصة ، ذلك أن الحكومة بوسعها ان تكلفه ابرام وتنفيذ التزامات الاشغال العامة . وبالفعل فهي تحيل اليه كل 

بحوث القاها في الندوة التي نظمها المركز العربي لل المشاريع الكبرى للاشغال العامة . القاضي الدكتور خليل سعيد أبو رجيلي ، مداخلة

 والتي دارت مواضيعها حول القانون الإداري والعقود الادارية . 0991حزيران  2و 3القانونية والقضائية التي عقدت في بيروت بين 
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)نظوم المنوّ وت ( على الإدارات والموسسوت العومب  16/12/1525توريخ  2966المرسوم التنظيمي رّم 

تهو المعتمدة من ّبل ادارة المنوّ وت في كوفب المنوّ وت التي والبلديوت واتاود البلديوت اعتمود الاسج ذا

تجريهو  ممو يؤدر الى القضوء على التنوّض في اجراء ال فقوت بين ادارة واخرى ، وبين الإدارات العومب 

   والمؤسسوت العومب والبلديوت .....(

  .العروض  ثانياً : تقديم

و التقدهم انه اعلان الإدارة عن اجراء المنوّ ب لا ي وفقوً بولعرض  عتبر ييجوبوً وأنمو هو مجرد دعوة للتعوّد ، أمه

علن عنهو فهو الإيجوب الذر ينبغي ان يلتقي ب  ّبول الإدارة لينعقد العقد  ، فيتقدهم كل مرشح  (0)للشروط المذ

يتضمن الأول ت ريح المنوّب والمستندات التي يوجب  مختومين  في مغلفينبعرض    م  الإدارة  للتعوّد

دفتر الشروط ضمهو الي  ) الملر الفني  ( ويتضمن الثوني بيون الأسعور ) الملر المولي ( ، ويجب أن ت ل 

او الإدارة المعنيب ّبل السوعب الثونيب عشرة من آخر العروض أيوً كونت طريقب تقديمهو الى يدارة المنوّ وت 

   اليوم المادد لإجراء المنوّ ب ، ولا يعتد بإر عرض ي ل بعد ينتهوء المهلب كمو لا يجوزيوم عمل يسب

يسترجوع العروض أو تعديلهو أو يكمولهو بعد تقديمهو . ويتم تسليم العروض الى يدارة المنوّ وت لقوء يي ول 

   (6) يامل متسلسلاً ويذكر في  توريخ التسليم وموضوع المنوّ ب بدون أسم المنوّب .

 ثالثاً : مرحلة قبول المشاركين نسبياً  .

( 3)تتولى لجنب البث في المنوّ وت دراسب العروض للتاق  من مطوبقتهو للموا فوت والشروط المطرواب 

لكل  فقب ويعلان أسم   على أسوسهو المنوّ ب ، وتفتتح اللجنب الجلسب لتقرير ّو مب المنوّ ين المقبولين

الملتزم المؤّت ويمكنهو الإستعونب في مهمتهو بخبراء تعتمدهم ادارة المنوّ وت وتتخذ ّراراتهو بولأكثريب ،  

وللجنب انه تستوفي من مقدمهي العروض مو تراه من بيونوت ومستندات ويستيضواوت ،  ثم تبين أوج  النقب 

. ويلتزم  واب العرض بمو جوء في  بمجرد تقديم  خلال مدهه والمخولفب للشروط والموا فوت في العروض 

 معينب أو اتى يتم البت في العرض .

 . 22د. ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية والتحكيم ،مرجع سابق ، ص  .0

 . 032د.محي الدين القيسي : القانون الإداري العام ، مرجع سابق ص  .6

ان انطلاقاً من مبادىء المساواة والعلنية والمنافسة التي ترعى المناقصات العمومية ، فأنه يقتضي أعتماد معايير موحدة في تقييم كل اللج .3

 إدارة المناقصات في التفتيش المركزي . .وهذا مبدأ تتولى الرقابة عليه لكل العروض  ) لجان فض العروض ، لجان الاستلام ...(المختصة 
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 رابعاً : مرحلة إرساء المناقصه .

تتولى الإدارة فتح مظورير العروض الموليب ، وذلك تمهيداً لإرسوء المنوّ ب أو المزايدة في النهويب على   

المرشح الذر يعرض أفضل سعر ل ولح الإدارة ، وهو من يتقدم بأّل عطوء في اول المنوّ ب  ، وبأكبر 

ً ، ويلتزم من رست علي  المنوّ ب او المزايدة  عطوء في المزايدة . ويعتبر يرسوء المنوّ    ّراراً يداريو

العروض ويتم يستبعود  .(0)بإرادت  المنفردة ، وبولبقوء على ييجوب  اتى يتم يعتمود الإرسوء فينعقد العقد 

من أجل يرسوء المنوّ ب على  واب العطوء الأفضل شروطوً والأّل ، المطوبقب للموا فوت والشروط غير

دة  مبنيب على اسبوب جدهيب هذهويجب انه تكون ّرارات الأستبعود ، سعراً  وانه يتم اعتمود اسج للمقورنب مواه

 . العروض  بين جمي 

  ، بأستثنوء لا يجوز بعد فتح المظورير الدخول في مفووضب م  أاد مقدهمي العروض بشأن تعديل عرض

ولا يجوز أّ وء المنوفج الذر سب  ّبول  في .  (6)الأّل المقترن بتافظ معين العرض التفووض م   واب 

كونت المؤهلات اوالشروط المطلوبب لا تزال متوفره في  ولم يتخذ باق  ار  منوّ ب أجريت ل فقب ممو لب يذا

ويجوز يستبعود بعض المتعهدين  والأاكوم العومب ،  من التدابير الزجريب المن وب عنهو في دفتر الشروط

ً والمقوولين  يستبعود بعض الأشخوب غير  كجزاء لهم بسبب العجز في تنفيذ يلتزام سوب  ، كمو ويجوز أيضو

 .( 3)المرغوب فيهم بمو يتوفر لدى الإدارة من تقدير عوم اول كفوءة هؤلاء وّدرتهم كإجراء  وّو ي 

 خامساً : مرحلة إعتماد الإرساء أو الصفقة . 

وهي المرالب الأخيرة لأن  لا بد من اعتمود المنوّ ب ومبوشرة أجراءت التعوّد لإضفوء الطوب  النهو ي 

والرسمي على ال فقب ، فلا ينعقد العقد او تلزم الإدارة بشيء بمجرد يرسوء المنوّ ب أو المزايدة بل لا بد 

 .(2)مود الر يج المختب ويخطور  واب الشأن لقيوم العقد من يعت

وفي القونون اللبنوني تقوم لجنب المنوّ ب بفاب العروض المقدهمب ، وتقرر يسنود الإلتزام مؤّتوً الى  واب 

 أدنى الأسعور وأفضل العروض ، واذا تسووت العروض تعود المنوّ ب بين ا اوبهو دون سواهم في الجلسب 

  قد ينعقد بإرساء المناقصة أو المزايدة  ولكنه يكون معلقاً على شرط فاسخ وهو رفض الإعتماد .يرى بعض الفقهاء ان الع .0

  021ص ذاته مرجع الالعام ،  الإداريد.محي الدين القيسي : القانون  .6

أكدت كل هذه المعاني السنة القضائية السابعة )السيد بهجت سليمان ضد وزارة الأشغال ( وقد  6922أنظر في خصوص ذلك : القضية رقم  .3

وبشأن الإستبعاد انظر أيضاً حكم محكمة  0612القضائية  ص  2لسنة  0919مايو لسنة  9المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

 . 12السنة العاشرة ص  مجموعة أحكام القضاء الإداري ، ، 0911نوفمبر  69القضاء الإداري الصادر  بتاريخ 

 . 21و : العقود الإدارية والتحكيم ، مرجع سابق د. ماجد راغب الحل .2
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نفسهو ، فإذا ظلت عروضهم متسوويب عيهن الملتزم المؤّت بطريقب القرعب بين ا اوب العروض المتسوويب  

من ّونون الماوسبب العموميب ( ولا ي بح ّرار الإلتزام نهو يوً يلاه بعد الت دي  على العقد من  132) المودة 

 ّوبب القضوء  الإدارر  . السلطب المخت ب وهي تتمت  في ت ديقهو بسلطب يستثنو يب تخض  لر

   Le contrat  de gré à gréالنبذة الثانية : طريقة الإتفاق بالتراضي 

م  بولتراضي انه تتعوّد الإدارة بطريقب الإتفوم ، لا تاتمل تأخيراً يذجيز القونون في الاولات العوجلب التي   

دين او المقوولين فيمو لا تزيد ّيمتب عن ادو ودون التقيهد بإجراءات المنوّ وت  ، د معينبمن تشوء من الموره

 لتقديم العروض كلمو كون ذلك ممكنوً . الدعوة  بإجراءات الممورسب التي تشل توجي أو والمزايدات 

مور و العقد أذا كونت تتعل  بأمر من الإو كونت ّيمب ال فقب امقد يتفوّوت بولتراضي مهالقونون اللبنوني عأجوز 

ة الى خطورة التوس  في ولفتت   (0)الضروريب  الهي ب العومب لديوان الماوسبب النظر في تقوريرهو أكثر من مره

 . (6)الطريقب  هذهلاللجوء 

أهم الإمور التي أجوزهو القونون اللبنوني بولإتفوم بولتراضي ، الأشيوء التي لا يمكن طراهو في منوّ ب  ومن

عموميب لدواعي السهريب والسلامب ، وتشكهل هذه الطريقب يستثنوء عن الطرم العوديب ، ايث انه السلطب 

و عدم توفر مجول للمنوفسب ، كاولب التي يفرضه  الإداريب تلجأ اليهو في اولات خو ب منهو اولات الضرورة 

الأشغول التي لا يستطي  ينجوزهو يلا الاو زين على براءة يختراع ، والأشيوء التي لا يعهد بتنفيذهو الأ لفنونين 

 أو أخت و ين  ......الخ .

اللجوء الى وينبغي الإشورة الى ين المشرع اوول تقييد الإدارة في تاديده للمجولات التي التي يجوز فيهو 

من ّونون الماوسبب العموميب ، يلا ين هذا القيد يفقد فعوليت   121و 169طريقب الإتفوم بولتراضي تبعوً للمودة 

  من الكثير من الاولات ومن أهمهو :

 الاولب التي يذترك فيهو أمر التقدير والأستنسوب  لمجلج الوزراء دون أيب ّيود أو شروط .  -

من قانون المحاسبة العمومية . فأنه لا يجوز للإدارة  021من قانون المحاسبة العمومية . فوفقاً لأحكام المادة  011و  021راجع المادتين : .0

من القانون ذاته أجاز المشرع عقد  010عقد صفقات بالتراضي مهما كانت قيمتها ، الا في أثنى عشرة حالة  محددة بشكل واضح . وفي المادة 

ملايين ل.ل  ، أو ضمن شروط معينه حددتها صراحة هذه المادة أن لجهة العقد  3اتوره أذا كانت قيمتها لا تتجاوز الصفقات بموجب بيان أو ف

و د.فوزات فرحات : القانون الإداري العام ، الكتاب  راجع في حالات الضرورة التي تسمح باللجوء الى الأتفاق بالتراضي :  أو لجهة الأستلام .

 . 211و  212 الأول ، مرجع سابق ص 

 الناحية الاولى : ليس لهذه الصفقات حداً أقص كما هي الحال بالنسبة لأستدراج العروض ولحالة -تظهر خطورة طريقة التراضي في ناحيتين :  .6

الذي قد يؤدي الى  الناحية الثانية : تعطي الإدارة حرية أكثر في أختيار المتعاقد معها بعيداً عن إي منافسة ،الأمر -البيان أو الفاتورة . ؛ 

 لمصالح الخاصة عليها التواطؤ والبعد عن المصلحة العامة وإيثار ا
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 . (0)الاولب التي تستطي  فيهو الإدارة الإدعوء بأن الخدموت الفنيب تتجووز أمكونيوتهو دون ّيد أو شرط  -

وبشكل عوم مو يهمنو في دراستنو ، العقود التي تذبرمهو الدولب بإادى الطريقتين السوبقتين م  المقوولين 

 الأجونب وتتعل  بم ولح التجورة الدوليب ، ويكون هدفهو تنفيذ او تسيهير مرف  عوم لنكون اموم عقد يدارر

  موت على عوت  الأطرار المتعوّدةالعقود مجموعب من الاقوم والألتزا هويترتب على يبرام هذ ، دولي

 هو تبوعوً .ولب والطرر الأجنبي ( سنعرضد)ال

 حقوق وإلتزامات أطرف العقد . الثاني : طلبالم

طهو بولمراف  العومب وسمو وبإرتب ، ذات الطوب  الدولي عن غيهرهو من العقود بالإداريتتميز العقود    

فمن ا  الإدارة يذاً انه تقوم بولإشرار والتوجيب على تنفيذ  الم لاب العومب فيهو على الم لاب الفرديب  ،

 برم العقد من أجلهو .التي أذ  بف  العوماتقوم بتعديل العقد  أو بفسخب بمو يتف  م  م ولح المروأنه ،  العقد 

ايث انه  من  التي يتم يبرامهو م  متعوّد وطني ، بالإداريالعقود  عن تلكالدوليب  بالإداريكمو تتميهز العقود 

أر   -يق  على عوتق   مقوبلالوفي ،  وثبوث العقد  الا  في يشتراط الثبوث التشريعي  المتعوّد الأجنبي ل

ً   -المتعوّد الأجنبي    . وتدريب العمولب الماليبللمعويير الدوليب  جملب من الإلتزاموت أهمهو تنفيذ العقد وفقو

  .النبذة الأولى : حقوق وإلتزامات جهة الإدارة 

ينه يبرام العقود الإداريب ذات الطوب  الدولي يرتب جملب من الاقوم والإلتزاموت تق  على عوت  الإدارة  ، 

، ا  ينهوء العقد بولإرادة  (6)ومن هذه الاقوم ا  الإشرار والتوجيهب ، ا  التعديل بولإرادة المنفردة 

وبولمقوبل يق  . .... الخ  أذا أخله بإلتزاموت في فرض غراموت موليب على المتعوّد الأجنبي المنفردة واقهو 

ويلتزامهو ، يزالب المعوّوت التي تعترض المشروع الأجنبي  : على عوت  الإدارة جملب من الإلتزاموت أهمهو

 الاقوم والإلتزاموت على الناو التولي : هذهوتأمين الامويب للمستثمر الأجنبي وسنقوم ببيون   بمبدأ اسن النيب

 حقوق جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها .أولاً : 

  pouvoir de contrôle et de direction     )الإشراف والتوجيه( :  (3): حق الرّقابة  أ

 يخض    ان  في عقود الدولبيلاه الأ ل انه الطرر الأجنبي يختور باريهب كوملب الكيفيب التي ينفذ بهو يلتزام  ، 

   . 212الإداري العام ، الكتاب الأول ، مرجع سابق ص  د.فوزات فرحات : القانون  .0

 . 029القانون الإداري العام ، مرجع سابق ص  أنظر في المواقف المؤيدة والمعارضة لتعديل العقد بالإرادة المنفردة : د.محي الدين القيسي : .6

 خاص بالشركة الأجنبية لتحديد جنسيتها .المقصود بالرقابه ، الرقابة على تنفيذّ العقد ، وليس المقصود ضابط الرقابة ال .3
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،  الرّوبب على تنفيذ العقدوفي الإشرار والتوجيب فيكون لهو الا   ، الموناب للإلتزامالجهب الإداريب رّوبب ل

 ، العقد في هو دون الاوجب الى نبللدولب  تستعمل السلطب ا    هذهو لتزاموت .لإ هبغيب التاق  من اسن تنفيذ

و في المقوبل لا  . لا يمكن للإدارة التنوزل عنهوال لاايب تتعل  بولنظوم العوم  هذها  ثوبث لهو ولكون  لأن 

لذلك يجب ان ت در  ، السلطب لتاقي  غرض لا يت ل بولمرف  العوم موضوع العقد هذهيمكن ان تستخدم 

السلطب كمو أن  لا ينبغي ان نارار بعيب يتكون مشوب  في ادود مبدأ المشروعيب وأنه لا  اتالقرار هذه

 يترتب على ممورسب الرّوبب تعديل جوهرر في يلتزاموت المستثمر الأجنبي .

 ويختلر مداهو من عقد لآخر ، أذ أن  يبلغ أّ ى درجوت وتندرج سلطب الرّوبب والأشرار طبقوً لنوع العقد    

وأختلفت هذه السلطب من   .متيوز وفي درجب أّل في عقود التوريد وعقود الإفي تنفيذ عقود الأشغول العومب 

ستثمرة مرك للشركب الوتذ  ر هومشي في الرّوبب والتوجي متيوز التقليدر الذر لم يكن للدولب سوى دوعقد الإ

 ً الى عقود المشوركب والمقوولب البتروليب التي تطورت فيهو سلطب  ، لاريب الاركب والت هررمجولاً واسعو

سيطر فيهو سيطرة كوملب وتقوم بولرّوبب على نشوط المشروع رّوبب الشريك على الدولب بشكل كبير فأ بات تذ 

 . (0)مو يقوم ب  شريك  من أعمول في موّ  العمل 

دوليب اليوم ، تتضمن  العديد من الن وب التي تؤكد بأعتبورهو أاد أهم العقود الإداريب ال   Botوأن عقود ال

ا  الجهب الإداريب في مبوشرة هذه الرّوبب والأشرار ، ومنهو  في لبنون عقد مشروع تجهيز مرف  مغورة 

، ايث  19/11/1553توريخ  196جعيتو السيواي وأستثموره الذر تم بموجب ّرار وزير السيواب رّم 

سنب لقوء  19، لمدة   botا  أستثمور مرف  جعيتو السواي  وفقوً لنظوم ال  أذعطيت شركب موبوج الألمونيب

بدلات سنويب مادهدة . وّد تضمن العقد موجبوت على الشركب تتمثل بوض  الدراسوت والت وميم والخرا ط 

التقنيب والهندسيب والأّت وديب والموليب وأعودة تأهيل المرف  ويجراء الت لياوت والترميم والتجهيز وال يونب 

  تفوء رسوم دخول مغورة جعيتو بعد الا ول على موافقب والاراسب والتنظير ، مقوبل ا  الشركب في أس

على الإدارة وسير المراقبة والأشراف ، وعلى أن يكون لهذه الوزارة ا    وزارة السيواب على ّيمتهو 

العمل  وعلى أن تتسلم الدولب جمي  المنشآت والتجهيزات والمعدات عند أنتهوء مدة الأستثمور ومن دون 

 . المطولبب بأر تعويض

 .00د.محمد عبد العزيز علي بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع سابق ص  .0

 

 ب : الحق في تعديل العقد أو فسخه.
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تتميز العقود المبرمب م  المستثمرين الأجونب بطول المدة نسبيوً والتي يمكن أنه تطرأ عليهو تغيرات سيوسيب 

 الإدارة مواكبب هذه التطورات والافوظ على سير المراف  او يجتموعيب او يّت وديب  ، واتى يتسنى لجهب

 و ترة زمنيب أو تنب  رااب على اقهكل ف  التفووض والمراجعب في نتظوم فأنهو تشترط ضرورة بإ لعومبا

ولب والشركب الأجنبيب دفولعقد مو هو يلا يطور لتنظيم العلاّ  بين ال أو الفسخ بولإرادة المنفردة . (0)في التعديل 

 .المتعوّدة  

فهي ليست مطلقب ولا تتنوول  ، تتجووز اداً معين لا يجب أنه  أو الأنهوء  (6) لاه انه سلطب الإدارة في التعديلي

وعلى أسوج ، رالمرف  العوم ومقتضيوت  ت ر على ن وب العقد المت لب بتسييتقجمي  شروط العقد وينمو 

مدى مسوهمب المتعوّد م  الإدارة في تسيير المرف  العوم . فليج للإدارة انه تذدخل على العقد تعديلات من 

ً على عقب ، فتجعل المتعوّد معهو الذر أبرم العقد على ضوء أمكونيوت   شأنهو ّلب يّت وديوت العقد رأسو

. أذ انه أنهوء العقد أو (3)التعوّد لأول مرة  الموديب والفنيهب اموم عقد جديد مو كون ليقبل  لو عذرض علي  عند

تعديل  ليكون مشروعوً يجب انه يكون بغيب تاقي  النف  العوم او م لاب المرف  العوم الذر ياق  النف  العوم ، 

وتقوم ب  الإدارة أذا وجدت أن العقد ينفذ بطريقب تتعورض م  الم لاب العومب ، وبولتولي يجب أنه لا يكون 

 رار جهب الإدارة بولسلطب التقديريب المعطوة لهو . نتيجب ينا

مو أكده اكم ماكمب القضوء الإدارر في م ر بعد أن استعرضت الماكمب سلطب الإدارة في تعديل  وهذا

.  كمو يمكن القول أن هذا مو استندت علي  الهي ب التاكيميب الدوليب التي عقدت في (2)عقودهو الإداريب 

  سويسرا

 . 023، ص  6112محي الدين مصطفى أبو أحمد : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية ، دار الجامعة  الجديدة ، مصر،   علاء .0

 من أمثلة التعديل  وأنهاء في العقد : .6

دول خليجية لإنشاء في النزاع الذي نشب بين شركات من المانيا الغربية وبلجيكا مع  60/2/0921حكم غرفة التجارة الدولية بباريس في  -

 مستشفى حكومي لأغراض التعليم الجامعي وما طلبته الحكومة البلجيكية من تعديلات أثتاء تنفيذ العقد . 

العقد المبرم بين دولة أفريقية وشركة فرنسية ، لأنشاء معرض دولي لوسائل التجهيز والذي نص فيه  " على الشركة الفرنسية أن تتعاقد  -

متر مربع لعدد من العارضين لا يقل عن ستين عارضاً ، فأذا لم يتم ذلك ، كان من حق الإدارة أن  6111تقل عن على تأجير مساحة لا 

 تنهي العقد بأرادتها المنفردة ، على ان تعوض الشركة الفرنسية بنصف المقابل المتفق عليه ."

قاعدة  00قضائية ، المجموعة سنة  9لسنة  923قم في الدعوى ر 0911/ 31/2حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر بتاريخ  -

، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتورا في  bot.  نقلاً عن مبارك سعيد سالم بن نواس ، النظام القانوني لعقد ال  212ص  311رقم 

 . 030ص  6101الحقوق ، جامعة بيروت العربية ، 

 . 020لى العقود الإدارية امام المحكم الدولي ، مرجع سابق صهاني محمود حمزة : النظام القانوني الواجب الأعمال ع .3
حيث أعتبرت المحكمة الإداري في مصر  " أن هذه السلطة ليست مطلقة بل ترد عليها قيود ، منها أنها تقتصر على نصوص العقد المتصلة  .2

العقود ، بل تختلف بأختلاف العقود على أساس مدى بتسيير المرفق العام وحاجاته ومقتضياته ، كما أنها لا تطبق يقدر واحد على جميع 
ا متاح مساهمة المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق ، بمعنى أنه إذا كانت هذه السلطة تبرز في عقود الإلتزام بأعتبار حق الإدارة في تسييره

 . ر مباشر كما هو الشأن في عقود التوريد ... "فأن  هذه السلطة تكون محصورة في حالة مساهمة المتعاقدين في تسيير المرفق بطريق غي
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وليبونسل نتيجب ّيوم الدولب    FTM للبث في المراجعب التي تقدمت بهو شركتي الخليور  2112عوم   

، اذ انهو أكدت  1994  التي أبرمتهمو الدولب اللبنونيب معهمو سنب    BOTبفسخ عقدر ال2001 سنب   اللبنونيب 

في لبنون وفرنسو بولمطولبوت الأسوسيب التي ّدمتهو   FTMIو   FTM" فرانج تلكوم " بفرعيهو  على ا 

للشركتين  يضوفيب   بدف  تعويضوت  وأ درت ّراراً لم لاب الشركب الفرنسيب وألزمت الدولب اللبنونيب  

 .  (0)بدل تعويض فسخ العقد لتهو وامه 

 Pouvoir de sanction   leج : حق الإدارة في توقيع جزاءات :

ون سير المراف  العومب بإنتظوم تشكل سلطب الإدارة في توّي  جزاءات ، أاد أمتيوزات الأدارة من أجل ضم   

طراد ، وتقوم بممورسب هذه السلطب اين يذثبث لهو أهمول أو تق ير  في تنفيذ  العقد من ّبل المتعوّد معهو ، وي

أنه توّ  على المتعوّد المق هر غراموت موليب أذا تأخر في تنفيذ العقد ويمكن فمن ا  الإدارة في هذه الاولب 

 أعفوء المتعوّد من الغرامب أذا ثبت انه التأخير لأسبوب خورجب عن يرادت  ، أو أن التأخير لم ينتج أره ضرر .

ممثل القونوني لشركب وفي ذلك ّولت ماكمب يست نور القوهرة في القضيب بين وزير التعليم العولي من جهب وال 

ً يستثنو يب غير مألوفب في  " ت والإستثمور العقورر )سبيكو( ان للإنشوءا الدوليب  النيل تضمن العقد شروطو

 بمو يتف  والم لاب العومب وفي ادود المبولغ المخ  ب للمشروع واقهو في توّي   القونون الخوب .عقود 

غراموت تأخير وساب الأعمول والتنفيذ على اسوب المقوول اسبمو يتراءى لهو ذلك واقهو في توّي  غرامب 

 .(   6)عند مخولفب البند الثومن ......

 ثانياً : التزامات جهة الادارة في مواجهة المتعاقد معها.

وت ، و يمكننو القول ان التزام الدولب و يق  على عوت  الادارة في العقود الإداريب الدوليب العديد من الالتزام  

 الاجهزة التوبعب لهو يمو أن يكون التزام بعمل أو يمتنوع عن عمل .

 إلتزام بعمل : -أ 

يق  على عوت  الدولب و الاجهزة التوبعب لهو التزام بإزالب المعوّوت التي تعترض المتعوّد الاجنبي و تقديم   

 ، بإلاضوفب الى التزامهو بمبدأ اسن النهيب.الامويب اللازمب للمستتمر الاجنبي 

 .   600 و    210 هاني محمود حمزة : النظام القانوني الواجب الأعمال على العقود الإدارية امام المحكم الدولي ، المرجع ذاته صأنظر  .0
، وزير التعليم العالي/ لشركة النيل   62/2/6112ق . تحكيم تاريخ  009لسنة   6تجاري ، القضية رقم  90محكمة إستئناف القاهرة / الدائرة  .6

، ص  6112، سنة   36للأنشاءات والإستثمار العقاري )سبيكو( الأجتهاد التحكيمي المصري ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 

11 . 
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  الإلتزام بمساعدة المتعاقد الاجنبي و إزالة المعوقات التي تعترضه . - 0

على الدولب القيوم بكل الاجراءات اللازمب لمسوعدة الطرر الاجنبي في يتموم تنفيذ العقد و ذلك يجب    

التأشيرات اللازمب  ن ويعطو هموتسهيل دخول العوملين و الفنيي،  ومعدات  اليهو  بقيومهو بتسهيل نقل تجهيزات 

تملك الأراضي التي ستقوم عليهو  وتسهيل الا ول على التراخيب سواء للإستيراد او البنوء ، وتسهيل

 ..... الخ .(0)وازالب جمي  المعوّوت التي تمنع  من تنفيذ  المشروع المتف  علي   المشروعوت 

وّد تمنح الدولب للمشروع الأجنبي أمتيوزات وضمونوت ويعفوءات ضريبيب وغيرهو ...... . وتختلر تلك  

وتتف  جميعهو في الالتزام الواّ  على عوت  الدولب بتسهيل التسهيلات  باسب نوع المشروع وطبيعب العقد ، 

اتموم تنفيذ العقد . ونرى أن  في العديد من منوزعوت عقود الدولب يرج  سبب النزاع الى عدم يلتزام الدولب 

 بتسهيل ّيوم الطرر الأجنبي بتنفيذ المشروع على سبيل المثول :

في النزاع الذر نشب بين دولب خليجيب وشركب  1592أغسطج  21في    CCIاكم التاكيم ال ودر في 

 ألمونيب لدى أنشوء مستشفى اكومي لأغراض تعليم الطلاب في الدولب الخليجيب وادث ان تأخرت الشركب 

 construtora Andradeالشركة البرازلية الملتزمة  المرحلة الاولى منه تنفيذ اعمال مشروع سد جنة التي تتولى :ذلك لىلنأخذ مثالاً ع .0

Gutierrez   والتجارة للهندسة الاتحاد شركةو "CET" نتيجة  لبنان وجبل بيروت مياةسسة ؤبم الممثل العام القطاع لحساب تنفذه والتي 

 فقةوموا للمشروع والتفصلية الأولية الدراسات كل أستكمال بعد 4102 عام أجريت التي بالمشروع المختصة عموميةال صةمناقالإراساء 

بدراسة  SAFEGE العالمية الفرنسية الإستشارية الشركة لبنان وجبل بيروت مياه سسةمؤ كلفت. و  اعليه 4112 عام بتاريخ الحكومة

ودور  الى ان الموقع المقترح للسد يتميز بطبيعة جيولوجية معقدة لا تناسب انشاء خزان مائي الاستشارية موضوع سد جنة وخلصت الشركة

وأكد التقرير ان طبقات الحوض ليست عازلة ، فأصدر وزير البيئة كتاب طلب فية الفوالق الموجودة في المنطقة في تسريب مياه بحيرة السد 

الملزمة قبل الشروع في تنفيذ اي مشروع استثماري كما أصدرت لجنة الاشغال وقف العمل في سد جنة الى حين إجراء دراسة الاثر البيئي 

، كم تفيد المعلومات ان لجنة الاستملاكات توصية بتعليق العمل في السد لغاية انجاز دراسة وزارة البيئة   6101آب  2امة النيابية بتاريخ الع

في ة التي كلفت تحديد العقارات واقسام العقارات المطلوب استملاكها قد واجهت العديد من العقبات التقنية المتمثلة بتناقص المساحات المدرج

الافادات العقارية والمساحات المحددة وفق الكيل الفعلي لاعمال المساحة كما تقدمت اللجنة بعشرات طلبات "تصحيح خطا مادي " للعقارات 

 وأقسام العقارات المطلوب استملاكها وفق ما ورد بالخريطة المرفقة بمرسوم الاستملاك ، الامر الذي نت  عنه مجموعة من الدعاوى والشكوى

تي لا تزال موضوع نزاع قضائي كما يمنع العديد من اصحاب العقارات الشركة المتعهدة من الدخول الى اراضيهم لإجراء اي اعمال قبل البث ال

.وأكدت مؤسسة مياه . وان التأخر في تنفيذ المشروع سيعرض المؤسسة لبنود جزائية بالنزاع العقاري الامر الذي يزيد من تعقيد المشروع 

% من اجمالى الاعمال وأن التأخر في التنفيذ يعرض المؤسسة لبنود جزائية مالية  سبق ان  01ن تنفيذ المشروع قد وصل الى حدود بيروت ا

انذرت حولها الشركة المتعهدة وقد تصل الى ملايين الدولارات فضلاً عن أنها وضعت في مكان الاشغال معدات وآليات تفوق قيمتها العشرة 

الاجراءات اللازمة لمساعدة  بكلإذا نستنت  مما سبق أن الدولة اللبنانية ممثلة بمؤسسة مياة بيروت وجبل لبنان يجب أن تقوم ملايين دولار . 

هم الشركة الملتزمة  في إتمام تنفيذ السد و ذلك بقيامها بتسهيل نقل تجهيزاتها ومعداتها اليه ، وتسهيل دخول العاملين و الفنيين وإعطائ

اللازمة وتسهيل الحصول على تراخيص البناء ، وتسهيل تملك الأراضي التي سيقام عليها المشروع  وازالة جميع المعوقات التي التأشيرات 

 تمنعه من تنفيذ  المشروع المتفق عليه ويمكن أعتبار قرار وزير الزارعة أكرم شهيب المتضمن الموافقة على تجديد قطع اشجار حرجية لفترة

لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان  بداعي انشاء السد خطوة مهمة في هذا المجال .  6102حزيران عام  31بتاريخ ستة اشهر  تنتهي 

لها وبرأينا أن الكلام بوقف أعمال السد التي كثر الحديث عنها بحجة عدم أهمية السد وعدم فائدته نظراً لطبيعة الارض الجيولوجية لا داعي 

في السد، حيث أن جميع هذه الأجراءات والدراسات كانت يجب أن تقوم قبل تلزيم المشروع والبدء بالتنفيذ .  كما أن  الآن بعد مباشرة الأعمال

حتى ولو كانت تتمتع بسلطة انهاء العقد بأرادتها للشركة المنفذة نحن بغنى عنها  وقف الاعمال سيعرض الدولة اللبنانية لدفع  تعويضات كبيرة

 المنفردة .
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ب عن ينجوز المشروع في الموعد المادد ودفعت الشركب الألمونيب عند مطولبتهو بولتعويض ، أن الألموني

نهو كونت تأخر ت وأورام الموا فوت في البدايب وأالى الاكومب الخليجيب لأنهو لم تذقدم الرسومو التأخير راج 

 .(0) رر المبولغ المستاقب للشركب دون مبرر 

 . بتقديم الحماية للمستثمر الأجنبيالتزام جهة الإدارة  -6

لتزام هو يتفوم الطرفين في العقد الإ وم در هذا، لزم جهب الإدارة بتقديم الامويب الكوفيب للمستثمر الأجنبي تذ   

المبرم بينهمو أو في ّوانين الدولب المضيفب التي تشج  الأستثمور او في المعوهدات الثنو يب والجموعيب التي 

ل لتشجي  الإستثمور المتبودل بين مواطنيهو وتنب على امويب الإستثمورات التي يقوم بهو تبرم بين الدو

مواطنوا الدول على أراضي الدول الأخرى . وتجدر الإشورة الى ان الدولب تلتزم في بعض الاولات بتقديم 

  .(6)امويب كوملب وفي اولات أخرى ويستثنو يب تعفى أو تقدم امويب ض يلب 

 إلتزام جهة الإدارة بمبدأ حسن النية .  - .0

ايث أن على الإدارة أنه تلتزم بمبدأ اسن النيب ،  ويلا تعرضت لفقدان اقوّهو أذا مو لجأ الطرر الأجنبي   

ضد اكومب أندونيسيو ، وتتلخب وّو   القضيب  في    AMCOللتاكيم مثول على مبدأ اسن النيب هو ّضيب 

أجنبيتون الا  في الإستثمور في أندونيسيو ، وذلك من أجل يّومب فندم  وشركتون   AMCOا ول شركب 

ّومت الاكومب الأندونسيب بولإستيلاء  1591سنب ، وهذا مو تم بولفعل . غير ين  في سنب  31ويدارت  لمدة 

وانتهت ماكمب التاكيم الى ان الظرور  ،  الفندم عن طري  اجراء عسكرر مسلح وسابت الإستثمور على 

وأن القرار كون مشوبوً ،  بل السلطوت الأجنبيب تجعل الت رر غير مشروع طب بإتخوذ القرار من ّالماي

 بسوء النيب ولم تتعرض الماكمب لمشكلب عدم كفويب الإستثمور . 

 : سهيل تنفيذ العقد  للطرف الأجنبي وإزالة المعوقات أمامه  نذكر منهاهناك العديد من أحكام التحكيم التي تتعلق بأخلال الدولة بإلتزاماتها بت .0

  الحكم الصادر منCCI  في النزاع الذي نشب بين شركة أميركية لأنشاء خطوط  السكك الحديدية وحكومة الجزائر  0921ديسمبر  02في 

  الحكم الصادر منCCI  . في النزاع الذي نشب بين مقاول كويتي وبلدية الإمارات حول العقد المبرم بينهما لإنشاء طرق في الإمارات 

  في  0922يناير  66اللحكم الصادر فيCCI  : في النزاع بين رومانيا وبنيّن بشأن عقد صفقة الأوتوبيسات ...  الخ  د .محمد عبد العزيز بكر

 . 020ود ، مرجع سابق ص فكرة العقد الإداري عبر الحد

 أنظر في معيار الحماية المطلوب من الدولة تقديمها وفي ماهية هذا الإلتزام ، أحداث قضايا التحكيم التي طرحها المركز الدولي لتسوية  .6

، وقضية    0990عام   SIRILANKAالشركة الآسيوية للمنتجات الزراعية ضد جمهرية سيريلانكا    APPLمنازعات الأستثمار وهما : قضية 

AMT   ضدZAIRE   وما بعدها . 026، د. محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع سابق ص  0991عام 
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 ب : التزام الإدارة بأمتناع عن عمل . 

تنفرد العقود الإداريب الدوليب بأمكونيب تضمينهو شروط الثبوث التشريعي وثبوث او عدم المسوج بولعقد ، 

 بالإداريوتظهر اهميب الشروط  السوبقب في اولب لجوء السلطب ، شروط يستثنو يب  عد اسب الفق والتي ذ

الشروط .  هذهفيذ العقد المتضمن مثل  والمتعوّد الأجنبي معهو الى التاكيم لاسم المنوزعوت التي تنشأ عن تن

 هذهعلى التاكيم . فمو هي ودون ان يتفقو  رااب على القونون الواجب التطبي  على النزاع المعروض 

 ؟؟ الشروط

  Le clause des stabilisation législation:   (0) شرط الثباث التشريعي  -1

أذ ،  1522بين شيخ البارين وشركب بوبكو سنب  المبرملقد ظهر هذا الشرط للمرة الأولى في الأتفوم    

جراء يدارر المودة الثومنب من الإتفوم على أن  لا يجوز للشيخ يلغوء الإتفوّيب بتشري  عوم أو خوب أو ين ت 

متيوز المبرم بين ييران والشركب . واستمر بعد ذلك في عقد الإ(6)أخرى مهمو كون نوعهو  بقيطر أو أر

، الأخير تكرج شرط الثبوث في المودة الاوديب عشر من العقد ايث  1533 عوم  Anglofromالانجليزيب 

على الناو تبلور هذا الشرط بشكل واضح   1521النزاع بين الشركب الانجليزيب وايران عوم وبعد أن ثور 

 الذر نراه اليوم في العديد من العقود وأاكوم التاكيم سنذكر بعضوً منهو لااقوً .

ويق د بشرط الثبوث التشريعي بأن  " ذلك الشرط الذر تتعهد الدولب بمقتضوه بعدم تطبي  أر تشري  جديد    

 . (3)أو لا اب جديدة على العقد التي تبرم  م  الشركب الأجنبيب " 

ً بأن  أداة ّونونيب  تتم من خلالهو امويب المستثمر من مخوطر التشري  المتمثلب       ر أيضو بتعديل   ويعره

العقد عن طري  سنه تشري  جديد ّد يذخل بولتوازن المولي للعقد ويلا  الأضرار بولطرر الأجنبي المتعوّد 

معهو  ،  فولامويب تتم أذاً عبر تجميد دور الدولب في التشري  الذر ياد من سلطوتهو التشريعيب  ، ولكن لا 

 .  (2) يجردهو منهو 

 اً الى تقليب السلطوت الإستثنو يب الممنواب لجهب الإدارة  في عقودهوفشروط الثبوث التشريعي تؤدر أذ  

وأنظر في شروط الثباث  11د.محمد عبد المجيد إسماعيل : دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة مرجع سايق  ، صفحة .0

 . 693ص  6111الخاصة ، دار النهضة العربية  أيظا : د.بشار محمد الأسعد : عقود الأستثمار في العلاقات الدولية 

ب للنظر بالتفاصيل : يراجع د. أحمد عبد الحميد عشوش : النظام القانوني للاتفاقات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤسسة شبا .6

 031 – 032ص   0991الجامعة ، 

 00ص  6112العربية ،د.سراج حسين أبو زيد : التحكيم في عقود البترول ، دار النهضة  .3

 . 366د.حفيظة السيد حداد : العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجانب ، مرجع سابق ص  .2
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بمعنى انه القونون الواجب التطبي  على ،  ر لم لاتهو في الوض  القونوني من  الأدارة من التغيه وت ، بالإداري

والمثول الجلي على ،  العقد من الممكن انه يؤثر على الن وب التي تكفل المسووة بين الأطرار المتعوّدة 

الدولي . لا سيمو  الإداررذلك هو تغيهر الن وب التشريعيب التي تؤدر الى زيودة الضرا ب أثنوء تنفيذ العقد 

ً  المدهةالعقود طويلب  أنه هذه التشريعوت  هذهلتعفي المتعوّد الأجنبي من الخضوع لفتأتي شروط الثبوث   نسبيو

الدولي من الشروط الجديدة التي لم  الإدارروتذعد شروط الثبوث التشريعي التي يتضمنهو العقد الضريبيب.  

 التقليدر .  الإدارريكن يتضمنهو العقد 

لاه أنه هذا الاخلال ي، اقهو في ي دار تشريعوتهو وببسيودة الدولب  كون شرط الثبوث التشريعي يمثل يخلالاً  ويذ 

ممو يوفر ل  ّدر رغبب المتعوّد الاجنبي في توفير ّدر من الثبوث للظرور الاّت وديب المايطب بولتعوّد يبرره 

كون الاخلال لتاقي  الم لاب العومب فإن ّوعدة  فإذا ، أكبر من الامويب التي تتطلبهو طبيعب هذا التعوّد

 .الضرورات تبيح الماضورات 

  : ويمكن أن نت ور هذا الشرط في أشكول متعددى أبرزهو

 النب على ان كل القوانين الجديدة لا ياتج بهو في مواجهب المتعوّد الأجنبي مو لم يواف  على ذلك . -

في العقود يخض  ّونون الدولب لشرط عدم مخولفت  لن وب أتفوم الطرفين ، مثول ذلك النب الوارد  -

 البتروليب الإيرانيب .

 خ وع العقد لقونون دولب ثولثب في فترة معينب ، كوّت يبرام العقد . -

مستثمرون تجميد ّوانين الأمن المدني والتشريعوت الاّت وديب الموجودة وّت التعوّد ، ممو يجذب ال -

 همب في عمليب التنميب الإّت وديب.للمسو

ولقد دعو جونب من الفق  الى يعتبور شرط الثبوت التشريعي بمثوبب تدويل ضمني للعقد وأعتبروا أن وجود هذه 

الشروط يعد ّرينب على رغبب الاطرار في تدويل العقد نزولاً على مبدأ العقد شريعب المتعوّدين ونظراً 

ولكن في الواّ  ين فكرة ان شرط الثبوث التشريعي تؤدر الى  قود بممورسب الدولب لسيودتهو .لإرتبوط هذه الع

 :نذكر منهو جوهتهو تدويل العقد لاّدت انتقودات لهو وذ 

ان القول بون هذا الشرط يعتبر تدويلاً ضمنيوً للعقد لا ي ودر  ايح القونون على أعتبور أن  اتى لو    -1

العقد ب فب مطلقب ، فولقونون  ن  ليج من المعقول الادعوء بتثبيتالثبوت التشريعي ، فأّبلت الدولب شرط 

 الادارر يسمح للدولب ان تلجأ الى تعديل العقد ولكن بشروط معينب يفرضهو القونون الدولي العوم وتات رّوبب



 

 46   
 

 الماكمين ، هذه الشروط هي :  

 عويض  .الاخلال بولتوازن المولي للعقد يلزم ا لاا  وت -

او الضرورة الاّت وديب او الدفوع عن الم ولح  الاجراء الإدارر أو التشريعي الذر تبرره الم لاب العومب -

  الايويب .

واذا استوجبت الم لاب العومب تعديل الالتزاموت التعوّديب ، فإن للطرر الخوب الاجنبي الا  في طلب 

دة أو فسخ العقد يذا كون التوازن ّد أختل وكون يستمرار العقد تعديل يلتزاموت  لملا مب العقد م  الظرور الجدي

 يذعد مستايلاً .

أن  لا يمكن للسلطب التنفيذيب ان تغل يد السلطب التشريعيب ، واتى لو لجأت الدولب  الى السلطب التشريعيب   -2

اض سوء النيب في ممورسب ، فإن  يلزم لترتيب مسؤليتهو أثبوث سوء نيب الدولب ، م  أفترللتخلب من تعهداتهو 

 سلطب التشري  وان يكون ذلك الأجراء التشريعي يمج موّر المتعوّد الخوب . 

أو اتى في الدول التي لا تعرر هذه الف ب من العقود  –ان  يذا لم يادد الاطرار في العقد الإدارر الدولي  -3

القونون ، فإن  –ولكن تخض  عقود الإدارة فيهو لنظوم مختلر عن النظوم التي تخض  ل  العقود بين الأفراد 

 ..... (0)القونون الواجب التطبي  هو ّونون الدولب المتعوّدة  

 من أهم الااكومliamco (6   )" ، وليومكو"   Agip، "واجيب " Texaco "  وتعد ااكوم تاكيم " تكسوسو 

هاني محمود حمزة : النظام القانوني الواجب أنظر في معظم الأنتقادات الى وُجهت الى فكرة إن شرط الثباث التشريعي يؤدي الى تدويل العقد :   .0

 .  601و   602 الأعمال على العقود الإدارية امام المحكم الدولي ، مرجع سابق ص
وتتلخص وقائع هذه القضية أن الحكومة الليبية  أبرمت في الفترة الممتدة من ديسمبر سنة   .0911لعام Texaco حكم تحكيم تكساسو  .6

 California Asiatic Oil Company etبعض عقود أمتياز البترول مع الشركتين الأميركيتين ) 0910وحتى أبريل سنة  0911

Texaco overseas Petroleum company )    0913لسنة  22أصدرت الحكومة الليبية القانون رقم  0913،  وفي أيلول عام 

قانون بنفس  0912آذار  00% من كل الأموال والحقوق والأصول المملوكة للشركتين المذكورتين ثم أصدرت في  10القاضي بتأميم 

 لموضوع . ا
من عقود الأمتياز المبرمة  62ولقد أخطرت الشركتين الحكومة الليبية بعزمهما على اللجوء الى التحكيم لحسم النزاع الناشىء بينهما عملاً للمادة 

ولما أمتنعت الحكومة الليبية عن تعين محكمها ورفضت اللجوء الى التحكيم ، توجهت الشركتان الى محكمة العدل الدولية من  بينهما وبين الحكومة . 

الهامة  أجل تعين محكم وحيد للفصل في النزاع الناشىء بينهما . وهذا ما حصل ، أذ تم تعين محكم وحيد للفصل في النزاع تعرض للعديد من المسائل

ً الأثر المترتب على أدراج مثل هذه والقانونية  منها :  مسألة صحة شروط الثباث التشريعي وعدم المساس ، والآثار المترتبة عليها ، وخصوصا

وأنتهى الحكم التحكيمي الى أنه بالنظر الى القانون الدولي للعقود ، فأن  الشروط محل البحث في العقد على حق الدولة في أتخاذ أجراءات التأميم . 

ً للثباث التشريعي ، وجاء قرار التحكيم لصاا لح لتأميم لا يمكن التمسك به ضد العقد المدوّل المبرم بين دولة وشخص خاص أجنبي يتضمن شروطا

ة الليبية كومالشركة الأميركية  ، ولقد حاولت الحكومة الليبية تجاهله مدعية بأن حق التأميم ليس مسألة خاضعة للتحكيم ، ولكن في النهاية قامت الح

غسان  liamco" ، وليامكو"   Agip"واجيب "أنظر في تفاصيل هذه القضية واحكام  تحكيممليون دولار.  09بتعويض الشركة عن التأمين بمبلغ 

،  لد الأولالمعموري: شرط الثباث التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول ، مجلة رسالة القانون ، كلية القانون ، جامعة كربلاء ،  المج

 31، صفحة   6110. وأنظر أيضاً : د.حفيظة السيد حداد : التحكيم  في العقود الإدارية ، دار النهضة   021و 020ص   6119
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  .  التي تعرضت لشرط الثبوث التشريعي وأعتبرت بمثوبب ترسيخ وتفعيل لهذا الشرط  

 شروط ثباث العقد )عدم المساس بالعقد(  - 6

الإداريب الدوليب المبرمب بين الدول و الشركوت الاجنبيب الخو ب يثير أاد أهم الاعتبورات ، وهو  ين العقود 

  التوفي  بين فكرة سيودة الدولب المتعوّدة وبين مبدأ الاريب التعوّديب أو مبدأ سلطون الارادة .

تهو المنفردة مستعملب ادبإربعدم التغيير في العقد أو عدم المسوج ب   قد تلتزم الدولبففي ثبوث شروط الع

و بذلك تختلر عن شروط الثبوث التشريعي  ، في نظومهو القونوني العوم تستمدهو يمتيوزات السلطب العومب التي

القوانين لكنهو تلتزم فقط بعدم تطبي  تشري  جديد أو ّونون  سلطتهو في سنه ايث لا تتخلى الدولب فيهو عن ذ

 جديد على العقد الذر أبرمت  م  الشركب الاجنبيب في هذا العقد دون غيره . 

ينهو مو يلا ، أن شروط الثبوث بولرغم من انهو تعبير عن اقبب توريخيب بولنسبب للدول عن طري  التنميب    

 انيمثلان عن رعدم المسوج بولعقد و، فشرطو الثبوث التشريعي جنبي زالت م در يطم نون المستثمر الا

الشركوت الاجنبيب المتعوّدة م  الدولب ،  وين غيوبهمو  يؤدر من عنو ر الامون و الامويب التي تطلبهو  نمهمو

ن يعتبران من الشروط التي أن هوذين الشرطيايث  . ثوبهو التقليدرل الدوليب بالإداريعودة الشروط الى 

 التي بوتت تفرض نفسهو في يطور تنوّل الثقوفب القونونيب الوافدة للأفكور، و الثقوفيب القونونيب العولمبفرضتهو 

   القونونيب .

سنقوم بألقوء الضوء على أهم ، اقوم ويلتزاموت جهب الإدارة في مواجهب المتعوّد معهو وبعد انه عرضنو 

 النبذة . هذهيمتتيوزات واقوم المتعوّد الأجنبي في 

 . حقوق وإلتزامات المتعاقد الأجنبي : النبذة الثانية

الدولي مجموعب من الاقوم والإلتزاموت للمتعوّد الأجنبي في مواجهب الإدارة  الإداررينشأ عن العقد    

وغيرهو . وبولمقوبل لعقد على المقوبل النقدر ، الا  في التوازن المولي لومنهو الا  في الا ول ، المتعوّدة 

تتمثل أسوسوً في تنفيهذ الألتزاموت التي يرتبهو العقد شخ يوً وفي المواعيد يق  على عوتق  جملب من الألتزاموت 

الاقوم  هذهولاً أهم لهذا سنتنوول ا . الماددة ووفقوً للشروط والموا فوت المتف  عليهو والتي يتضمنهو العقد

 .في ثونيوً  ن ل الى الإلتزاموت المترتبب علي  ل
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 حقوق المتعاقد الأجنبي . أولاً :

من تكون أوس  وأشمل بكثير  بمجموعب من الاقومفي العقد الإدارر الدولي  يتمت  المستثمر الأجنبي 

دراج العقد الإدارر الداخلي ايث أن بإستطوعت  أن يفرض ي في ب للمتعوّد م  الإدارةالاقوم المستاق

ً شرطيضمن العقد وأن  ،الثبوت التشريعي وثبوت العقد والتي سب  وأن تادثنو عنهمو  شرطىيه  التاكيم  اول   و

نجوزهو والتي تاتوج لضخومب المشوري  المنور يذلك وجداً ّت ودر ّور في موّ  ي يذعتبر  ولمستثمر الأجنبيف

 على أمتيوزات أضوفيبوبولتولي بأمكون  الا ول ، لرؤوج أموال كبيرة لا يستطي  المستثمر الوطني تأمينهو  

وهذه الأمتيوزات  في العقود الإداريب الداخليب الوطني  أن يا ل عليهو المتعوّديمكن لا  من الإدارة المتعوّدة 

 :ومن أبرز أمتيوزات المستثمر الأجنبي  .يوزات الدولب المتعوّدةيمكن أن تتجووز في بعض الأايون أمت

 الحق في الحصول على المقابل المالي . :  أ

ويأخذ  ، انه المستثمر الأجنبي يقوم بولأعمول لجهب الإدارة مقوبل هدر وهو تاقي  الربح او المقوبل المولي

                                                 المقوبل النقدر او الربح  وراً متعددة منهو :

ار غموض ودّي  بعيداً عن  الدوليب ان يتم تاديد الثمن بشكل واضح  بالإداريالأ ل في العقود  الثمن : 

ة ّد تقوم  غير أن الإدار، لمو التزم ب   مقوبل النقدر بعد تنفيذ المستثمريستا  ال ولبج ، والقوعدة العومب ان 

ً بدف  جزء من المقوبل  قدمو ً من مذ تسعو وأثنوء تنفيذ العقد لا سيمو أذا كون التنفيذ يتطلب كثيراً من النفقوت ومذ

 .(0) ى يداء ألتزاموت الوّت لمسوعدة المتعوّد معهو عل

ا يل  مبوشرةً وهو المقوبل الذر يا ل علي  المتعوّد م  جهب الإدارة في عقود الإمتيوز ، ويقوم بت الرسم :

من المنتفعين ، وهو من الشروط  التنظيميب التي تستطي  الإدارة ان تعدلهو باسب ممو تقتضي م لاب 

 المرف  العوم 
(6 ). 

  .ب : الحق في التوازن المالي للعقد

تبرز اهميب العقود الإداريب الدوليب من خلال تاقيقهو بقدر الإمكون توازنوً بين الأعبوء التي يتاملهو المتعوّد   

م  الإدارة ، وبين المزايو التي ينتف  بهو أنطلاّوً من فكرة التلازم بين م ولح الطرفين المتعوّدين . وتاقيقوً 

ل المتعوّد الأجنبي للعدالب وسيرالمراف  العومب بإنتظوم وأطراد   ، فقد يق  أثتوء تنفيذ العقد ظرور طور ب تذامه

 . 033د.ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية والتحكيم  ، مرجع سابق ، ص  .0

  632د. جابر جاد نصار : الوجيز في العقود الإدارية ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر ص  .6

 أعبوء غير متوّعب ، تجعل تنفيذ العقد مرهقوً على وج  يتجووز مو كون يقدهره الطرفون وّت يبرام العقد .  
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أن فكرة التوازن المولي تقوم  ب فب عومب على أسوج ان  أذا كون للإدارة ا  تعديل عقودهو الإداريب ، ومو  

ّد ينتج مع  من تعديل في الأعبوء والألتزاموت الملقوة على المتعوّد معهو والتي تادث أختلال في التوازن 

، فأن  ليج من العدالب أن ( 0)بدرجب مرهقب  المولي للعقد  بشكل يؤدر الى زيودة أعبوء المتعوّد  الأجنبي

يتامل المتعوّد م  الإدارة واده عبء ذلك ، خو ب أذا كون الداف  الذر جعل الإدارة تذقدم على تعديل العقد 

نوتجوً عن ظرور خورجب عن يرادتهو ويرادة المتعوّد معهو  ، كتغير الظرور الأّت وديب العومب ، أو وجود 

متوّعب ، أو ادوث اوادث أستثنو يب عومب ، كولاروب والفيضونوت ، ففي كل هذه  عوبوت موديب غير 

.   ولقد ظهرت لإعودة التوازن المولي للعقد ثلاث  (6)الاولات يجب تعويض المتعوّد عمو لا  ب  من أضرار

 .(3) نظريوت ، نظريب  فعل الأمير ، نظريب الظرور الطور ب ، ونظريب الظرور الموديب غير المتوّعب 

  : (  2)نظرية فعل الأمير )السلطان (   -0

  تعني كل يجراء تتخذة السلطوت العومب ويكون من شأن  زيودة الأعبوء الموليب للمتعوّد أو في الالتزاموت التي

نه المالي . مع أن لا سيما بمواجهة أعباء أستثناثية ذات طابع مادي غريب عن طرفي العقد ، غير متوقع عند أبرامه ، ويحدث خللاً في تواز .0

 هذه الأعباء الأستثنائية لا تقتصر بالضرورة على عدم توقع الطارىء بحد ذاته ولكن الأمر يتجاوز ذلك الى عدم توقع الطارىْ وأثره بحيث

ة المعروضة لتحديد يصبح غير المتوقع متجاوزاً نطاق العقد ومفاعيله وما ينشأ عنه من حقوق وألتزامات ويعود للقاضي حق التقدير وفقاً للحال

ص  0992، شركة مخازن الشرق التجارية / الدولة ، م.ق.إ لسنة  93 – 619/96درجة الصعوبة المفترض قبولها ، راجع ش.ل قرار رقم 

 . 621ص  0992، أسد صليبا /الدولة م.ق.إ لسنة 0993/ 2/ 69تاريخ  – 93   669/96وراجع أيضاً ش.ل قرار رقم  612

 . 22ص  6111الدولية ، رسالة دكتوراره ، كلية الحقوق ، جامعة المنصوره ،  : أثر تغير الظروف في عقود التجارةد.شريف محمد غنام  .6

 . 291، القانون الإداري العام ، مرجع سابق ص في تفاصيل هذه النظريات ، د.فوزت فرحات انظر  .3

رف في العقد بالقوانين والشروط المنصوص عليها ، وأي أخلال في هذه يطبق في نظرية فعل الأمير مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وإلتزام كل ط .2

  العقود بشكل منفرد يعني خرق نصوص العقد ويتحمل صاحبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الخطاْ . من هنا يكون من الأهمية بمكان

حرصاً على تحقيق المصالح الأقتصادية للدولة وحماية الخزينة العامة من أرهاقها بمبالغ   Botعدم تطبيق نظرية فعل الأمير في عقود ال  مثلاً 

وتعويضات  كان من الممكن تفاديها عن طريق التفاوض مع شركة المشروع ، جابر جاد نصار : الوجيز في العقود الإدارية ، مرجع سابق 

 . 021ص

على أن " المقصود بعبارة فعل الأمير هو كل أجراء تتخذه السلطات  0911/ 2/ 31اريخ و جاء في حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بت  -

المخاطر العامة ويكون من شأنه زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الإدارة أو في الألتزامات التي ينص عليها العقد مما يطلق عليه بصفة عامة 

لعامة قد تكون من الجهة الإدارية التي أبرمت العقد وقد تتخذ شكل قرار فردي خاص أو تكون الإدارية وهذه الأجراءات التي تصدر من السلطة ا

 شروط نظرية فعل الأمير وهي : 0922يناير  00قواعد تنظيمية عامة " . وقررت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

 (  302ص 0992يف عكر ونجا ثابت / الدولة ،م.ق.إ ، جوز 93- 96/ 621ان يكون ثمة عقد من العقود الإدارية . ) راجع قرار رقم  -

، شركة مياه المتن ، مجلة المحامي  0913كانون الأول  9ان ينشأ عنه ضرر لا يشترط فيه درجة معينة من الجسامة .) راجع ش.ل  -

ق أن يكون الضرر وويقتضي الأشارة الى أن القضاء الإداري اللبناني يتطلب لوضع هذه النظرية موضع التطبي ؛ 611، ص 0912

 .  366/ 0993حرب / الدولة ، م.ق.إ ،  06/3/0996تاريخ  000راجع ش.ل قرار رقم  المشكو منه هو ضرر خاص وغير عادي 

ان يكون الفعل الضار صادراً من جهة الإدارة المتعاقدة) أن التعديلات التي تصدر عن شخص عام غير الشخص المتعاقد تخضع لنظرية  -

 منظورة (  افتراض ان الإدارة لم تخطىء حين أتخذت عملها الضار .الطوارىء غير ال

 

ينب عليهو العقد ، ممو يطل  عليهو ب فب عومب المخوطر الإداريب أو نظريب فعل الأمير ) السلطون ( 

administratifs ou Théorie du fait du prince L’aleà    نظريب فعل الأمير من فكرة ، وتنطل
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. وانه التعويض الذر   La Mutabilité des contrats administratifsّوبليب العقود الإداريب للتغيهر 

يا ل علي  المتعوّد الأجنبي يشكهل مو لاق  من خسورة ومو  فوت  من ربح . وفي هذا الأطور أتجهت الماكمب 

لطب الماليب بولزيودة في أسعور الرسوم المفروضب على التجور الإداريب بولدار البيضوء الى أن ّيوم الس

والارفيين للدخول الى السوم الأسبوعي خورج يطور مو يترتب على ذلك من مقوطعتهم للسوم وا ول 

   .(0)أضرار للمتعوّد م  الإدارة يقتضي تعويض  تعويضوً كوملاً  وف  نظريب الأمير 

 : (6)نظرية الظروف الطارئة  -

ّت وديوت  رأسوً يتكن متوّعب عند يبرام  ّلبت والمق ود بهذه النظريب  أن  أذا طرأت أثنوء العقد ظرور لم 

 ً وليج مستايلاً وهو مويجعل المتعوّد يتامل كلفب أكثر ومو ياملب على عقب وجعلت تنفيذ العقد أثقل عب و

خسورت  . ففي هذا  ولبب بولتعويض عنخسورة تتجووز المألور ومو يمنح المتعوّد المتضرر الا  في المط

يذً أن الخسورة في نظريب الظرور الطور ب توزع بين الدولب ،الاولب تعويهض الإدارة للمتعوّد يكون جز يوً  

 ويترتب على تنفيذ نظريب الظرور الطور ب أمرين : وشركب المشروع . 

الطور ب لا تعفيب من تنفيذ التزاموت  ، أذ انهو تجعل يلتزام المتعوّد بولإستمرار في تنفيذ العقد لأن الظرور  -

 تنفيذ العقد مرهقوً وليج مستايلاً .

 الا  للمتعوّد في الا ول على تعويض مودر من الإدارة . -

والأمثلب على الظرور الطور ب في القضوء الدولي كثيرة نذكر منهو : ّضيب شركب راكتو للورم الم ريب 

والتي تتلخب وّو عهو في العقد الذر أبرم في نوفمبر عوم  CCIرة الدوليب ببوريج التي نظرت فيهو غرفب التجو

 وشركب راكتو الم ريب وذلك  Parsons and Whittemore Overseasبين الشركب الأميركيب  1562

ل بقرب مواقع العمل الذي يعمل فيه الملتزم انّ يلحق بالمتعاقد ضرّر خاص لا يشاركه فيه سائر من يمسة القرار ) كأقدام الإدارة على تنفيذ أشغا=   

راجع في هذه النظرية بعض الأجتهادات الرئيسية في هذا المجال ش.ل قرار .    الأجنبي مما أدى الى أنهيارات أو تأخير في الأشغال التي يقوم بها (

 .CE,29.12.1905, Bardy R.1014,Romie,CE . 8.11.1957,SoC،  61/ 0916شهوان /الدولة م.أ  0910/ 00/ 01صادر في 

chimique,AJ ,1957, 406,concl .GAZIER,  CE 25 Jan 1963.Soc.Des alcools du vexin Rec .50  ,       نقلاً عن د. فرزات فرحات

 .  291مرجع سابق ص  ،القانون الإداري العام ، 

 . 226الجزء الثاني ص  02القضائي ، العدد منشور بالدليل العلمي للأجتهاد  62/2/6113صادر بتاريخ  262حكم رقم  .0

عبدو صهيون /الدولة بموضوع  0962/ 2/ 62تاريخ  0012أنظر في نظرية الظروف الطارئة ، قرر مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  .6

 . 11صفحة  0926إعاشة السجناء ، النشرة القضائية الجزء الأول مجلة القضاء الإداري لسنة 

 ( ، وتم البدء في تنفيذ الم ن  اتىATPبولأسكندريب بتمويل من هي ب التنميب الدوليب )ّومب م ن  للورم لإ

وغودروا م ر ، وعندمو  1569، فترك العوملون بولشركب الأميركيب العمل في مويو  1569ارب ّيوم 



 

 51   
 

طولبت شركب راكتو الشركب الأميركيب  بتنفيذ التزاموتهو ، تمسكت الشركب الأميركيب بولقوة القوهرة ، يلا أن 

ماكمب التاكيم بولرغم من أعترافهو بوجود القوة القوهرة ، ادانت الشركب الأميركيب لعدم ّيومهو بتنفيذ التزامهو     

ل بولا ول على التأشيرات الخو ب بذلك ، بولرغم من تأكيد لانهو لم تبذل أر ماوولب للرجوع الى موّ  العم

 .(0)شركب راكتو بتمويلهو للمشروع ، وألزمتهو بولتعويض للشركب الم ريب . 

 .  نظرية الظروف المادية غير المتوقعة -ج 

. وتبرز أهميتهو في ( 6)تعتبر هذه النظريب من التطبيقوت القضو يب التي أرسى دعو مهو مجلج الدولب الفرنسي 

عقود الأشغول العومب الدوليب ، ومفودهو انه المتعوّد الأجنبي وعند تنفيذه العقد ّد تطرأ علي   عوبوت موديب 

لم تدخل  في اسوب طرفي العقد وتقديرهمو عند التعوّد تجعل التنفيذ أشد وطأة على المتعوّد م   أستثنو يب 

اكثر  عوبب على المتعوّد فيتم في هذه الاولب التعويض على المتعوّد  ، ممو يجعل تنفيذ العقد  (3)الإدارة 

 من بوب العدالب وذلك بدف  مبلغ معين أضوفي ل  (2)الأجنبي تعويضوً كوملاً  عن جمي  الأضرار التي يتاملهو 

 على الاسعور المن وب عليهو في العقد .

 إلتزامات المتعاقد في مواجهة الإدارة . ثانياً : 

يجب على المتعوّد انه يقوم بتنفيذ جمي  يلتزاموت  التعوّديب التي تم ييرادهو في العقد ، وأنه يقوم بتنفيذهو 

 شخ يوً فلا يتنوزل عن العقد للغير الاه وفقوً لشروط ماددة  ، وانه يتم التنفيذ في المواعيد المتف  عليهو وأن 

 . 021ر الحدود ، مرجع سابق ص د. محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عب .0

 02د. ماجد راغب الحلو : العقود الإدارية والتحكيم ، مرجع سابق ص  .6

 :  في لبنان  من أبر شروط نظرية الظروف المادية غير المتوقعة  .3

 ان تكون الصعوبات عادية أو أستثنائية ولكنها غير مستحيلة . -

باخوس/ مصلحة مياه بيروت  م.ق.إ  0992/  0/ 61تاريخ  636التعاقد ) ش .ل رقم أن تكون هذه الصعوبات طارئة وغير متوقعة عند  -

0992 /621 ) 

 9تاريخ  16أن يترتب على التنفيذ نفقات تتجاوز الأسعار المتفق عليها في العقد وتزيد في أعباء المتعاقد مع الإدارة ) راجع ش.ل قرار رقم  -

د. فوزت فرحات ،القانون الإداري العام ، مرجع .( راجع في تفاصيل هذه النظرية  26ص  0992سماحة /كهرباء لبنان م.ق.إ  0991/ 00/

 . 293سابق ص 

، والتي أعتبرت فيه أن التعويض لا  يمثل معونة جزئية في  61/0/0911وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاريخ  .2

ً كاملاً عن جميع الأضرار . مجموعة المبادىء القانونية التي أقرتها محكمة  هذه الحالة )الصعوبات المادية غير المتوقعة ( بل يكون تعويضا

سايد /الدولة م.ق  02/00/0992تاريخ  99و 006/92؛ وأنظر في هذه النظرية أيضاً : شورى لبناني رقم  013 -016القضاء الإداري ص 

  269وراجع بنفس الموضوع ش.ل قرار رقم  022داري العام ، مرجع سابق ، ص . د.محي الدين القيسي : القانون الإ 063ص 02العدد .إ 

 . 011ص  0911مره  /الدولة بيروت م. إ  0992/ 03/00تاريخ 

أهم يلتزاموت المتعوّد الأجنبي لأن الباث ليج يلتزم بولتنفيذ استنوداً الى مبدأ اسن النيب .. الخ ، وسنذكر 

 ف ل . مجولاً لعرضهو  جميعهو بشكل مذ 
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 : التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي  .  أ

انه الإدارة تراعي أعتبورات خو ب م  المتعوّد معهو من ايث الكفوءة والقدرة على التنفيذ وذلك لأت ول العقد 

بولمرف  العوم  ، لذلك يتعين على المتعوّد م  الأدارة ان يقوم بولتنفيذ الشخ ي للعقد بشروط معينب  ، 

يلا   (0)يجب أن ينفذ ألتزاموت  شخ يوً فلا يجوز ل  أن يال غيره فيهو أو يتعوّد بشأنهو من البوطن فولمتعوّد 

بموافق  الإدارة المتعوّد ،  وتتضوعر أهميب الأعتبور الشخ ي في العقود الإداريب الدوليب لانهو عقود تبرم 

والكفوءت في أختيور الشركوت المتعوّدة في يطور من المنوفسب والعلانيب وتدخل الملاءة الموليب والخبرات 

 المعنيب بتنفيذ المشروع .

 .ب  : الألتزام بتنفيذ العقد في المواعيد المحددة  

 يق  على عوت  المتعوّد م  الإدرة ان ينفذ العقد وفقوً لشروط الماددة في  وفي الآجول الماددة وذلك لإرتبوط  

نجوز المشروع موضوع العقد في الموعد المادد في ياول تأخر المتعوّد الأجنبي وفشل  ففي ، العومب بولخدمب 

ً أذا كون  يا ه للإدارة طلب التعويض كمو يعطى للإدارة الا  في في فسخ العقد . ويكون التأخير مبررا

  .(6). وهذا مو أكده ّضوء التاكيم مثلاً كعدم ّيوم الإدارة بتسليم مواّ  العمل  التأخير بسبب فعل الإدارة ،

في النزاع الذر نشب بين دولب أفريقيب وشركب فرنسيب  ،  CCIالاكم ال ودر من ،  ومن الأمثلب على ذلك 

اول تنفيذ عقد بينهمو لإّومب معرض دولي لوسو ل التجهيز في الدولب الأفريقيب وتقوم الشركب الفرنسيب 

وبتأجير مسواوت معينب للشركوت التي تشترك في هذا المعرض ، على أن   بولتسوي  لهذا المعرض الدولي 

ً للدولب الأفريقيب في نهويب عوم  ، وهذا الذر لم يا ل ، أذ ّومت الشركب  1591تسلهم المعرض جوهزا

  ولم تنفذ التزامهو ، فأدنتهو ماكمب التاكيم واكمت عليهو 1591الفرنسيب بأنهوء العقد في اغسطج عوم 

العقد  الإختلاف بين التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن في انهّ في الحالة الأخيرة يحُل المتعاقد مع الإدارة غيره في تنقيذ بعض أجراءات يظهر .0

لى أهمية الأعتبار امّا في التنازل فيحل المتنازل له محل المتعاقد الأصلي في تنفيذّ العقد كلياً . ولقد أكدت المحكمة الإدارية العليا في المصرية ع

ً في حكمها بتاريخ  0923ديسمبر  62الشخصي في حكمها الصادر في  .كما تجدر الأشارة أن معرفة الإدارة بالأتفاق  61/0/0911.وأيضا

ظر عن منفذ تلك الحاصل بين الملتزم الأصلي والثانوي لا يعني مطلقاً قبولها بهذا الواقع بل يضل الملتزم الأصلي مسؤولاً تجاه الإدارة بغض الن

ً . راجع ش.ل قرار رقم  ً ثانويا ً أو عاملاً عنده أو ملتزما تاريخ  362الأشغال ونوع العلاقة التي تربطه بالملتزم الأساسي أذا كان مستخدما

 . 202لسنة  ص  0991جرجى الحاموش / مصلحة مياه بيروت ، م.ق.إ  3/0/92

 021-026منازعات العقود الإدارية الدولية ، مرجع سلبق ص  د.علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد :  التحكيم في .6

 .(0)بولتعويض  

 .ج : التزام المتعاقد الأجنبي بنقل التكنولوجيا وبتدريب العمالة الوطنية 
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وهو شرط تتضمن  غولبيب العقود المبرمب بين الدولب والأشخوب الأجنبيب ،  تمهيداً لإالال العمولب الوطنيب 

مال العمولب الأجنبيب ، وينطل  هذا الشرط من مبدأ اسن النيهب وتوازن الم ولح المفترض أنه تتضمن   جمي  

والمهورات .... ومثول  (6)لوطنيب ونقل التكنولوجيو العقود الدوليب ايث يقوم المتعوّد الأجنبي بتدريب العمولب ا

الذر يتطلب من المتعوّد الأجنبي القيوم بتدريب العمولب الماليب على يدارة المشروع     BOTعلى ذلك عقد ال 

لأنهو هي التي ستقوم بإدارت  بعد أنتهوء مدهة الأمتيوز ، فلقد جوء مثلاً في عقد أنشوء ماطب كهربوء سيدر 

وّبل توريخ نقل  كرير بإلزام شركب المشروع بأن تبدأ م  هي ب كهربوء م ر وعلى اسوب الشركب وادهو

 الملكيب بثموني عشر شهراً بوض  برنومج تدريب للموظفين التوبعين للهي ب أو للذين تذعهد بهم الهي ب. 

انه الإلتزاموت السوبقب الذكر تذشكل جزءاً بسيطوً من الإلتزاموت التي تق  على عوت  المتعوّد الأجنبي ،  فهنوك 

ً يلتزام  بإطلاع جهب الإدارة بكوفب الظرور المايطب بمسو ل التعوّد ، والقيوم بولاد الأدنى للأستثمور  ايضو

L’investissement minimum   ًويعلام  للدولب بجدوى تنفيذ العقد ، بولإضوفب الى تنفيذ العقد وفقو ،

دولب لأفضل المعوير الدوليب السو دة في مجول العقد بأستخدام  لأادث تكنولوجيو والقيوم بأفضل أداء وأمداد ال

ادى هذه إخلال  بن الإيايث   )3 ).الخ .....بأفضل المواد والتقنيوت المستخدمب في المشروع مال التعوّد ...

وفوة السو ح الأجنبي  في لبنون  بتوريخ   وكمثول على ذلك  الألتزاموت يذرتب مسؤوليب على المتعوّد الأجنبي ، 

من ّبل شركب  "موبوج الألمونيب  "  بموجب عقد  ة المستثمر في مغورة جعيتو السيوايب   2116/ 1/ 22

BOT  شركب المستثمرهمن ال خلالاً يثوني من هذه الدراسب (  ، يشكهل ) سور نتطرم لهذا العقد في القسم ال 

بتأمين شروط السلامب ال ايهب للسو اين أو المستفدين من المرف  المنشأ ، بوادى ألتزاموتهو العقديب المتمثلب 

أمو عدد  221الشريط الم ور الموجود أثنوء وّوع الاودثب يثبث أن عدد السيوح كون يفوم ايث أن 

الموظفين فقليل جداً ، كمو أن غيوب اوجز اديدر ّرب الزورم الذر ي عد في  الزوار أدى الى سقوط 

 تجووز المتر .السو ح الم رر لعدم التنب  وسط الزامب الى الميوه تات  ، علموً أنه عم  مكون السقوط لا ي

 . 022محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع سابق ص  .0

في النزاع الذي نشأ بين الهند وشركة ألمانية ، بخصوص نقل التكنولوجيا لأنشاء معمل  CCIوبهذا الشأن هناك مثلاً : الحكم الصادر من  .6

دية . لصناعة وأنتاج منتجات كربونية خاصة ، ولم تقم الشركة الألمانية بتنفيذ ألتزامها بذلك ، فصدر عليها حكم بالتعويض لصالح الشركة الهن

 .  022، ص  6111ة التحكيم الدولي  ، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر  ، انظر في تفاصيل الحكم محي الدين اسماعيل :  منصّ 

ابق ص أنظر بشكل مُفصل بإلتزامات جهة الإدارة في مواجهة المتعاقد الأجنبي محمد عبد العزيز بكر : فكرة العقد الإداري عبر الحدود ، مرجع س .3

 وما بعدها. 021

عليهو  شأن  أن يرتب، والتي من ب في تأمين شروط السلامب العومب همول أو تق ير الشركبث يفهذا بدوره يث

" موبوج"  لكي تقوم نذار لشركب ي  أن تقوم بتوجيللدولب اللبنونيب وكون مسوؤلي  وفوة السو ح الم رر ، 

ً على الستخإب ه أخلاوذ تدابير مشددهه افوظو  رى يمنح الدولبمب العومب كمو أنه تكرار مثل هذه الاودثب مره
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يعتبر خطأ جسيم  لمونيب أذا وجدت أن الخطأ التي أرتكبت  نهوء العقد م  شركب موبوج الإإاللبنونيب الا  ب

  كجزاء لهو ولدواعي الم لاب العومب  .....أنتهوء مدت  ل ّب  (1)يستدعي أنهوء العقد 

 ً من شروط لإكتسوب العقد  بمو تتضمن  ،ليب الدو بالإداريعقود انه اهميب الم يمكن القول على مو تقدوتأسيسو

تظهر في أمكونيب اللجوء  ،وبمو  ترتب  من أاكوم وآثور على الأطرار المتعوّدة  ، بالإداريالدوليب و ال فتين

الى التاكيم بسبب عدم أاترام أاد الطرفين لمو يلقي  على عوتق  من يلتزاموت . فكير تطورت أمكونيب اللجوء 

 لعقود ؟؟ا هذهالى التاكيم في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ش.ل ،  العامة  أنظر في أنهاء العقد نهاية مبسترة عن طريق الإدارة كجزاء على خطأ جسيم أرتكبه المتعاقد أو أستدعته دواعي المصلحة .0

 . 301ص 0992بطرس كفوري /الدولة م.ق.إ  – 1/3/0991تاريخ  691قرار رقم 

 

 تطوّر أمكانية خضوعها للتحكيم . الفصل الثاني :
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بمو يمثل  من  ورات الكبرىلتسويب الخلافوت المتعلقب بولاستثم يم الدولي الطري  الاكثر انتشوراً شكل التاكيذ   

لال   الأمثل لأسلوبعتبر افهو يذ  ، بالدولي بالإداريد وعوت العقفي منوز خو بً ،  (1)ضمونب للأستثمور الدولي 

ً فيهو المنوزعوت التي تثيرهو العلاّوت  ً و يذ  .التي تدخل الدولب طرفو اذا تعل  بم ولح  عتبر التاكيم دوليو

 . التجورة الدوليب

 "pour la france qui nous intéresse ,la définition est donnée dans l’article 1492 du 

code de procedure civile «est intérnationale l’arbitrage qui met en cause des 

intérêts du commerce internationale »…... (2) ".                                                                  

ب لدولب اخرى العديد من المشوكل ذات ال عوبب الدولب و الاشخوب الاجنبيب التوبعالعقود التي تبرم بين وتثير 

لذلك   ،  عدم التسوور في المراكز القونونيب لاطرار هذا العقدتفووت و الو تنجم هذه ال عوبب عن ، البولغب 

يعد التاكيم وسيلب اسوسيب لفض منوزعوت تلك العقود ، كبديل لقبول الدولب الخضوع لاخت وب ّضوء دولب 

ايث أن عقداً ّد أبرم   Creightonاخرى . والأمثلب على ذلك  لا تعد ، نذكر منهو القضيب المعروفب بقضيب 

الأميركيب تقوم بمقتضوه الشركب الأميركيب ببنوء مستشفى لاسوب   Creightonبين الاكومب القطريب وشركب 

الطرر القطرر ، وّد نشأ نزاع بين الطرفين اول أداء الشركب ، الأمر الذر دف  الاكومب القطريب الى 

ذلك ، وبدأت بوتخوذ بعض الأجراءات من أجل   Creightonطردهو من موّ  العمل ، وّد رفضت شركب 

طرح النزاع على التاكيم وفقوً لإتفوم التاكيم المبرم بين الطرفين ، والذر يقضي بأن يتم التاكيم وفقوً لقواعد 

وا لت بمقتضوه  Creightonغرفب التجورة الدوليب ، وبولفعل تم التاكيم في بوريج وأنتهى ل ولح شركب 

         (3) مونيب ملايين دولار .على تعويض ّدره ث

الدولية وأكثرها أنتشاراً اليوم ، حيث نصت  ةالإداريفلقد أعتمد المشرع اللبناني مثلاً التحكيم في منازعات عقود الأستثمار التي تعتبر من أبرز العقود  .0

على أن " تحل المنازعات بين المستثمرين والمؤسسة العامة  02/2/6111تاريخ  321من قانون تشجيع الأستثمار في لبنان رقم  02المادة 

أو أي مركز دولي آخر . " أنظر في قانون في لبنان  يتحكيم أي مركز ة ، وفي حال تعذر الحل الودي يمكن اللجوء الىللأستثمارات بطريقة ودي  

. وكذلك فعل قانون  ضمانات وحوافز الأستثمار المصري فكرس  3112ص  02/2/6110في  20الأستثمارات اللبناني في الجريدة الرسمية العدد 

أقر باللجوء  الى التحكيم في تسوية  6111لعام  2،  كما أن قانون الأستثمار السوري الجديد رقم  0992لسنة  2هذا المبدأ في القانون رقم 

 منازعات عقود الأستثمار وذلك في العقود التي تكون الدولة أو أحدى المؤسسات التابعة لها طرفاً فيها .  

2. Apostlose patrikiose : l’arbitrage en matière administrative op .cit.page 96 et suite 

 :      انظر بشأن هذه القضية .3

- 4 2002, p 296 N
0

: International  Arbitration With States : An Overview of the Risks ,(J.I.A) ( :(R Boivin ،  نقلاً عن بشار

 .  70ص  2009 منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الأولى  -محمد الاسعد :  الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية 
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اكثر خطورة من دوره في نطوم العقود الإدريب الدوليب  الواّ  العملي ان الدور الذر يلعب  التاكيم في  يؤكدو

م التاكيم في و بنوء على ذلك فقد تم ابرام العديد من الاتفوّيوت الدوليب التي تنظه ،  (0) الداخليب بالإداريالعقود 

 . أاكوم  بوتضمن فعولي  منوزعوت هذه العقود

لاسم المنوزعوت الماتمل ّيومهو ب دد  فعهولب  عتبر وسيلب يذ الذر  ،  (6) وتتعدد مبررات اللجوء الي التاكيم 

 ومن أبرزهو :  ،  الإداررالدوليب ذات الطوب   تنفيذ او تفسير العقود

نزاع مت ل رض علي  زه للدولب التوب  لهو في اول عذ ايود القضوء الوطني و تايه من المستثمر الاجنبي خور 

ً  وخوف ،   (3) بولتنميب الاّت وديب و الاجتموعيب او بسيودة الدولب تمسك من  –ار المستثمر الاجنبي  - ايضو

التي تغل يد القضوء الوطني لار دولب اخرى عن النظر في المنوزعوت التي  (2) الدولب بولا ونب القضو يب

ً ، كمو أن رغبب الدولب في تشجي  الاستثمورات و جذب رؤوج الاموال الاجنبيب اللازمب  تكون الدولب طرفو

ذات طوب   بالإداريلتمويل التنميب الاّت وديب ، تلعب دوراً مهموً في  القبول بإدراج شرط التاكيم في العقود 

 تشجي  الاستثمورات على اّليمهو .دولي  كضمونب اجرا يب ل

  ً ً  (1) والتاكيم ّد يكون خو و ، فعلى الأطرار أختيور نوع  التاكيم  institutionale ( 2) او مؤسسوتيو

و يتسم التاكيم بقلب التكلفب ، و بسرعب الف ل في النزاع  ، يضوفبً الى مو لخ و يب منوزعوتهم .  الملا م

الطعن العوديب و غير العوديب ، و لكن  يت ر ب  اكم التاكيم في نهويت  من نوايب عدم ّوبليت  للطعن بطرم

 الواّ  العلمي يثبت عكج ذلك فقد يكون التاكيم مرهقوً  و معقداً  وّد يستمر لفترات طويلب .

 . 21صفحة  6101و اثاره القانونية  : دار النشر الجامعي الازاريطة ، الأسكندرية ،  ةالإدارياشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  .0

، مرجع  انظر في مبررات اللجوء الى التحكيم بشكل مفصل : بشار محمد الاسعد :  الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية .6

وما   ،  22و اثاره القانونية ، المرجع ذاته ،  صفحة  ةالإداري، وأنظر ايضاً اشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  02سابق ص 

 بعدها . 

3.  Gean pierre regli : contrats d’états et arbitrage entre états et personnes privés thèse Genève 1983 page 110  

et suite. 

4.  Claude Reymond : souverainté de l’etat et participation à l’arbitrage : Rev-arb n
 o

4,  1985 page 517 et suite. 

سسة أو مركز من مراكز التحكيم ، ) ابراهيم أحمد ؤبمناسبة نزاعهم  خارج إطار أية مالتحكيم الخاص : هو الذي يتولى الأطراف صياغته  .1

إبراهيم : أختيار طريق التحكيم ومفهومه في إطار " مركز  حقوق عين الشمس للتحكيم ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة 

.( فيقومون بتشكيل هيئة للتحكيم عند نشوء نزاع بينهم ، ويحدّدون القواعد والأجراءات الخاصة  6110عربية ، العدد السابع ، تموز بيروت ال

راد بهم . وكمثال على التحكيم الخاص هو العقد المبرم بين الحكومة اللبنانية وبعض الشركات الفرنسية الخاصة من أجل تنفيذ ما يسمى الأوست

ً لدفتر الشروط  العربي ً للتحكيم الدولي وفقا ، ولقد ورد في العقد بند ينص على أن فض النزاعات الناشئة عن هذه الأتفاقية يكون خاضعا

، وملاحقه ، مع تطبيق أحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ) يونسترال ( على أن يحصل التحكيم في بيروت باللغة الفرنسية 

وأمكانية التحكيم فيها دعماً  وخصائصها ، ةالإداريبق القانون اللبناني على أساس الموضوع . د.محيي الدين القيسي ، العقود وعلى أن يط

 .  011 -012في لبنان . مرجع سابق ص  ةالإداريللأستثمار الدولي في ضوء القانون الجديد في منازعات العقود 

د مؤسسة  التحكيم المؤسسي ، أو تحكيم هيئات التحكيم الدائمة ، أو التحكيم النظامي : هو ان يختار الأطراف إدارة أجراءات التحكيم وفقاً لقواع .2

 الباً في عامة تحكيمية معينة وبمساعدتها . ويجب على الأطراف الأتفاق صراحاً على المؤسسة التحكيمية التي سيتم اللجوء اليها ، ويكون هذا غ
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بمقتضوه الاطرار الى   عهدتقوم على اتفوم يذ  ، للتقوضي  خو ب وسيلب "  : ويمكن تعرير التاكيم بأن    

باجيب   ا دار اكم ملزم يتمت   شخب او عدة اشخوب بمهمب اسم المنوزعوت المتعلقب بهم عن طري  

 (0) ". المقضي الامر 

ً تقيهد او تستبعد المنوزعوت التي تكون الدولب ذاتهو او مؤسسب  وتتضمن العديد من الانظمب القونونيب ن و و

عومب او هي ب عومب طرفو فيهو من امكونيب الاتفوم على التاكم بشأنهو ، و تجعل الاخت وب للقضوء الوطني 

  (6))مجلج الدولب(  الإدارربولنظر بهذه المنوزعوت ، بل و يادد بعضهو جهب القضوء 

في  هيذفترض وجودالدوليب بشكل ييجوبي ، ايث  بالإداريتطورت امكونيب  اللجوء الى التاكيم في العقود 

ذات الطوب  الدولي ، فهو الاسلوب الامثل لال المنوزعوت التي تثيرهو العلاّوت التي  بالإداريمعظم العقود 

 تدخل الدولب طرفو فيهو  .

رت امكونيب اللجوء الى التاكيم في العقود   بالإداريوبنوء على مو تقدم سور نعرض في هذا الف ل كير تطوه

 الدوليب و ذلك على الشكل التولي : 

ر موّر التشري   :  المباث الاول -  الدوليب. بالإداريالتاكيم في العقود من تطوه

ر موّر القضوء   : المباث الثوني -  التاكيم في هذه العقود.  منتطوه

 تطوّر موقف التشّريع من التحكيم في العقود الإدارية الدولية : المبحث الاول :

ر ،  ثم سنعرض  سنعرض في هذا المباث موّر التشريعوت الوطنيب التي اجوزت التاكيم و كير تطوه

 الاتفوّيوت الدوليب التي تنوولت التاكيم في العقود الإداريب الدوليب.

في العقد المبرم بينهما ، وقد أزداد عدد مؤسسات التحكيم الدائمة ، ومن أهمها محكمة التحكيم الدائمة التابعة لغرفة التجارة التحكيم الوارد =  

......... الخ . ومن أمثلة أتفاقات التحكيم  في منازعات   ICSID، والمركز الدولي لتسوية منازعات الأستثمار في واشنطن  CCIالدولية بباريس 

الدولية  التي تحيل الى التحكيم المؤسسي ، البند الثاني عشر من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الأسبانية المصرية  ةالإداريالعقود 

، حيث نص على " أن   Botي متخصص في ميتاء دمياط بنظام ال ، لأنشاء وتشغيل وأعادة تسليم رصيف بحري بترول 6110للغاز سيجاس سنة 

، ويعُتبر قرار  المنازعات الناشئة عن هذا الترخيص تتم تسويتها طبقاً لقواعد التحكيم المعمول بها في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة

 التحكيم الصادر ملزماً ونهائياً .... "  

  00بشار محمد الاسعد: الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية  ، مرجع سابق ، صفحة  د. .0

  01، ص و اثره على القانون الواجب التطبيق ، مرجع سابق  ةالإداريحفيظة السيد حداد : الاتفاق على التحكم في عقود الدولة ذات الطبيعة د.  .6
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 . التشريعات الوطنية التي اجازت التحكيم فيها : المطلب  الاول

متعلقب بولعقود تشير بشكل  ريح الى امكونيب خضوع النزاعوت ال بعض التشريعوت الوطنيب بنوداً  تضمنت

اللجوء الى التاكيم في منوزعوتهو، و اجوزت بذلك للدولب و لاشخوب القونون العوم ،  الدوليب للتاكيم  بالإداري

في غيوب نب تشريعي يجيز  بمعنى ان ، فقد تطور التشري  الفرنسي من الاظر المطل  الى الاظر النسبي 

لاشخوب القونون العوم اللجوء الى التاكيم لا يا  لمختلر هؤلاء الاشخوب اختيور هذه الوسيلب لال 

ر التشري   .(0) ملان في ذلك مو يمج بولنظوم العو بالإداريالمنوزعوت التي ّد تنشأ عن العقود  بينمو تطوه

نجد تشريعوت في اين ،   .الم رر من ال مت الى السموح الكلي بوللجوء الى التاكيم في مثل هذه العقود

 ذات الطوب   بالإداريالدول العربيب الاخرى منهو لبنون و الكويت ّد سمات بوللجوء الى التاكيم في العقود 

ً للاستثمور و المستثمرين بولرغم من من  التاكيم في العقود    بالإداريالدولي بعد تردهد طويل الامد تشجيعو

 ، وسنعرض موّر هذه التشريعوت تبوعوً . (6)الداخليب 

موقف التشريع الفرنسي  : النبذة الاولى
(3 )

. 

ان المبدأ العوم هو عدم جواز لجوء الدولب و اشخوب القونون العوم الى التاكيم في منوزعوت العقود الإداريب 

في ّونون  1116و  93مو لم يوجد نب تشريعي يجيز ذلك ، و يجد هذا الاظر اسوس  في نب المودتين 

يوليو  2قونون ال ودر في ، و التي ا بات بمقتضى ال 1916المرافعوت المدنيب الفرنسيب ال ودر عوم 

في القونون المدني التي تنب على" ياظر ّبول شرط التاكيم في المنوزعوت  2161تذشكل المودة  1592

 ( 2)التي تخبه الهي وت او المؤسسوت العومب ." 

« on ne peut compromettre sur les Question d’Etat et de capacité des personnes … 

Ou sur les contestation intéressant les collectivités publiques et établissements 

Publics et  plus  généralements  dans  tout les matiéres qui intéressent l’ordre    

0. Jean Robert : l’arbitrage droit interne droit internationale privé Dalloz 1983   ،اهلية :  دين الحوتنقلا"عن ريما شرق ال

 . 62، صفحة  6113لابرام بند تحكيمي .المجلة االلبنانية  للتحكيم العربي و الدولي ، العدد السابع عشر  ،  الدولة

 . 21و اثاره القانونية صفحة  ةالإداريد.اشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  .6

 6116و اشكالية التحكيم في عقود الادارة ، مجلة الدراسات القانونية جامعة بيروت العربية العدد الثامن  BOTد.عبده جميل غصوب : عقود ال .3

 .11الدولي و التحكيم في عقود الدولة صفحة  الإداريدراسات في العقد  المجيد اسماعيل :  . و انظر ايضاً محمد عبد29صفحة 

  31لاعمال على العقود الإدارية الدولية امام المحكم الدولي ، مرجع سابق صفحة هاني محمود حمزة :  النظام القانوني الواجب ا .2

 

public (0) . »   
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 سنوات من هذا المن  لبعض الهي وت العومب ذات الطوب  التجورر 3ولكن القونون الفرنسي ّد سمح  بعد 

سمات بموجبهو لبعض  1592عوم  2161وال نوعي بوللجوء الى التاكيم بإضوفت  فقرة جديدة على المودة 

   الهي وت العومب بوللجوء الى التاكيم .

"   Toutefois , des Catégories d’établissements publics à caractère industriel et 

commerciale peuvent être autorisèes par décret á compromettre  "   .        

ستثنى جمي  العقود الدوليب من مبدأ الاظر، ومن ضمنهو العقود الدوليب اوبذلك يكون المشهرع الفرنسي ّد   

ً للإستثمور واوجوت التجورة الدوليب ورغبب ً منهو ف بالإداري ي جذب ، فأجوز التاكيم في هذه العقود تشجيعو

الذر اجوز في  1596أغسطج  15( بتوريخ 592/96 در القونون رّم ) ثم رؤوج الأموال الأجنبيب. 

المودة التوسعب من  يدراج شرط التاكيم في العقود المبرمب بين الدولب والأشخوب الماليب او المؤسسوت  من 

تعوّد الاكومب  ا القونون بمنوسببنوايب ، والأشخوب الأجونب من نوايب أخرى وذلك للنف  العوم ، و در هذ

لاند بفرنسو  الفرنسيب م  شركب ديزر لاند العولميب بولولايوت المتادة الأميركيب لأنشوء مدينب يورو ديزني

(Euro Disney Land . على غرار مدينب الملاهي الشهيرة الموجودة بولولايوت المتادة الاميركيب ) 

من التقنين  2161المشور اليب سوبقوً ، على أن  بولمخولفب لأاكوم المودة  ولقد ن ت المودة التوسعب من القونون

المدني الفرنسي ، يذرخب للدولب وللجموعوت الأّليميب والمؤسسوت العومب ، بأن تذدرج في عقودهو التي 

 أبرمتهو بولأشتراك م  شركوت أجنبيب لأجل القيوم بعمليوت اّت وديب ذات م لاب وطنيب ، شرط التاكيم

 لتسويب المنوزعوت التي تثور عند تفسير وتنفيذ مثل هذه العقود .

 "Aux termes de l’article (9) de la loi no (86- 972) du 19 aôut 1986 portant 

disposition diverses relatives aux collectivités locales : par dérogation à l’article 

2060 du code civil ,l’état , les collectivités territoriales et les établissement public 

sont autorisés dans les contrats qu’ils concluent conjointement avec des sociétés 

étrangères pour la réalisation d’opérations d’intérêt national ,à souscrire des 

clauses compromissoires en vue du règlement ,le cas èchèant dèfinitif de litiges   

 61صفحة  ، مرجع سابق أهلية الدولة في أبرام بند تحكيمي ، ريما شرف الدين الحوت : .0

liés à l’application  et l’interprétation des ces contrats  (1) ".      
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 أجوز التاكيم في جمي  العقود الدوليب التي تبرمهوأذاً يلااظ من نب هذه المودة ان المشرع الفرنسي كمو ّلنو  

ذات الطوب  الدولي والعقود المدنيب والتجوريب وأشترطت  بالإداريالدولب والمؤسسوت العومب بمو فيهو العقود 

طين لجواز التاكيم في هذه العقود :  المودة التوسعب شره

ان يكون العقد مبرموً م  شركب أجنبيب ، ار ان يكون عقداً دوليوً ومن ثم لا يطب  هذا الأستثنوء  الاول : -

 الوطنيب . بالإداريعلى العقود 

 ان يكون العقد بخ وب مشروع ذر نف  عوم اتى يبرر اللجوء الى التاكيم الثاني : -

 ج الوزراء يتضمن الموافقب علىكمو أشترط المشرع الفرنسي لتطبي  هذه المودة  دور مرسوم عن مجل

 .(2)تضمين العقد شرط التاكيم ، وتأخذ الموافقب في كل اولب على ادى 

 النبذة الثانية : تطوّر التحكيم في تشريعات الدول العربية .

ً في  العديد من تشريعوت الدول  أثورت مسألب مدى جواز التاكيم في منوزعوت العقود الإداريب جدلاً واسعو

 العربيب ، فمنهو أتخذ موّفوً رافضوً  ، ومنهو موّفوً مؤيداً ، ومنهو ّبل  لاوجوت الإستثمور ... 

 .(3)أولاً : موقف المشرّع اللبناني 

تشريعي  يفرض ماوذرة الإنزلام في يستنسوخ الالول التي تاظر التاكيم طرأ على القونون اللبنوني تعديل 

 في العقود التي تكون الدولب طرفوً فيهو .

 " يا  للدولب ولسو ر الأشخوب المعنويين اللجوء الى التاكيم الدهولي ."

 :. وراجع في التعليق على هذه المادة  29وآثاره القانونية صفحة  ةالإدارينقلاً عن د.أشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  .0

BERNARD PACTEAU : une nouvelle hypothése d’arbitrage pour les litiges administratifs : l’articles 9 de la loi 19 

aôut 1986 .les petites affiches 8 octobre 1986  p.7.   

صفحة ، واثره على القانون الواجب التطبيق  ، مرجع سابق  ةالإداريالاتفاق على التحكم في عقود الدولة ذات الطبيعة  حفيظة السيد حداد :  د. .6

32 . 

 : اللبناني  أنظر في موقف المشرع .3

 وما بعدها . 011د. محي الدين القيسي : العقود الإدارية وخصائصها وأمكانية التحكيم فيها ، مرجع سابق ص  -

 . 321حداد : الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري والدولي  ، مرجع سابق ، صفحة  حفيظة السيد -

  96التحكيم في المنازعات  الإدارية وآثاره القانونية ، مرجع سابق ، صفحة  أشرف محمد خليل حمّاد : -

  06، ص  60ة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ،العدد د. سامي منصور : جواز التحكيم في عقود الإدارة والتمثيل التجاري الدولي ، المجل -

 تاكيمللم.أ.م.م. الجديدة وضهح المشرع اللبنوني موّف  من أهليب الدولب  للجوء  915فبهذه الفقرة من المودة 

  619و 929ر ال ريح الذر كون مفروضوً في المودتين هذا التعديل أدى الى الغوء الاظ ايث أنه . ( 0)الدولي 
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ظران التاكيم في المنوزعوت التي تكون الدولب وسو ر أشخوب القونون  له أ.م.م  القديم ، و ال العوم تين كونتو تاه

ً فيهو . ففي ظل القونون القديم لم يكن هنوك تمييز بين التاكيم الداخلي والتاكيم الدولي ،  ولم يكن  أطرافو

في مجول التاكيم الدولي ، فولفكرة السو دة في ذلك الاين موّر الفق  واضاوً اول أمكونيب يستثنوء هذا المبدأ 

كونت أن لجوء الدولب الى التاكيم في العقود الدوليب هو نوع من التخلي للدولب عن ا ونتهو وّبولهو للتقوضي 

 . (6)أموم جهوت ّضو يب أجنبيب عنهو 

فلقد أجوز المشرع اللبنوني للدولب ولسو ر الأشخوب المعنويب العومب اللجوء الى التاكيم في منوزعوت العقود  

القونون رّم  بموجب التاكيم  وأجيز هذا  الوطنيب ، بالإداريذات الطوب  الدولي فقط دون العقود  بالإداري

،  والذى ّضى بتعديل أاكوم م.أ .م. م. الذر أ دره المشرع اللبنوني  (3) 1/9/2112توريخ  2112/ 661

على ان  لا يكون البند التاكيمي أو أتفوم التاكيم نوفذاً المعدلب  2 /962ن هت المودة  ايث المتعلقب بولتاكيم  ،

ذ من مجلج الوزراء ، بنوءً لإّتراح الوزير المختب بولنسبب  في العقود الإداريب ، الاه بعد يجوزت  بمرسوم يذتخه

، او سلطب الو ويب بولنسبب للأشخوب المعنويب في القونون العوم . على الرغم من أعتمود مجلج للدولب 

)شريكتي الخليور ( تفسيراً آخر تبنوه ر يس  في   2111/ 19/9شورى الدولب اللبنوني في ّراري  توريخ 

(   وهو يستند الى شركب المراف  اللبنونيب ش.م.ل.  2113/ 669)ّرار رّم    2113/ 12/6ّراره توريخ 

 (2) أ .م.م.  بولعقود التي تخض  للقونون الخوب دون تلك التي تخض   للقونون العوم  915ا ر نطوم المودة 

) شركب  31/2/2116توريخ  2116  - 293/2112جوء مؤخراً  القرار رّم   وبعد طول أنتظور ولكن

 مجلج شورى الدولب ليعطي ب يب أمل بأمكونيبالمراف  اللبنونيب /الدولب ( ال ودر عن مجلج القضويو في 

العدول عن المبدأ القونوني العوم وتعطيل مفوعيل   " التوريخيب "  المتمثلب في الاظر والبطلان ، كمو أن هذا 

  القرار اسم وبشكل  ريح مسألب ّبول أعطوء ال يغب التنفيذيب  للقرارين التاكيميين موضوع النزاع في

    . 61وت : أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي ، مرجع سابق صفحة ريما شرف الدين الح .0

6.  Nasir Diab : l’arbitrage international en droit libanais .p.17   ريما شرف الدين الحوت : أهلية الدولة لإبرام بندنقلأً عن  ؛: 

 . 61تحكيمي ، مرجع ذاته صفحة 

ويراجع حول هذا القانون د. عبده غصوب : التعليق على قانون أ .م.م.  0/2/6116تاريخ  23العدد نشُر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،   .3

.  22ص  6116المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد الرابع والعشرون  221/6116اللبناني الجديد ونظام التحكيم بالقانون رقم 

 . 33قانوني الواجب الإعمال على العقود الإدارية أمام المحكم الدولي ، مرجع سابق  صفحة ويراجع ايضاً هاني محمود حمزة : النظام ال

شركة المرافق البنانية / الدولة، مرجع سابق  01/2/6113تاريخ  221/6116د.هادي سليم : تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم   .2

 . 61ص 

ليعتبر بولتولي أول  (1)القضيب همو من العقود الإداريب القضيب على الرغم من أن العقدين المعنيين في هذه 

 ّرار يذجيز التاكيم في العقود الإداريب . وسور نتطرم الى ذلك بولتف يل في القسم الثوني من هذا الباث .  
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الداخليب  بالإداريأجوز التاكيم في العقود  661من القونون رّم  962/2ان نب المودة  ،أذاً ويتضهح لنو 

يتخذ لى يجوزة بمرسوم ذ بضرورة الا ول عاللجوء للتاكيم ّيهد  ان  ، يلاذات الطوب  الدولي  بالإداريوالعقود 

ولنسبب للأشخوب او سلطب الو ويب ب، من مجلج الوزراء بنوءً لإّتراح الوزير المختب بولنسبب للدولب 

 بالإدارينفيذيب يجب ان يقت ر على التاكيم في العقود اعطوء ال يغب الت، على الرغم من أنه  المعنويب العومب

وهكذا  مشور الي  بشكل  ريح  ،  ( 2)الداخليب التي تكون الدولب طرفوً فيهو لأن اللجوء الى التاكيم الدولي 

أ بح التاكيم في لبنون مجوزاً لأشخوب القونون العوم بموجب ّونون أ ول الماوكموت المدنيب الجديد فترانو 

نشهد اليوم عقوداً دوليب تذبرمهو الدولب م  مختلر الجهوت العولميب تدرج فيهو بنود تاكيميب وتذعيرهو أهتموموً 

بعد مروره بولعديد من ال عوبوت ورفض  من ّبل  جوزة وتمت هذه الإ BOT (3)وعنويب كبيرين ، كعقود ال 

كمو أن  تجدر الأشورة الى أن يجوزة  التاكيم  ّد نذبَّ عليهو في  العديد من ، بعض الفقهوء ورجول القونون

 الن وب القونونيب اللبنونيب و منهو على سبيل المثول  :   

وزارة الأشغال العامة والنقل ( وجاء هذا القرار  شركة المرافق اللبنانية /الدولة ) 6112/ 6/ 30تاريخ  6112 – 6111/  613قرار رقم  .0

(  القاضي برفض  01/2/6113تاريخ  221 ) رقم  نتيجة مراجعة إستئناف قدمتها الشركة المستدعية ضد قرار رئيس مجلس  شورى الدولة

وذلك بسبب تعلقهما بعقدين إداريين خاصين  2/06/6116و 1/2/6116ين محل النزاع تاريخ تحكيميال ين أعطاء الصيغة التنفيذية للقرار

 . ببناء مواقف السيارات بمطار بيروت الدولي وهو مرفق عام حيوي للدولة 

قر ار عن مجلس شورى الدولة  أن التحكيم يعتبر دولياً عندما يتعلق بمصالح التجارة الدولية وهذا ما سبق وأن أشرنا الية وتأكيداً لذلك صدر .6

، مجلس الأنماء والأعمار / شركة  62/2/6111‘ )  قرار صادر عن مجلس شورى الدولة ، مطالعة مفوض الحكومة  6111/ 2/ 62بتاريخ 

 ه " بما أنه( وجاء في 31ص 6111خوتييف سي سي سي ، منشور في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد الخامس والثلاثون ، 

محاكمات مدنية أن التحكيم يعتبر دولياً عندما يتعلق بمصالح التجارة الدولية أي أنه لا يكفي أن يكون العقد دولياً  219يستفاد من نص المادة 

 ية . "حتى يصح فيه الأتفاق على التحكيم لحل النزاعات التي قد تنشأ عنه وأنما يجب أن يكون لهذا العقد أيضاً الطبيعة التجار

 وكأمثلة على هذه العقود : .3

ة من القطاع الخاص من أجل تنفيذ سيعقد الأمتياز الموقع بين الدولة اللبنانية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى وبعض الشركات الفرن -

ً لدفتر الشروط  ً للتحكيم وفقا الأوستراد العربي بين بيروت والحدود السورية ، حيث ورد في العقد أن فض الخلافات يكون خاضعا

نسية ، وأن وملاحقة ، مع تطبيق أحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، على أن يحصل التحكيم في بيروت باللغة الفر

 يطبق القانون اللبناني على أساس الموضوع . 

التي تتولى عملية (  HOCTHIEF CCC JOINT Ventureالعقد الموقع بين مجلس الأنماء والأعمار وشركة هوكيف سي سي سي ) -

 طريق التحكيم  .من العقد : على أن الفصل في النزاعات يتم عن  21وتحديث مطار بيروت الدولي ، حيث نصت المادة    توسيع

بين وزارة المواصلات  0992بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران من عام  botالعقد الذي أبرمته الدولة اللبنانية على شكل ال  -

 والبريد والهاتف  وشركة أجنبية وفلندية . 

الفرنسية ، التي   SICOVAMوبين هذه الأخيرة وشركة   MIDCLEARالأتفاقية التي نشأت بين شركة إعمار بيروت سوليدير وشركة  -

م نص فيها على أن : " هذه الأتفاقية تنظم وفق نظام التسوية والتحكيم العائدة لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم أو أكثر ويتم التحكي

 في باريس "

 

لى أمكونيب الال ينب ع الذر 2111آب  16توريخ  361ّونون تشجي  الأستثمورات في لبنون رّم  -

الابي للنزاعوت النوتجب عن العقود الموّعب بين الاكومب اللبنونيب ممثلب ب "ايدال " والمستثمر ويلاه يتم 

 التي يلاظهو القونون اللبنوني أو أر مركز تاكيم دولي . اللجوء الى التاكيم وفقوً للأجراءات 
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" ء في المودة العوشره من  والذر جو 2/6/2111توريخ  2111/ 229ّونون الخ خ ب رّم  -

 ....يجوز أخضوع ممورسب الدولب لهذه المميزات للتاكيم "

ابرام اتفوّيب تشجي  وامويب الأستثمورات المتبودلب بين لبنون وتونج  نع 1555توريخ  22القونون رّم  -

نب في المودة السوبعب " ... هي ب تاكيم تنشأ لهذا الغرض وفقوً لأنظمب التاكيم الخو ب بلجنب الأمم 

 المتادة لقونون التجورة الدوليب " 

عربيب المغربيب ، المودة الثومنب من  : بين لبنون واكومب المملكب ال 6/1555/ 16توريخ  92القونون رّم   -

 ".... أو للتاكيم بموجب الأتفوّيب الموادة لأستثمور رؤوج الأموال العربيب ." 

  ثانياً : موقف المشرع المصري .

 1556لسنب  29اسم المشهرع الم رر مسألب التاكيم في العقود الإداريب الدوليب ، ايث أ در القونون رّم 

أن  " م  عدم الأخلال بأاكوم  ، ون ت المودة الأولى من  على 1559لسنب  5رّم  والمعدل بولقونون

على كل تاكيم بين  تفوّيوت الدوليب المعمول بهو في جمهوريب م ر العربيب ، تسرر أاكوم هذا القونونالإ

 أطرار من أشخوب القونون العوم وأشخوب من القونون الخوب أره كونت طبيعب العلاّب القونونيب التي يدور 

اولهو النزاع ، أذا كون هذا التاكيم يجرر في  م ر وأذا كون تاكيموً دوليوً يجرر في الخورج وأتف  أطراف  

 على أخضوعب لأاكوم هذا القونون . "

على الشكل التولي :" بولنسبب الى  1559لسنب  5بولقونون رّم  1556لسنب  29يل ّونون رّم وجوء تعد

خت و   بولنسب  يوافقب الوزير المختب أومن يتولى يكون الإتفوم على التاكيم بم بالإداريمنوزعوت العقود 

 ."(0)عتبوريب العومب . ولا يجوز التفويض على ذلك للأشخوب الإ

وتجدر  .61العدد  0991/ 01/1تاريخ  0991المنشور بالجريدة الرسمية المصرية لسنة  0991لسنة  9مضافة للقانون رقم الفقرة الثانية  .0

المتعلق بعقود الأشغال العمة بتأكيد مبدأ  0992/ 29الأشارة الى أنه بعد مضي سنة على هذا التعديل قام المشرّع المصري بموجب القانون رقم 

ود الإدارية وأنظر في تكيّيف موافقة الوزير المختص على التحكيم في العقود الإدارية ، محمد أمين مهدي ومحمود فوزي جواز التحكيم في العق

 وما يليها .  61ص  6106عبد الباري ، الدعوى ببطلان شرط التحكيم في العقود الإدارية . مجلة التحكيم العالمية ، العدد الثالث عشر 

 

 في ّبول  (0)الاظر الذر يرى البعض أن  يرد على الدولب وأجهزتهو العومب  ويتضح ان هذا النب يلغى

سواء كونت  بالإداريد لعقوامنوزعوت  وبولتولي فأن نطوم تطبي  ّونون التاكيم الم رر يشمل كوفب  ، التاكيم

ولكن يشترط  في ار مرالب من مراال  أبرام العقد . ثتسواء ادو، وطنيب أو ذات طوب  دولي أداريب 
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ع الم رر لتطبي  هذا التاكيم في العقود  او من يقوم مقومب ولا موافقب الوزير المختب  بالإداريالمشره

 التاكيم خوضعوً للقونون الم رر  أن يكون علىيجوز التفويض في أعمول الموافقب لإعتبورت ال ولح العوم .

 .(6)أذا كون يجرر في م ر ذلك يلاوهو لا يكون ك، 

ع الم رر    من تتطلب بالإداريمكونيب اللجوء الى التاكيم في منوزعوت العقود على أن أوأضور المشره

المتعوّد م  الأدارة الأستمرار في تنفيذ ألتزاموت  العقديب  ، ويتطلب هذا الشرط بدوره أنه تضع  الإدارة 

على بيهنب من   . ويقتضي التوضيح ان كشرط في العقد عند  يوغتهو للعقود الإداريب ليكون المتعوّد الأجنبي 

المشرع الم رر أكد على أمكونيب اللجوء الى التاكيم في منوزعوت العقود الإداريب الدوليب ب دور ّونون 

( من  على أن  " يجوز لطرفي 62، ايث نب في  المودة )  1559لسنب  95المنوّ وت والمزايدات رّم 

فوم على تسويت  عن طري  التاكيم بموافقب الوزير المختب م  يلتزام العقد عند ادوث خلار أثنوء تنفيذ الإت

 كل طرر الإستمرار في تنفيهذ التزاموت  النوش ب عن العقد . "

وبمو أن الباث ليج مجولاً لعرض كوفب أتجوهوت ومواّر تشريعوت الدول العربيب من التاكيم  ، وكير  كون 

مسور أمكونيب اللجوء الي  في العقود الإداريب الدوليب ، الى أن  بولأجمول ورغم مو أثورت  مسألب مدى جواز 

ربيب تميل الى يجوزة التاكيم وّبول  وخو ب التاكيم في العقود الإداريب من جدل  ، نجد انه معظم الدول الع

الدولي من  ، ايث ّومت بتطوير معظم تشريعوتهو لتتلا م م  مقتضيوت العولمب ، فولتاكيم أ بح ضرورة 

لاغنى لهو عن  ، فولنمو المطرد لأنتقول الرسوميل بين مختلر البلدان والأستثمورات التي تذوظر فيهو وأنتقول 

المشوري  في البلدان الاخرى على أختلار أنواعهو وأنتموءاتهو ومو نتج عنهو  من  الأشخوب للعمل وتنفيذ

أزديود  في اجم التعومل وأرتفوع لنسبب النزاعوت التي تنشأ عن هذا التعومل ، ادى لإرتقوء التاكيم الدولي الى 

 .(3)مرتبب القضوء الطبيعي للعلاّوت التي تتجووز الادود 

 اوجب لا غنى لنو عن  وخو ب في العقود الإداريب الدوليب ، فولاوجب الملهمب الي  دفعتفولتاكيم أ بح أذاً ، 

 73م في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية و اثره على القانون الواجب التطبيق، مرجع سابق صفحة يالاتفاق على التحكد.حفيظة السيد حداد :  .0

م ص  6111ولي والداخلي في القانون الخاص على ضوء الفقه وقضاء التحكيم .د.د.ن.سنة د. منير عبد المجيد : الأسس العامة للتحكيم الد .6

 .090نقلاً عن  د.أشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  الإدارية وآثاره القانونية ، مرجع سابق ، ص  612

 . 06العربي والدولي  العدد السابع عشر ص د. سامي منصور : نظرة في التحكيم الدولي ، المجلة اللبنانية للتحكيم  .3

ببعض تشريعوت الدول للقبول ب  في العقود التي تذبرمهو الدولب أو أاد أشخوب القونون العوم م  أشخوب 

ر موّر التشريعوت الوطنيب من يمكونيب اللجوء الى التاكيم  أجنبيب بشكل أو بآخر . فبعد أن عرضنو كير تطوه

 هدات الدوليب .سور ن ل الى موّر المعو
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 المطلب الثاني : مقتضيات التطوّر على صعيد الإتفاقيات الدولية .

ن المنوزعوت النوش ب عن هذا العقد تتسم إشركب فعندمو تتعوّد الدولب م  مستثمر أجنبي سواء كون فرداً أو 

ً في   ، فبنوع من ال ن إالى القضوء الوطني فوتمه اللجوء ذا ثور خلار بين الطرفين إتعقيد كون الدولب طرفو

المستثمر الأجنبي سور ينظر بعين الريهبب والشك لهذا القضوء لعدم ايوده وتايهزه الى دولت  . ونظراً لعدم 

وجود هي ب دوليب متخ  ب لفض مثل هذه المنوزعوت أبرمت معظم الدول العديد من الأتفوّيوت الدوليب 

 التجورة الدوليب ، والتي تكون الدولب طرفوً فيهو وبخو ب العقودوالثنو يب لاسم المنوزعوت التي تنشأ في مجول 

 . ذات الطوب  الدولي بالإداري

ولأن الدول أ بات تعمل بشكل ملاوظ وواضح على ال عهيد الدولي كون لا بد من أعتمودهو الإتفوّيوت 

اّرت تاكيم لغب الع ر أ بح الولان التاكيم هو الأستثموريب على ال عيد الدولي ، االدوليب لضمون  م ول

اجر الزاويب ك التي تعتبريورالعديد من الاتفوّيوت الدوليب التي تختب بولتاكيم ، فكونت البدايب م  اتفوّيب نيو

لي ، وم تفوّيب واشنطن وجوء أخيراً القونون إن تم أتفوّيب جنير الأوروبيب ، فللتنظيم الاديث  للتاكيم الدوه

عتمد في الأنسترال عوم النموذجي للتاكيم الدولي   رك.يو، فسنبدأ أذاً م  أتفوّيب نيو 1592المذ

  La convention de New York du 10 Juin 1985 (0)  0912 رك لسنةيوأتفاقية نيو:  النبذة الاولى

ّعت يتفوّيب نيو الاجنبيب .ّرارات التاكيم الأتفوّيب الأعترار وتنفيذ  هذهتعولج   11/6/1529رك في يوولقد وذ

 . 9/6/1525ودخلت ايهز التنفيذ في 

 عترار وتنفيذ ااكوم الماكمين ال ودرة في أّليم دولب غيرالدولبالأولى من هذه الاتفوّيب على الإ ن هت المودة

 .تنفيذ هذه الااكوم على أّليمهو التي يذطلب اليهو الاعترار و

 انه نب هذه المودة وعموميت   دف  بفري  من الفقهوء الى أعتبوره ن وً يدل بوضوح  على جواز التاكيم في 

تحكيم العربي راجع في هذه الأتفاقية : عبد الحميد الأحدب : أتفاقية نيورك بشأن الأعتراف وتنفيذ أحكام المحكيمين الأجنبية ، المجلة اللبنانية لل .0

وتعتبر أتفاقية نيويورك من أهم الأتفاقية  عاون مع المركز اللبناني للتحكيم ومع الجمعية اللبنانية للتحكيم عدد خاص . والدولي الصادرة بالت

 .  6113دولة حتى العام  033الدولية التي عُنيت بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية ، وقد بلغت عدد الدول التي أنضمت الى الأتفاقية 

تفوّيب لم تشر من هذا الأمر ، معتبراً ان هذه الإ ذات الطوب  الدولي ، في اين نفى فري  آخر بالإداريالعقود 

. وهنوك فري  ثولث ذهب الى (0) ذات الطوب  الدولي بالإداريّريب أو بعيد الى مسألب جوازالتاكيم في العقود 
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 تراعي ال فب التجوريب لتطبي  هذه عتقود بأن هذه الأتفوفيب ّد أعطت الا  للدولب الموّعب على العقد أنالإ

 تفوّيب فقط على المنوزعوت المتعلقب بولأعمول التجوريب . ب ، ممو يعني تطبي  أاكوم هذه الإالأتفوّي

ن سريون هذه الأاكوم إاكوم هذه الأتفوّيب ، وبولتولي ففأننو نميل الى الرأر الذر يقول بعموميب أومن جهتنو  

لأن هذه الإتفوّيب لو أرادت أن تستثني نوزعوت العقود الإداريب الدوليب الى كوفب ميتعدى النزاعوت التجوريب 

أو ّد ن ت على أن أاكوم هذه الأتفوّيب تطب  ، نزاعوت العقود الإداريب الدوليب لكونت ن ت  رااب عليهو 

  فقط على ف ب ماددة من العقود الدوليب . 

 0920النبذة الثانية : إتفاقية جنيف الاوروبية  
(6 ) 

 La convention euoropeénne de Genève  du 21 avril 1961 

سمات هذه الاتفوّيب لإشخوب القونون العوم يبرام يتفوّيوت تاكيميب  اياب وفقوً لنب المودة الثونيب منهو ، 

الأتفوّيب   من هذه (3) في الاولات المشور اليهو في الفقرة الاولى من المودة الاولى " ايث ن ت المودة الثونيب :

ّدرة لهو  ،   القونون العوم المعنويبفإن الاشخوب المعنويب التي تعد وفقوً للقونون المطب  عليهو من اشخوب 

 أبرام يتفوّيوت تاكميب  اياب ......

ً اكيداً لمبدأ اظر التاكيم بولنسبب لاشخوب  وفي الواّ  ين نب المودة الثونيب من يتفوّيب جنير يمثل خرّو

القونون العوم ، لأن  ينب على جواز لجوء الاشخوب المعنويب العومب الى التاكيم في المنوزعوت النوش ب في 

 منوزعوت العقود الإداريب الدوليب  .  علاّوتهو ذات الطوب  الدولي ، ومنهو 

 92أنظر د.أشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في المنازعات  الإدارية وأثاره القانونية ، مرجع سابق ص   .0

توحة ، على الرغم من تسمية هذه الاتفاقية بهذا الاسم إلا أن الانضمام اليها ليست حصراً بالدول الاوروبية ، فالعضوية في هذه الأتفاقية مف .6

 بحيث يحق لإي دولة الأنضمام لها ،  فلقد أنضمت اليها مثلاً : اوروبا و الاردن و السلفادور..

ود لقد حددت المادة الاولى من أتفاقية نيويورك نطاق سريان الأتفاقيات التحكيمية التي تتعلق بالمنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن عق    .3

 بين الأشخاص المعنوين أو الأشخاص الطبيعيون أذا كان لهم مكان إقامة عادي أو كانت محلات أقامتهم متوزعة .التجارة الدولية ، والتي تكون 

 

 

 

 

(0) 0921مارس  02أتفاقية واشنطن في  : النبذة الثالثة
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   La convention de wachington de 18 mars 1965(6)  

فت هذه الاتفوّيب بإتفوّيب تسويب منوزعوت  ولقد  .الاسثتمور بين دولب و رعويو دولب أخرى أو يتفوّيب الاكسيدعذره

، مو يذعرر   CIRDI(3)    أنشأت هذه الاتفوّيب المركز الدولي لتسويب منوزعوت الاسثتمور في واشنطن

 ICSIDأو  The International Centre for settlement of investment disputes    بولانكليزيب

ستثمور التي ّد تثور بين المستثمر الاجنبي وبين الدولب المضيفب منوزعوت الإ ويذعنى هذا المركز بال

 للإستثمور. 

من هذه الاتفوّيب نجد أن  أجوز اللجوء الى التاكيم في المنوزعوت التي تثور  22وبولرجوع الى نب المودة 

هنوك رضو كتوبي بين الطرفين ، ومتى و كونت كون  بين الدول المتعوّدة و المستثمرين الاجونب متى 

المنوزعب نوش ب مبوشرة عن الاستثمور . و من ثم فلو انضمت الدولب لاتفوّيب واشنطن لتسويب منوزعوت 

فأنهو تخض  للتاكيم أموم المركز اتى ولو  الاستثمور وارتضت كتوببً الخضوع للتاكيم وفقوً لااكوم المراكز

 .(2) هو من اللجوء الى التاكيم في العقود الإداريب ذات الطوب  الدوليكون ّونونهو الوطني يمنع

وأعتمدت أتفوّيب واشنطن نظوموً تاكيميوً مرنوً ومستقلاً ومتطوراً يوازن بين م ولح الفرّوء المتعورضب بعيداً 

نهو يب لا يجوز وتعتبر الأاكوم ال ودرة عن المركز الدولي  .(5)عن الأوضوع السيوسيب للدولب المتعوّدة 

تفوّيب ، كمو لا يجوز الدف  بعدم تنفيذه على مب لهذه الإضه الطعن فيهو اموم أر ماكمب من ماوكم الدولب المن

أسوج الدف  المتعل  بولنظوم العوم فعلى الدولب المتعوّدة ان تعترر باجيب أاكوم التاكيم ال ودرة عن المركز 

 لتزاموت الموليب .اتى تلتزم تنفيذ الإ

 وتم الإجوزة للاكومب اللبنونيب بولإنضموم الى أتفوّيب المركز الدولي لتسويب منوزعوت الأستثمور بين الدول 

عزام عبد  –محي الدين القيسي :التحكيم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن الاكسيد مرجع سابق  .0

في لبنان ، رسالة أعدت لنيل شهادة دبلوم دراسات عليا في القانون العام ، الجامعة اللبنانية    ةالإداريم في العقود الامير عيباني : أمكانية التحكي

 .029، ص 6116

2. Pour cette convention voir Jean - francois poudret : sébastien Beson ,droit comparé de l’arbitrage 

internationale, BRUYLANT (BRUXELLES/2002 ) L.G.D.J, Schulthess 2002.page 56 

3.  CIRDI : Le Centre International pour le règlement des différends relatifs aux investissements . 

الحقوق جامعة القاهرة  د.علاء محي الدين مصطفى أبوأحمد : التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي ، رسالة  دكتورا مقدمة الى كلية .2

 301ص  6111سنة 

 . 1التحكيم في عقود الدولة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن الاكسيد مرجع سابق  د. محيي الدين القيسي : .1

 

ّد واكب معظم . وبذلك يكون لبنون  1562الموّعب في الثومن عشر من آذار عوم  (0) واطني الدول الأخرىم

 تفوّيب نظراً لضرورة التعوون الدولي في العمل على التنميب الأّت ويبمب الى لهذه الإضه الدول العربيب المن
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ولأهميب الدور التي تؤديب الأستثمورات الدوليب في هذا المجول ، فللبنون م لاب مبوشرة في الأنظموم الى هذا 

 الدوليب . بالإداريالمركز أو الأتفوّيب  لمو يوفره من ضمونب يطم ن اليهو المستثمر الأجنبي في العقود 

الفعوليب للاكم  من بولدرجب الأولى والأخيرةايث أن الأنضموم للأتفوّيوت التي تعنى بولتاكيم الدولي يض

التاكيمي ال ودر عن مراكز التاكيم ، عن طري  أاترام  وعدم الأمكونيب بأر طريقب من الطرم التملب 

 من تنفيذه . كمو أن الدول المنظمب لهذه الأتفوّيوت  لا تملك الأستنود مثلاً الى تغيير ّونونهو بمو يارمهو من ال

  التاكيم لكي تتالل من ألتزاموتهو بعقد تاكيم أبرمت  م  الغير ، طولمو أنهو لم تعلن عن عدم منوزعوتهو بطري

فيمكننو القول أذا أن لبنون   .(2) ّدرتهو على الألتجوء الى التاكيم عند أبرام المعوهدة أو الأنضموم اليهو 

منوزعوت عقوده الإداريب الدوليب ،  بأنضموم  لهذه الإتفوّيوت يضمن الفعوليب الدوليب للاكم التاكيمي في

فضمون الفعوليب للاكم التاكيمي من شأنهو أن تجذب الأستثمورات ورؤوج الأموال الأجنبيب ... وهذا مو نراه 

 . اليوم ايث نشهد العديد من المشوري  الأستثموريب ومشوري  التنميب الأّت وديب التي تتم في لبنون

. الذر أعدت  لجنب الأمم المتادة (3) قونون النموذجي للتاكيم التجورر والدولييضوفبً لهذه الأتفوّيوت هنوك ال

 من  .  36والذر أكهد على الفعوليب الدوليب لأاكوم التاكيم في المودة  1592للقونون التجورر الدولي  في يوليو 

كمو  درت العديد من الأتفوّيوت الأّليميب الخو ب بولتاكيم في العقود الإداريب الدوليب ، كأتفوّيب تسويب 

منوزعوت الأستثمور بين الدول المضيفب للأستثمورت العربيب ومواطني الدول العربيب الأخرى ، الموّهع  في  

وشخب خوب ومتعلقب بنزاع والتي تقضي ان يكون التاكيم بين شخ يب عومب  1596يونيو   11

أستثمورر  كمو أنهو بنت أهليب الدول الى اللجوء الى التاكيم ، فهذه الاتفوّيب اجوزت اللجوء الى التاكيم في 

العقود التي تعقد بين دولب عربيب وشخب طبيعي أومعنور والتي منهو العقود الإداريب ، كمو أنه هذه الأتفوّيب 

التاكيم في العود الإداريب ذات الطوب  الدولي منذ القدم . وهنوك أيضوً أتفوّيب  أعطت اكموً  بجواز اللجوء الى

وأتفوّيب عمون العربيب للتاكيم التجورر ....وغيرهو الكثير   1569منظمب الأّطور العربيب الم درة للبترول  

. 

  . 2021ص  03/2/6116الجزء الأول تاريخ  32المنشور في الجريدة الرسمية العدد  213بموجب القانون رقم  .0

 93ص  د.بشار محمد الاسعد : الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار الدولية  ، مرجع سابق ، .6

 ، منشور على شبكة الأنترنت :  0921أنظر في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  .3

           www.jus.uio.no/lm/un arbitration.model.law 1985/doc.htn/      

 

http://www.jus.uio.no/lm/un%20arbitration.model.law%201985/doc.htn/%20%20%20%20%20%0d
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نستنتج ممو تقدم ، أنه معظم الأتفوّيوت الدوليب تضمنت ن و وً  أكدت على أهليب الدولب وأشخوب القونون 

العوم  للدخول في أتفوّيوت تاكيميب  اياب ، خو ب تلك المتعلقب بولأستثمور وعقود التجورة الدوليب التي 

 تكون الدولب أوأاد أشخوب القونون العوم طرفوً فيهو .

ذات الطابع                   ةالإدارياني :  تطوّر موقف القضاء بشأن التحكيم في العقود المبحث الث

 الدولي

ر موّر ّضوء الدول النظومي من التاكيم عن طري  عرضنو لكل من  موّر  سنعرض بدايبً ، كير تطوه

القضوء الفرنسي والم رر وسنترك القضوء اللبنوني للقسم الثوني من هذا الباث . ومن ثم سنعرض في 

 الدوليب .  بالإداريالمطلب الثوني موّر ّضوء التاكيم من التاكيم في العقود 

 من التحكيم  الأول : موقف قضاء الدول لبالمط
(0)

. 

 

  . النبذة الاولى : الوضع في فرنسا

ايث انه القوعدة  ، الدوليب بالإداريمن العقود فضب للتاكيم اتجوهوت الرر القونون والقضوء الفرنسي من الإيذعتب

لجوء الدولب وسو ر أشخوب القونون العوم الى التاكيم لاسم منوزعوتهو لتعلقهو بولنظوم العوم  العومب هي اظر

 (6) التي تشترط أبلاغ النيوبب العومب  بشأنهو سواء ب ورة مشورطب أو شرط تاكيم .

الداخليب دون  بالإداريظر على العقود ولكن القضوء العودر الفرنسي خفر من ادهة هذا المن  وطب  هذا الا

الفرنسي ثم ننتقل لعرض  سور نعرض موّر القضوء العدلي ،.  لذلك    ذات الطوب  الدولي بالإداريالعقود 

 الفرنسي . الإداررموّر القضوء 

 :  ( 3)أولاً : موقف القضاء العدلي  

 يسرر على 2161أعتبر القضوء العودر الفرنسي منذ أواسط القرن العشرين أنه الاظر الوارد في المودة 

 . 92أنظر د.أشرف محمد خليل حمّاد :التحكيم في المنازعات  الإدارية وأثاره القانونية ، مرجع سابق ص   .0

2. M.StORME : « l’arbitrage entre personnes de droit public et personnes de droit prive » .Rev - arb .1978 ,p 113 

 09د.حفيظة السيد حداد : الأتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الإداري وأثرة على القانون الواجب التطبيق  ، مرجع سابق ، ص  .3

، د.هاني محمود حمزة : النظام القانوني  92د.أشرف محمد خليل حمّاد :التحكيم في المنازعات  الإدارية وأثاره القانونية ، مرجع سابق ص  

 .  62الواجب الأعمال على العقود الإدارية الدولية أمام المحكم الدولي ،مرجع سابق ، صفحة 
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المتعلقب بم ولح التجورة  بالإداريفي يطور منوزعوت العقود  ، ولا يجوز الأخذ ب  الباث  ّوت الفرنسيبالعلا

 الوطنيب  . بالإداريالدوليب والإبقوء عليهو فقط في العقود 

 Société mytroonولقد بدأ هذا الأتجوه القضو ي باكم ماكمب أست نور بوريج ، في ّضيب شركب   

Steamship  ايث ،  ضد النقل البارر للاكومب الفرنسيب( 0) 1529ابريل  11ال ودرفي

 يقت ر فقط على العقود بالإداريللقول بأن اظر لجوء الأشخوب المعنويب العومب للتاكيم في عقودهو ذهبت 

 الإداريب الوطنيب ولا يشمل الاظر العقود الدوليب سواء كونت يداريب أو مدنيب  ،  وأبدت ماكمب النقض

 .Calakis (3  )وفي ّضيب SanCarla (6   ) النهج في ّضيب  الفرنسيب هذا

" انه الاظر الوارد على  26/2/1556ّررت ماكمب يست نور بوريج بتوريخ  Fréres Becوفي ّضيب 

الدولب فيمو يتعل  بقبول شرط التاكيم اظر  يذعمل ب  فقط في يطور العلاّوت الوطنيب الباثب وهو غير متعل  

بولنظوم العوم ، وأن  يذشترط ويكفي للقول ب اب شرط التاكيم الوارد في العقد أن يكون هذا العقد ّد أذبرم 

ً    لاوجوت    .(2)للأعرار التجوريب ومتموشيوً معهو  المعوملات الدوليب ووفقو

من خلال منهج التنوزع ، وأنمو من القضيب ولقد أشورت د.افيظب السيهد اداد  الى أن الماكمب لم تف ل في 

ر عدم  خلال ّوعدة موديب في ّواعد القونون الدولي تذقرر  اب شرط التاكيم . وهذه القوعدة الموديب التي تقره

، لا يذعمل بهو فقط في مواجهب  سريون الاظر الوارد على الدولب أو المؤسسوت العومب في ّبول شرط التاكيم 

ً في مواجهب الاظر الوارد في القونون  الفرنسي على الدولب الفرنسيب وأجهزتهو العومب ، بل يذعمل بهو أيضو

 .( 1) الدول الأجنبيب التي تعرر ّوانينهو مثل هذا الاظر

1. Paris ,10 avril 1956 .J.C.P.1957 ,11,10078 note motulsky clumet 1002 p.1958 ,note .B. Goldaman ,rev.crit 

,1958 p 120,note loussourm paris 21 fev 1961  CLune 1963 p. 153 .    

الى عدم سريان الحظر الوارد في قانون المرافعات الفرنسية على  0922مايو  6انتهت محكمة النقض الفرنسية في حكمها هذا الصادر قي  .6

  الدولة والوحدات العامة في قبول شرط التحكيم في أطار العلاقات الدولية  .

   voir Cass.14/4 /1964.J.D.I,1965,P646 note Goldman      

ذهبت محكمة النقض الفرنسية الى أن محمة أستئناف باريس كان عليها فقط الفصل في مسألة ما أذا كانت القاعدة  Calakisفي قضية  .3

ً للشروط التي تتطلبها عادات المصاغة لحكم العقود الداخلية يجب أنّ تطبق أيضاً على العقد الدولي المبرم من أجل أحت ياجات التجارة وفقا

يفيد ان  التجارة البحرية ، الأمر الذي أجابت عليه المحكمة العليا بالنفي ، إذ قضت بأن الحظر المذكور لا يعمل به بصدد العقود الدولية ، وما

دون أن تتذرع بالحظر القائم في القانون الفرنسي والذي يمنع  الدولة الفرنسية تلتزم بتركيب كافة الآثار المترتبة على شرط التحكيم الذي قبلته

 الدولة من قبول شرط التحكيم في العقود التي تبرمها .

4. voir l’arrêt cour d’appel de paris (1
ré

ch .c.) :Ministére tunisien de l’equipement c/société Bec-Frères ,rev 

.arb.1995 N
0 

 2 p.27 et suit . 
 
 

 . 222، ص  6116السيدّ حداد : الموجز في الجنسية ومركز الأجانب ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  حفيظة .1
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ً بتوريح يعلى هذا النهج ، ايث أ درت ماكمب  دلي وسور القضوء الع  13ست نور  بوريج ّراراً اديثو

( واكمت ل ولح     INSERM) القضيب بين المعهد الوطني لل اب ومركز الباوث الطبيب ) 2119نوفمبر 

 .(0)  خضوع أشخوب القونون العوم للتاكيم في كل العقود الدوليب عير مبوليب بول فب الإداريب للعقد

ً ، فأننو نشهد موّفوً  دلي واذا كون القضوء الع الفرنسي أجوز للدولب أنه تذضهمن عقودهو الدوليب بنداً تاكيميو

شرط التاكيم في العقود  يدراج معوكسوً من ّبل مجلج الدولب الفرنسي الذر ظله ماوفظوً على مبدأ عدم جواز

 الإداريب ، سواء متعلقب بم ولح التجورة الدوليب أو داخليب .

 اء الإداري الفرنسي .ثانياً : موقف القض

ّضى مجلج الدولب الفرنسي ببطلان شرط التاكيم الوارد في العقود الإداريب في عدهة منوسبوت ، مستنداً الى  

ن وب القونون الفرنسي والى أخت وب المجلج بولنظر بولمنوزعوت التي تكون الدولب أو أاد أشخوب 

 القونون العوم طرفوً فيهو .

الفرنسي أن البند التاكيمي في العقد الإدارر بوطلاً بطلانوً مطلقوً  ، لأن  متعل  بولنظوم ويعتبر مجلج الدولب 

ً للنظوم العوم في فرنسو ، ثم أنه المودة  من القونون  2161العوم الداخلي الفرنسي ويذعد بهذه المثوبب مخولفو

الأشغول العومب والتوريد وذلك بعد نفقوت عقود   المدني الفرنسي لا تسمح يلا بعقد مشورطب التاكيم لت فيب

 النزاع . نشأة 

وطذب  هذا المبدأ في ّضيب ديزني لاند ، ممو أدى الى توّر المفووضوت بين شركب ديزني لاند الأميركيب 

ً يضمن لهو كطرر أجنبي  والدولب الفرنسيب ، لأن الشركب الأميركيب أرادت انه تذضمن العقد بنداً تاكيميو

 أميركيب . -يختلر كثيراً عن نظومهو ، فنظوم العقد الإدارر ليج معروفوً في الدول الأنكلو )أميركي( ّضوء لا

وأدى التنوّض بين موّر القضوء العودر وّضوء مجلج الدولب الفرنسي ، الى تدخل المشهرع الفرنسي للاد 

العقود الإداريب  ، وأ در من نطوم تطبي  القوعدة التي تمسك بهو مجلج الدولب بشأن عدم جواز التاكيم في 

أجوز بموجب  للدولب والمؤسسوت العومب أن تقبل بشرط التاكيم في  (6) 1596آب  15ّونون أستثنو ي في 

من القونون المدني وأشترط لتطبي  هذا  2161العقود المبرمب م  الشركوت الأجنبيب كأستثنوء من اكم المودة 

 :   القونون

 Rita waked jaber : Le contrat administratif international , op .cit , p  285أنظر في تفاصيل ذلك ،   .0

2. M.Boisseson: Interrogation et dout sur un èvolution législative : l’article 9 de la loi de 19 aộut 1986 , Rev.arb 1987 p.3. 

1-  ً  .  أن يكون العقد مبرموً م  شركب أجنبيب أر أنه يكون عقداً دوليو
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 أن يكون العقد بخ وب مشروع ذر نف  عوم وّومي  .  -2

ضرورة  دور مرسوم عن مجلج الوزراء يتضمن الموافقب على تضمين العقد شرط التاكيم .  -3

 ويكون ذلك في كل اولب على ادى .  

 الداخليب بوطلاً  بالإداريعلى أعتبور شرط التاكيم  في العقود  استقراوالقضوء الفرنسي   ويمكن  القول أن الفق

 بطلانوً مطلقوً لتعلقب بولنظوم العوم . ففي هذه الاقبب من الزمن أستقر القضوء الفرنسي على اظرالتاكيم على

 . أشخوب القونون العوم في المعوملات الداخليب دون الدوليب 

 النبذة الثانية : الوضع في مصر .

عدل بولقونون رّم   ،  (   0) 1559لسنب  5أجوز القضوء العودر في م ر اتى ّبل  دور القونون رّم    المذ

، لجوء الدولب وأشخوب القونون العوم الى التاكيم في العقود المبرمب م  الأشخوب  1556لسنب   29

 المعنويب  او الطبيعيب الأجنبيب  .

هذه العقود ّضيب المجلج الأعلى للآثور ، ايث ّضت ماكمب أست نور ومن بين الأاكوم المؤيدة للتاكيم في 

بخ وب الشركب الانكليزيب للآثور ضد المجلج الأعلى  1559مورج  15القوهرة في اكمهو ال ودر في 

 للآثور ، وتتلخب وّو   القضيب في أن المجلج الأعلى للآثور أبرم عقداً م  شركب مقوولات أنجليزيب للقيوم

عمول والأنشوءات وأتف  الطرفون على اللجوء الى التاكيم . وعند ا ول نزاع ّضت ماكمب ببعض الأ

التاكيم ل ولح الماكمب الانكليزيب ، فقوم المجلج الأعلى للآثور بولطعن على هذا الاكم أموم ماكمب أست نور 

الم رر الأه أن الماكمب أنتهت القوهرة مستنداً الى عدم جواز التاكيم في العقود الإداريب الدوليب في القونون 

كمهو هذا على عدهة مبررات ّونونيب  الى  اب   . (6)البند التاكيمي وأسست اذ

 لقد صدر هذا القانون ليحسم الخلاف حول قابلية منازعات العقود الإدارية الدولية للتحكيم ، وهو الخلاف التي أشتدت خطورته بصدور فتوى .0

وذلك بعدم صحة شرط التحكيم في العقود الإدارية الدولية ، وقد صدرت  02/06/0992عن الجمعية العامة لقسمي الفتوى والتشريع بتاريخ 

 . الفتوى بخصوص أتفاق التحكيم في متحف آثار النوبة  صدرت هذه

والتي تقضي صراحة بجواز التحكيم سواء كان  0992لسنة  61من أهم هذه المبررات القانونية : المادة الأولى من قانون التحكيم رقم  .6

من قانون  21انونية محل النزاع ،  وعلى المادة الأطراف من  أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص ، وأياً كانت طبيعة العلاقة الق

حد مجلس الدولة التي تعترف ضمناً بشرط التحكيم في العقود الإدارية وأضافت المحكمة أن الدفع ببطلان شرط التحكيم بعد الأتفاق عليه في أ

بين عقود إدارية ومدنية ، ويخالف ما هو مستقر عليه العقود الإدارية يتنافى مع مبدأ وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية النية ، الذي لا يميز 

ية في الفقه والقضاء وهو عدم أمكانية الدولة أو أشخاص  التهرب من شرط التحكيم الذي سبق وأن أدرجته في عقودها أستناداً الى قيود تشريع

المدرج في العقد أستناداً الى أحكام قانونها الوطني التي في قانونها الداخلي ، ) راجع  مثلاً في عدم أمكانية الدولة التحلل من شرط التحكيم 

  Icori Esteroبشأن المنازعة بين الشركة الإيطالية  0992يوليو  03تحظر اللجوء للتحكيم ، الحكم الصادر عن محكمة أستئناف باريس في 

 كان أساس الحظر المفروض على الدولة لإبرام بند التحكيم ، والشركة الكويتية للتجارة والمعاملات الخارجية والأستثمار حيث جاء فيه : " اياً 
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وأجوز القضوء الإدارر الم رر مؤخراً التاكيم في العقود الإداريب ذات الطوب  الدولي في فتوى الجمعيب 

  . ( 0) 1553فيبراير  29والفتوى ال ودرة في  1595مويو  19العموميب لقسمهي الفتوى والتشري  في 

ر شي وً فشي وً ناو بالإدارينلااظ أنه مواّر القضوء المعورضب للتاكيم في العقود ،  وممو سب    الدوليب تتطوه

يجوزة التاكيم وّبول  في المنوزعوت التي تنشأ عن في هذه العقود نتيجب أخلال أاد أطرار العقد بألتزاموت  ،  

لتواكب مقتضيوت الع ر ،  وتطورات التجورة الدوليب وأنفتوح الأسوام ، ولتلبي الاوجب الى رؤج الأموال 

أنهو بدأت تقبل التاكيم الدولي أر التاكيم في العقود الأجنبيب  الازمب للإّومب مشوري  التنميب الأّت وديب ، أذ 

الدوليب ومن ضمنهو العقد الإدارر الدولي ،ايث أ بات تذ در أاكوموً مؤيدة للتاكيم في هذه العقود لدرجب 

أنه بعضهو بدأت تقبل التاكيم في عقودهو الإداريب الداخليب ، كمو أنه ّضوء التاكيم سوهم في توسيه  نطوم   

دة ب اللجوء للتاكيم في منوزعوت العقود الإداريب الدوليب عن طري  أ داره العديد من الأاكوم المؤيأمكوني

تاكيمي  المبرم في هذه العقود ، ومنا  الا  للأطرار المتنوزعب بوللجوء للتاكيم لال ل اب الأتفوم  ال

. كمو أن  Arbitration Without privity  (2)منوزعوتهم  اتى دون وجود أتفوم تاكيمي  ريح في العقد 

ير العديد من الشروط المطلوبب ل اب اتفوم التاكيم   ... .لعب دوراً مهموً في تطوه

وهنوك العديد من  ااكوم  ّضوء التاكيم تؤكد الدور التي لعب  هذا القضوء في توسهي  أمكونيب اللجوء للتاكيم 

  عرضنو لموّر ّضوء التاكيم  .في العقود الإداريب الدوليب ، سنذكر بعضو ً منهو عند 

ً للنظام الداخلي ..... وما دام هذا الأتفاق قد ورد في أطار عقد دولي ، وتم أب=   رامه وفقاً فأن هذا الحظر يبقى قاصراً على العقود التي تتم وفقا

في تفاصيل قضية أنظر للحاجات والشروط التي تتفق مع عادات التجارة الدولية والنظام العام الدولي فهو أتفاق صحيح وله الفعالية الدولبة . "  ، 

تطبيق  ، مرجع المجلس الأعلى للآثار ، د.حفيظة السيد حداد : الأتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الإداري وأثرة على القانون الواجب ال

أنظر أيضاً د.محمد عبد المجيد و ، 010، د.أشرف محمد خليل حماد :التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية ،مرجع سابق ص  39سابق ص 

 .  010أسماعيل : دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيم في عقود الدولة مرجع سابق ص 

لدولية أنظر في تفاصيل أفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، المستثار  محمد عبد المجيد أسماعيل : تأملات في العقود الإدارية ا .0

 . 606ص   6100ة على عقود الدولة ، منشورات الحلبي الحقوقية وأثر العولم

، مجلة  ويطلق على هذا التحكيم ، التحكيم الألزامي الدولي ، انظر في أستخدام هذا المصطلح ، د.عبد الحميد الأحدب ، التحكيم الألزامي الدولي .6

مركز الدولي لتسوية منازعات الأستثمار هذا الأسلوب لأول مرة في ، ولقد أعتمد ال 23، ص  6116التحكيم العربي ، العدد الخامس ، يناير 

تقدمت بطلب للتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية    (  Middle East)  قضية هضبة الأهرام ، وتتلخص وقائع هذه القضية من أن شركة 

ألزامها بدفع التعويض ، نتيجة لقيامها بإلغاء مشروع هضبة الأستثمار ليتولى هذا الأخير حل نزاعها مع الحكومة المصرية بغرض منازعات 

التي تنص على أنه :" تتم تسوية منازعات  0912لسنة  23من قانون الأستثمار المصري رقم  2الأهرام ، وأستند طلب التحكيم الى المادة 

المستثمر أو في إطار تسوية منازعات الأستثمار بين الدول  الأستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الأتفاق عليها مع

ومواطني الدول الأخرى التي أنظمت اليها مصر .... " ودفعت مصر بأنه لا بد من وجود أتفاق تحكيمي مستقل مع المستثمر يخول اللجوء الى 

ض على قبول اللجوء للتحكيم ، رفضت هيئة التحكيم ما أدلت الدولي للتحكيم وأعتبرت أن المادة الثامنة لا تعني سوى رغبة مصر بالتفاو المركز

تصاصها به الحكومة المصرية وأعتبرت أن المادة الثامنة كافية لأثباث مشروعية  الأحالة الى المركز لتسوية النزاع كما أعلنت هيئة التحكيم أخ

 للفصل في النزاع على أساس تشريع الأستثمار المحلي لمصر .
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 تحكيمّ  في العقود الإدارية الدولية .الموقف قضاء التحكيمّ من  :المطلب الثاني 

تفوم التاكيم على الرغم من عدم الا ول على الترخيب الذر يشترط  يّضت الأاكوم التاكيمي  ب اب   

القونون الوطني للدولب ، وأعتبرت أنه الشخب المعنور العوم متى لجأ الى أبرام أتفوم تاكيمي دون الا ول 

وّدة موّف  الرافض لأنكور الدولب المتع ت. فولعمل الدولي أثب (0)على موافقب الوزير المختب ي بح ملزموً ب  

أدراج شرط التاكيم الذر سب  لهو ّبول  بدعوى عدم جواز الأتفوم على التاكيم في منوزعوت العقود الإداريب 

 . (6)وفقوً لقوانينهو الوطنيب وأعتبرت  أخلالاً بمبدأ اسن النيهب في المعوملات الدوليب 

ستثمور يب الإدوليب بين الطرفين تتعل  باموتفوّيب يرد في يالتاكيم يمكن أنه بند لي ، أنه كمو أعتبر العمل الدو

ستثمور بمثوبب ييجوب من مور الى التاكيم ، وأعتبر أنه الإستثاولب الخلافوت المتعلقب بولإيوفيهو بند ينب على 

ويكون ّضوء التاكيم بذلك ّده  . (3)  في النزاعوت المتعلقب ب الدولب يتضمن موافقتهو على اللجوء الى التاكيم

مفهوم ّبول  للتاكيم في منوزعوت العقود الإداريب الدوليب ايث أن عقود الأستثمور تذعتبر  ورة من  توسه  في

  ور العقد الإدارر الدولي التي تعتمدهو العديد من البلدان

   La cour internationale d’arbitrage de la CCI figure parmi les instutitions 

pionnières dans le maïne . Depuis sa crèation en 1923 . Elle a joué un rôle 

substantiel dans le    développement de l’arbitrage commercial international  (2) .    

مكونيب اللجوء تاكيم التي أكدت الموّر الداعم لإوسنعرض في النبذتين التوليتين بعضوً من أاكوم ّضوء ال    

  . بتسهيل أجراءات ، وطرم أعتمودهللتاكيم والتي سوهمت 

. 0910لسنة  0939( في القضية CCI) النبذة الأولى : حكم غرفة التجارة الدولية
(1 (  

 ّضت غرفب التجورة الدوليب في هذه القضيب ، بأنب لا يجوز لإر جهب اكوميب سواء خلال أجراءات التاكيم 

 .  313علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد : التحكيم في منازعات العقود الإدارية والدولية ، مرجع سابق ص  .0

 .  013د.أشرف محمد خليل حمّاد : التحكيم في منازعات العقود الإدارية وآثارة القانونية ، مرجع سابق ص  .6

 . 616ص ذاته مرجع الدارية والدولية ، علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد : التحكيم في منازعات العقود الإ .3

4. MIREILLE TAOK : La résolution des contrats des l’arbitrage commercial international , DELTA ,BRWYTANT , 

L.G.D.J.2009 page 18 

5. Sentence arbitrale n
 0

 1939 de 1971 citeè par leboulanger : PH.’’ Les contrats entre ètat et enterprises 

etrangères ‘’. Page 265  . 

Egalement Citée par . DERAINS (y) « Le statut des usages du commerce international devant les juridictions 

internationales , » Rev – arb 1973 P.122 et suit . 
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رأى جونب من الفقب انه  أتجوه أاكوم التاكيم هذا منطقي و ايح ، لأن تمسك الشخب المعنور العوم بولقيود 

 ً  المفروضب في تشريع  الداخلي ، لا يذعد بولاجب المقنع   فولأستنود لهذه القيود من النوايب القونونيب يذعد مخولفو

ن المتعوّدين الألتزام بتنفيذ تعهداتهم ،  كمو أن القيود المفروضب لمبدا اسن النيب  الذر يفرض على الطرفي

 في التشري  الداخلي للدولب ، تؤدر الى أهتزازالثقب بين الأطرار المتعوّدة .

                           ضد  AAPL النبذة الثانية : حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الأستثمار في قضية شركة

حكومة  سيرلانكا 
(0(

. 

وهي من هونج كونج وّعت عقداً م  اكومب سريلانكو تقوم  AAPLتتلخب وّو   هذه القضيب في أن شركب 

بمقتضوه هذه الشركب بتطوير وسو ل افظ المأكولات الباريب ولم يتضمن هذا العقد شرط بعرض النزاع على 

بطلب تاكيم الى  المركز الدولي لتسويب   AAPLتقدمت شركب  1599يوليو  9التاكيم ، يلا ان   في 

منوزعوت الأستثمورمن أجل الزام جمهوريب سريلانكو بدف  التعويض عن الأضرار التي أ وبتهو من جراء 

الدمور الذر وّ  للمنشأت الخو ب بولشركب نتيجب للعمليوت  العسكريب التي ّومت بهو القوات السريلانكيب ضد 

 المتمردين .

كيم ، غير أن ّضوء تفوم تايبولتنوزع لعدم وجود  السريلانكيب بعدم أخت وب المركز بولنظرفدفعت الاكومب 

خت وب الماكمب للنظر بولنزاع أستنوداً لأتفوّيب الأستثمور الثنو يب المبرمب بين المملكب المتادة يالتاكيم أعلن 

ي بح آليوً دون الاوجب لبند  أن اخت وب المركز  ICSID، وأوضح المركز الدولي   1591وسريلانكو  سنب 

تاكيمي لأن  يبني أخت و ب على أتفوّيب امويب الأستثمور التي تميل الى ال المنوزعوت بواسطب التاكيم 

 .لدى المركز .

وتم تأكيد هذا الأتجوه ناو ّبول الأخت وب المركز بنوءً على أتفوّيب أستثمور ثنو يب وفي غيوب أر أتفوم 

للفنودم وهي شركب أنجليزيب ضد   WENAفي الاكم ال ودر عن المركز في ّضيب تاكيمي بين الطرفين ، 

بشأن النزاع بين  1559فيبرلير  21في    AMT، وفي ّضيب  2111ديسمبر  9الاكومب الم ريب بتوريخ 

 ضده جمهوريب الكونغو الديمقراطيب را ير  ،  وفي الاكم  AMTالمؤسسب الأميركيب للت ني  والتجورة 

هذا الحكم اول حكم يؤسس أخنصاص هيئة التحكيم أستناداً الى وجود نص في أتفاقية أستثمارية يحُيل النزاع  الى المركز الدولي  يعُتبر .0

بق ص لمنازعات الأستثمار ، أنظر في التفاصيل ، د. بشار محمد الأسعد : الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات الأستثمار الدولية ، مرجع سا

011 . 
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 . (0)ضد جمهوريب سلوفوكيو    ceskoslovenska Obchodni A.s Banka (CSOB)ال ودر في ّضيب 

ر مستمر، اتى تواكب مجمل المستجدات في النظوم  وأستنوداً لمو سب  نجد ان أاكوم ّضوء التاكيم في تطوه

عوت التي تنشأ بين الدول العولمي الجديد ، أذ أنهو تعمل على توسي  أمكونيب اللجوء الى التاكيم في المنوز

وأادى الشركوت الأجنبيب الخو ب ، فكمو ذكرنو ن ت بعض الأاكوم التاكيميب على  اب الأتفوم التاكيمي 

التي وّعت  الدولب بدون الا ول على الترخيب المطلوب التي تفرضب القوانين الداخليب لهذه الدولب ، كمو 

كيم عند وجود أتفوّيب ثنو يب بين الطرفين المتنوزعين ،  ايح أعتبرت أن اللجوء الى المراكز الدوليب للتا

 وجود أتفوم تاكيم مذسب  .دون  اتى

وخلا ب مو تقدم ، نرى انه العقود الإداريب الدوليب هي عقود ذات كيون مزدوج ،  تجم  بين ال فب الإداريب 

وال فب الدوليب ، عقود لهو خ و  هو تتميز بأشكولهو المنتشرة في جمي  الدول وتخض  لأسوليب وطرم 

كمو أنهو تذرتب اقوم وألتزاموت على  أبرام ماددة وواضاب تذشب  الى اد  مو أسوليب أبرام العقود الإداريب .

وتنفرد هذه العقود بتضمنهو شرطو الثبوت االتشريعي وثبوت العقد بولإضوفب   . عوت  الدولب والمتعوّد الاجنبي 

ً في بنيتهو التاتيب كولأت ولات   لشرط التاكيم  فاوجب الدول للأستثمور الأجنبي ، الذر يلعب دوراً مهمو

من أستغلال مواردهو الطبيعيب ويذدرب الأيدر العوملب الماليب ويذطور مختلر  نهووالمطورات ، ويمكه 

تبرم العديد من   -أر للدولب  -ال نوعوت عن طري  مو يقدم  من تكنولوجبو ومهورات يداريب وفنيب جعلهو  

اسب مو العقود الإداريب الدوليب بغيب أنجوز عمليب الأنموء الأّت ودر وجذب رؤوج الأموال الأجنبيب ب

وعقود نقل  وعقود أمتيوز المراف  العومب ، تقتضي  خططهو التنمويب كعقود أستغلال ثرواتهو الطبيعيب ،

 التكنولوجيو ....  فمعظم  هذه العقود تتضمن شرط التاكيم ايث يذمكن القول اوليوً أنه هذه العقود أ بات لا 

النوجمب عن هذه العقود الى التاكيم ، ممو دف  معظم تتم بغير وجود بند تاكيمي من شأن  أن يذايل المنوزعوت 

الدول الى تعديل ّوانينهو التي تذاضر التاكيم كمو أنظمت للعديد من الأتفوّيوت الدوليب والاّليميب الخو ب 

في يطور لا بد من الإشورة الى ان  من اللاظب التي أ بح الأتفوم على التاكيم أتفوّوً تقره القوانين وبولتاكيم .

الإداريب برزت مشكلب تاديد القونون الواجب التطبي  على هذه العقود الذر أ بات تاتل مكون  هومب العقود 

 . (6) اليوم في الفق  وأاكوم  القضوء و التاكيم 

 . 012أنظر في ملخص هذه القضايا : د. بشار محمد الأسعد : الفعالية الدولية للتحكيم في منازعات عقود الأستثمار الدولية ، مرجع سابق ص  .0

من المواضيع القانونية المهمة والمعقدة لأنه لا يعتمد على نظام قانوني بقدر ما يعتمد  ةالإداري ودالعقعلى تحديد القانون الواجب التطبيق يعُد  .6

على النتائ  المترتبة من تطبيق نظام قانوني دون آخر ، وذلك بسبب أختلاف مصالح أطراف هذه العقود حيث تحاول الدولة المتعاقدة إخضاع 

خلال تدويلها ، أي أخضاعها للقانون  من سيطرة هذه القوانين مناف الاجنبية إخراجها هذه العقود لقوانينها الوطنية ، في حين تحاول الأطر

 د الدولة الدولي العام ، أو في الأقل أخضاعها لإي نظام قانوني آخر غير القانون الوطني للدولة المتعاقدة ، لما يرتبه القانون الوطني على عقو
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نتقول الى الإيكون من الضرورر  دارر الدولي في لبنون ، ستيعوب فكرة العقد الإلإلى مو تقدم ووبنوءً ع

الجونب العملي  وذلك عن طري  أختيور نموذج  أو أثنين من العقود الإداريب الدوليب  في لبنون  ودراستهمو  

بشكل مف ل ، ، لذلك سنقوم في القسم الثوني من هذا الباث بدراسب  ورتين من العقود الإداريب الدوليب 

ً  ، وهمو عقد ال المعتمد  -اكب بين القطوعين العوم وعقد الشر  BOTة في لبنون كوننو اخترنو لبنون نموذجو

كون  أسلوب معتمد في العديد من المشوري  الإستثموريب ثم ننتقل لعقود الشراكب   bot. فسنبدأ بول الخوب 

PPP   التي تاتل ً لإعتمودهو كأسلوب جديد في المشوري  في المسوعي اللبنونيب الهودفب  مكون  هومباوليو

 الأستثموريب المستقبليب .

 

 

 

 

رر من من نتائ  خطيرة في ما يتعلق بتفسير العقد أو عدم تنفيذه ، قدرة الدولة على تعديله ، أو فسخه بإرادتها المنفردة ، حقوق الطرف المتض=   

 الفسخ .....الخ .

لطان الإرادة وإذا أستطاع الاطراف التوصل االى إتفاق حول القانون الواجب التطبيق فإن القانون المختار هو الذي سيطبق على العقد أستناداً لمبدأ س 

 0921ار لعام ( من اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الإستثم26/0في أختيار القانون الواجب التطبيق وهو مبدأ مسلم به عموماً وكرسته المادة )

 بخصوص القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة .  0919وكذلك التوصية الصادرة من مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في أثينا عام 

دة ، إذ يشكل تطبيق ستبعاد تطبيق القانون الوطني للدولة المتعاقلإسعى يلشركة الأجنبية المتعاقدة ومن جهة أخرى ، فإن الطرف الأجنبي أو ا   

ولما كانت مسألة  .قانون هذه الدولة مساساً بالتزاماتها التعاقدية وذلك عن طريق تغيير قانونها بما يحقق مصالحها ويضر بالشركة المتعاقدة معها 

، حيث يشكل القانون المطبق على العقد  تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد لها أهمية بالغة لما يترتب على هذا التحديد من آثار قانونية مهمة

في  من الناحية العملية الأساس الذي يجري في أطاره تحديد حقوق وإلتزامات أطرافه ، كما يمثل تحديد هذا القانون مسألة أولية لازمة للفصل

ضاع هذه العقود للقوانين والمبادىء العامة ، وبناءً منازعاته ، فالعقد لا بد له من أن يخضع لقاضي سواء أكان  وطنياً أم ينتمي لهيئة تحكيمية أم إخ

صريح أو ضمني تظهر الصعوبة في تحديد القانون الواجب ل ة للقانون الذي سيحكم عقدهم بشكعليه وفي ظل عدم تحدي أطراف العقود الإدرية الدولي

 .التطبيق 

فذهب عند عدم تحديد الاطراف للقانون الواجب التطبيق على عقدهم ،  يحكم العقدلتحديد القانون الذي ستعددت الآراء الفقهية بالنسبة وبناءً عليه     

 :      البعض الى ضرورة خضوع العقود الإدارية الدولية للقانون الوطني للدولة المتعاقدة استناداً 

 ره القانون الأوثق بالصلة .اللإعتبارات السياسية والقانونية وأعتب -0  

 تكييفها كعقود إدارية وإستناداً لإعمال قواعد القانون الدولي الخاص .لاستناداً  -6  

أنظر في القانون وأما خضوع العقود الإدارية الدولية للمبادىء العامة للقانون ، وللقانون العابر للحدود أي تطبيق نظام قانوني مستقل عليها . 

لسيد حداد : الأتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الإداري وأثرة على القانون ، د.حفيظة ا الواجب التطبيق على العقود الإداري الدولية .

 . 21الواجب التطبيق  ، مرجع سابق ص 
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وعجز الموازنب في معولجب  أعتمد لبنون تموشيوً م  متطلبوت الأنفتوح الأّت ودر وجلب الأستثمورات الخورجيب

ل يغ الجديدة من على  العديد من النموذج وا، التخلر الأّت ودر والأجتموعي وتأمين متطلبوت أعودة الأعمور

 وشركوت موليب عولميب من جهب ثونيب ،  شورك فيهو الدولب من جه تالتي ت ، المعقدهه والمركب    بالإداري العقود

يذ أن  أعتمد العديد منهو في مجولات الكهربوء ، . ذات الطوب  الدولي  بالإداريالعقود  ،العقود  هذهومن أهم 

 الميوه ، النفويوت ، الطوّب ، البنى تاتيب ، ال نوعب والزراعب ......

ارب ان  " : يقول الأستوذ غولب غونم،  في لبنون الدولي الإداررفي يطور التأكيد على فكرة الوجود للعقد و

من خلال  يكون الأموال الأجنبيبمجلج شورى الدولب على تشجي  الأستثمورات في لبنون وجلب رؤوج 

ن وب  لأاكوم الأتفوّيوت الدوليب المتعلقب بتنشيط  وامويب الأستثمورات وتقديمهو في التطبي  على تفعيهل 

 . (0) " الدوليب بالإداريول ن كون لهو طوب  العقود ،  بالإداريالقونون الداخلي التي لا تذجيز التاكيم في العقود 

ن الأولى : أرتبوطهو بم ولح التجورة الدوليب لمو خو تي هوتجم  فيتذبرم عقود يداريب دوليب أنه الدولب  أذاً ، 

خورّب  لمو تاتوي  من بنود بالإداريوالثونيب : يت وفهو بولطبيعب ، فيهو من دخول وخروج للقيم عبر الادود 

وتعبير م ولح التجورة الدوليب يشمل فيمو يشمل الاستثمور الاجنبي والتمويل .  (6)لمرف  عوم وتاقي  

عرب للمشروعوت العومب المنفذة في لبنون بموجب عقود تجريهو الدولب اللبنونيب م  مستثمرين الخورجي 

 ..... الخ   Bootو  bot  ،PPPستثموريب في لبنون بطريقب ال ويعموريب وي  وأجونب لتنفيذ مشروعوت أنمو يب

م  شركوت أجنبيب لتنفيذ مشوري  يستثموريب في لبنون وعقد  والإعمور مجلج الانموءكولعقود التي وّعهو 

المتعل  بت ميم وتمويل وأعودة أعمور وتشغيل ، والعقد  ،أستثمور وتشغيل المنشآت لتزويد الطو رات بولوّود 

  .الخ .... تي طرابلج والزهرانيم فو

خومب ضبأعتبوره الأسلوب الذر يتنوسب م  ، في لبنون بعد نظوم الأمتيوز التقليدر  BOTال  ولقد ظهر نظوم

ّومب بإ يسمح للدولبفهذا النظوم  المشروعوت المطلوب من الدولب أّومتهو وغزارة الأموال اللازمب لتمويلهو ،

تتكبد ميزانيتهو أعبوء التمويل . وتماورت معظم هذه العقود اول م ولح التجورة تلك المشروعوت بدون أنه 

 الدوليب نذهكر منهو العقود التي تنوولت الأتوسترادات الدوليب ومواّر سيورات المطور وتجهيز وأستثمور مرف 

 61الإداري في لبنان العدد التاسع عشر ص د.غالب غانم : أجتهاد مجلس شورى الدولة في حقلي التحكيم والأستثمار ، مجلة القضاء  .0

 . 06د.سامي منصور : نظرة في التحكيم الدولي ، مرجع سابق ص  .6

  (0)جعيتو السيواي ومرف  الهوتر الخليور ..  وغيرهو 
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ً جديداً من العقود   BOTوالى جونب عقود ال  ً في لبنون بوادر لأّرار ّونون ينظهم نموذجو ظهرت اديثو

 ايث أنه الاكومب اللبنونيب تقدمت ،  PPPالإداريب الدوليب ، وهي عقود الشراكب بين القطوعين  العوم الخوب 

ثم  ، الخوبيرمي الى تنظيم الشراكب بين القطوعين العوم و،  2119بمشروع ّونون الى مجلج النواب عوم 

 ، بأّتراح ّونون بولموضوع ذات  2111تقدم النو ب علي اسن خليل الى مجلج النواب في نيسون عوم 

لتنظيم الشراكب أذايل الى مجلج النواب في ون نالمجلج الأعلى للخ خ ب مسودة مشروع ّو ومؤخراً أعده 

 تمود عليهو . وتذعد مسودة هذا القونون أرضيب ّونونيب يمكن الأع،  2113شبوط عوم 

وتزاامت معظم الدول على تبنيههو والعمل ، لي لى ال عيد الدوعوعقود الشراكب   botوأنتشرت عقود ال 

العقود وتختلر في العديد من الموا فوت والنقوط  هذه لبنون ، وتتشوب الدول كمو ذكرنو  هذهبمقتضوهو ومن 

دهو أو يدرجهو م  هذا النوع أو ذاك  . م  بعضهو البعض أو م  غيرهو من العقود لدرجب أن البعض يواه

لهذا   ، كنهو في الواّ  عقود تستقل ببعض الموا فوت والمميزات والاه كنو أموم تسميب واادة أو نوع واادلو

نهو في لبنون وكون الباث ليج مجولاً عيث دعقدين كونهمو من أهم العقود التي كثرالاسنتعرر على هذين ال

 .  ذات الطوب  الدولي  بالإداري العقود هذهلعرض  أشكول عدهة من 

ر التي فرضت ، يبيهن أن  واكب و تموشى الدوليب  بالإداريعقود للاعتمود لبنون وممو جدير بولذكر أن   م  التطوه

بمو وطبقهو  ذات الطوب  الدولي  بالإدارياعتمد أسوليب اديثب من العقود ايث  ، الثقوفيب القونونيبلمب العو

أن البعض رفض   الأشورة  ويقتضي . أهمهو أمكونيب خضوعهو للتاكيم الدولي ، من شروط جديدة  تامل 

رغم  بالإداريفأعتبروهو عقود ذات طوب  خوب أوعقود تبقى على ال فب  ، العقود يداريب دوليب هذهأعتبور 

  bot، سنتطرم لهذا عند عرضنو للطبيعب القونونيب لكل من عقود ال  دوليب   تجوريب   أستهدافهو تاقي  مشوري   

  .PPPو 

) هل عقود  فهو القونونييوخ و  هو ومو هوتكيه   botسنقوم بعرض مو هيب عقود ال  ،  على ضوء مو تقدمف

،  في الف ل الأول  ، هذاخضوعهو للتاكيم الدوليعقود يداريب دوليب ( كمو أننو سنتطرم لمسألب   Botال 

ل الثوني  في الف وطرم ال النزاعوت النوش ب عنهو ، و القونونيبهلننتقل لعرض مو هيب عقود الشراكب وطبيعت

 الدوليب في لبنون من خلال بعض نموذجهو. بالإداريم . وهكذا نكون ّد أختبرنو نظريب العقود سمن هذا الق

، صفحة  6113، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة بيروت العربية ، العدد الأول سنة  botد. محي الدين القيسي : التجربة اللبنانية في عقود ال  .0

011  

  BOT (Build - Operate  -  Transfer)الفصل الاول : عقود ال 
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في التعوّد لتمويل مشروعوت البنيب  botببوّي الدول النوميب على طري  أعتمود أسلوب ال  أسوةً سور لبنون 

منذ  Consessionأسلوب الإمتيوز  هرغم أعتمد 1556اعتبوراً من العوم ،  Infrastructureالأسوسيب 

ولقد دار خلار فقهي واس   .( 0)في لبنون  يذعتبر اديث الأنطلاّ    botفأسلوب ال  ، بدايوت القرن العشرين

  واول أمكونيب خضوعهو للتاكيم الدولي  . العقود  هذهبخ وب الطبيعب القونونيب ل

ب مثيرة جداً في توفير الضمونوت الدوليب العديدة والهومب المعقودة في اطور للبنوني مرالويختبر القطوع العوم ا

مو يوفر الثقب التي تباث عنهو الشركوت والمؤسسوت الدوليب في ادود مو يتواف  م  ، أعودة بنوء البنى التاتيب 

المستثمر  تشجي  الأستثمورات الأجنبيب يفترض تأمين ضمونوت يرتوح معهوايث أن  ، الم ولح اللبنونيب 

، الضمونب الضمونوت الى جونب الضمونب المتمثلب بولثبوت التشريعي  أهم هذه ومن،  (6)   عن وينزع القل

ب أو ّضوء أر دولب ، وأنمو الى فهو لا يذريد اللجوء الى ّضوء الدول ، قضو يب لامويب المستثمر لاستثمورهال

   .  لا وهو التاكيميضع  في العقد المبرم م  الدولب آالخوب الذر  ّضو  

 . BOTلعقود ال ة القانونية الخصوصيّ  المبحث الأول :

من أجل يّومب المشروعوت الكبرى ومشروعوت البنيب ،  ين والأجونبيالوطن أعتمد لبنون على المستثمرين

ً ، التي كونت اكراً على القطوع العوم و ،يالاسوسيب التي تشمل كل  ّطوعوت الاّت ود القوم في ذلك  مستخدمو

القطوع فولغويب من هذه العقود الافودة من موارد  ، المشروعوت  هذهد وتشغيل يه نشوء وتشيلإ BOTنظوم ال 

 ، هذا من جه  يضوفيب  موليبعبوء ى تاميل موازنب الدولب االخوب لأغراض البنى التاتيب ، ودون الاوجب ال

جتذاب رؤوج الأموال الأجنبيب بغيب الأستفودة يسوعد على ي  BOTأخرى فأن لجوء الدولب لعقود ال ومن جه 

فمو   .(3)لب تكنولوجيو ومهورات العوملين لديهو ، مو يسوعد الدولب المضيفب على ج  من خبراتهو الأستثموريب

 ؟ ومو هو مفهومهو ؟  التي أعتمد عليهو لبنون  هي هذه العقود

جامعة بيروت العربية ، مجلّة الدراسات القانونية  ، botد. محي الدين القيسي : أمكانية التحكيم لحسم منازعات مشروعات البنية الأساسية ال  .0

،  العدد  هتثمارات  الأجنبية ، المرجع ذات.  د.عكاشة عبد العال : الضمانات القانونية لحماية الأس 621صفحة  6113العدد الثاني  ستة 

 . 011صفحة  6116   6السادس ك

 العربيةجامعة بيروت ،   6116أشكالية التحكيم في عقود الإدارة ، مجلة الدراسات القانونية ، لستة  botد.عبده جميل غصوب : عقود ال  .6

 . 93العدد الثامن  ص 

، ورقة في المؤتمر الخامس للأتحاد العربي الدولي في الرباط    BOTم في عقود أمتياز الأشغال العامة وعقود الي: التحك محي الدين القيسيد.  .3

 .  6ص 6112/ 1/  3- 0، المغرب ، من 

 . BOTالمطلب الأول : ما هية عقود ال 
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  Build  , operate  and transferأنه مفهوم البنوء والتشغيل والتاويل أو مو يذعرر بولأنكليزيب  

 ( 0) هو مفهوم جديد ظهر في أوا ل الثمونينيوت  construction , exploitation  et  transferوبولفرنسيب 

من أجل تنفيذ   turgot ozalر يج الوزراء التركي الراال أوزال  لأول مرة بوللغب الأنكليزيب ايث استخدم 

، ثم مو لبث أن   botدول التي وضعت تشريعوً خو وً بولتركيو من أولى الوتذعد ، مشروعوت البنيب الأسوسيب 

 .أنتشر في معظم دول العولم 

ب في هذه المشوري   لبنون ، فكون ل   تجربب   أمو    مهمه
 bot، أذ أنه الاكومب اللبنونيب أعتمدت عقود ال ( 6)

 در القونون  1553 في العومففي العديد من المشوري  الأنمو يب والبنى التاتيب .   ،  1556أعتبوراً من العوم 

أستدراج عروض  لوزارة البريد والموا لات السلكيب والاسلكيب بأجراء القوضي بولإجوزه( 3) 219رّم 

وع الهوتر الخليور ، فقومت الدولب اللبنونيب بنوءاً على هذا القونون ممثلب بوزارة  عولمي بغيب تاقي  مشره

  Telecom الأولى فلنديب : على شركتين  عروض عولمي وّ  الأختيور نتيجت بإستدراج ، الأت ولات 

Filand International   والثونيب فرنسيبFrance Telecom International   ، وبعد أن تم أختبور

(   F.T.M.L. SAL) ت والبرم والبريد عقدين م  شركتيالشركتين أبرمت الدولب اللبنونيب ووزارة الأت ولا

هيز بنيب الهوتر الخليور على أسوج تقنيب ال بإيتعلقون  ( Libancelle SALش.م.ل ) وليبونسيل  .botعودة تجه

هيز وأستثمور مغورة جعيتو ايث أ در وزير السيواب  botثم أعتمد لبنون على طريقب ال    من أجل تجه

 "موبوج أعطيت شركب "( 2)المتعل  بأستثمور مرف  جعيتو السيواي  196القرار رّم  19/11/1553بتوريخ 

 سنب . 19الألمونيب بموجبب ا  أستثمور مرف  جعيتو السيواي لمدة 

، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي عنها عات الناشئة إدارة المرفق العام وطرق حل النزا في BOTحول مفهوم ال  ح : دراسةد. غسان ربا .0

 .  29ص  6112والدولي ، العدد الأربعون ، سنة 

)البناء ، التشّغيل ، التمويل ( مرجع  BOTالتجربة  اللبنانية في عقود ال  : د.محي الدين القيسي ، BOTأنظر بالتجربة اللبنانية في عقود ال  .6

 . 006سلسلة أبحات قانونية ، الجزء السادس صفحة   bot. وأنظر د. الياس ناصيف : عقد ال  001سابق ص 

 . 203صفحة  61/1/0993تاريخ ، منشور بالجرّيدة الرسمية العدد العشرون  0/1/0993تاريخ  602القانون رقم  .3

أدُّعي  2113بموجب المراجعة رقم  9/1/0991هكذا قرار ، أذ أنه بتاريخ صلاحية الوزير أصدار تتمحور حول لقد أثار هذا القرار أشكالية  .2

المتعلق بإستثمار مرفق  0993 /02/00الصادر بتاريخ  022ولة اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة  لإبطال قرار وزير السياحة رقم دعلى ال

القرار  ا السياحي لكونبتمديد مدّة الأستثمار لمرفق جعيتالمتعلق  01/2/0991عن مجلس الوزراء في  الصادر 2ا السياحي والقرار رقم جعيت

من الدستور ، وقد تجاوز وزير السياحة  29المذكور منح شركة " ماباس " إمتيازاً لإدارة مرفق عام ، الأمر الذي يخالف المادة  022رقم 

تاريخ  121العقد يخضع لتصديق السلطة التشريعية . )مجلس شورى الدولة ، قرار رقم  صلاحياته الدستورية والإدارية ، وذلك لأن

 ، غسّان نصير مختار قرية جعيتا ، نادر بشارة صفير ومنصور عقيقي وشاكر سلامة / الدولة )غير منشور ((  9/1/0992
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ممثلب بولدولب IDAL  (0 )وّهعت المؤسسب العومب لتشجي  الأستثمورات في لبنون  9/2/1556وفي توريخ 

لتمويل وأنشوء مواّر للسيورات  في  botم  شركب عبد الماسن الخرافي وأولادة الكويتيب عقد ال اللبنونيب 

 ثم تذعيدة باولب جيهدة للاكومب اللبنونيب . ، سنب 12بيروت الدولي وتشهغيلب لمدة مطور 

للاكومب منح رخ تين لتقديم خدموت  الذره يذجيز (6) 353 دهر القونون رّم  2112ازيران    1وفي 

 وهنوك العديهد من المشوريه  التي تمت الهوتر عن طري  مزايدة عموميب عولميب لمدهة أّ وهو عشرون سنب .

يل في هذا الباث  botعلى طريقب ال  وسننتقل  الآن لعرض مفهوم  ،  لا يمكننو أنه نذهكرهو جميعهو بولتف ه

 هذه العقود .

 . botالنبذة الاولى : مفهوم عقد ال 

فهو عقد  ، الماليب منهو والدوليهب ، من العقود الاديثب في المعوملات الأّت وديب الجديدةbot يذعتبر عقد ال 

رغم تشورك  في العديد من الخ و ب م  عقود مشوبه  ل  كولأمتيوز والشراكب .. وغيرهو ،  يلا أن  ينفرد 

 .مختلفوً عنهو  العقود المشوبه  وتجعل زه عن هذه ميه بخ و ب تذ 

تذستعمل   . operate  , transfer  Build ,   هو اخت ور لثلاث كلموت أنكليزيب  botوأ طلاح ال  

شروع لاسوب القطوع بهدر أّومب وتشغيل الم ، للدلالب على المشوري  التي تمناهو الدولب للقطوع الخوب

ماددة تنتقل بعدهو ملكيب المشروع الى الدولب او أاد ضمن مهلب  ،العومب  ويدارات  ومؤسسوت ، العوم 

  . أشخوب القونون العوم في  ورة  ولاب للتشغيل 

د لهذا العقد يذايط لغويب الآن لم يتم وض   فأن  ، النظوم على المستوى العولمي ونظراً لاداثب هذا تعرير مواه

مجموعب من التعريفوت ، ومرد ذلك الى عدم   BOTفلقد تنوولت عقود ال   ياوطب كوملب بفهومب الشومل ،

 .التمكن اتى يومنو هذا من تاديد طبيعب هذه العقود 

، بهدف تقديم المعلومات  00/01/0992تاريخ  1112لقد تم أنشاء المؤسسة العامة لتشجيع الأستثمارات في لبنان بموجب المرسوم رقم  .0

في لبنان أو من الخارج وتشجيعهم على توظيف أموالهم في مختلف المجالات . ويقتضي الأشارة الى أنه بهدف والمساعدات للمستثمرين 

( بعنوان تشجيع  02/2/6110تاريخ  20) راجع الجريدة الرسمية ، العدد  321تشجيع الأستثمارات الأجنبية  أيضاً ، صدر القانون رقم 

 ون أمكانية اللجوء الى التحكيم وفقاً للأجراءات التي يلحظها القانون اللبناني ،أو أي مركز تحكيم دولي .الأستثمارات في لبنان ،  ومنح هذا القان
 30/2/6116، منشور بالجريدة الرسمية عدد  0/2/6116تاريخ  393القانون  رقم  .6
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  .  botأولاً : تعريف ال 

ر الدكتور غولب مام وني  ، بأن  طريقب تمويل مشروع تعطي الاكومب بموجب   botال  عقد لقد عره

من أجل تاقي  وتطوير ، موال أفين ظكب خو ب تضهم مجموعب مقوولين وموأمتيوزاً لمدة معينب ، لشر

مشروع هوم من مشروعوت البنيب التاتيب ، ايث تتولى هذه الشركب على نفقتهو بنوء وأنجوز الأشغول 

 . ( 0)ثم تنتقل ملكيب المشروع الى الاكومب في نهويب الأمتيوز، د وأستثمور المشروع طوال مدهة العق

ف، الدين القيسي  يوالدكتور ماي  تمنح بموجبب دولب مو ، بأن  شكل من أشكول تمويل المشروعوت   عره

عين، مستثمر أومجموعب مستثمرين  ً لتمويل وتنفيذ مشروع مذ ً لمدة    ثم تشغيل ، يمتيوزا وأستغلال  تجوريو

يذ ور عند نهويتهو الى رده المشروع الى الدولب  ، معينب
(6) . 

ير عقد ال    على رجول الفقب والقونون بل أ بح ماور أهتموم العديد من المنظموت   Botولم يقت ر تعره

 : على الشكل التولي  ONUDI (3) المنظهمب الدوليب للتنميب ال نوعيب  فعرفت  .الدوليب 

  « Le bot est un mécanisme complexe basé sur une ideé relativement simple 

permettant aux gouvernement d’etendre et d’améliorer leur infrastructure à 

l’aide de ressources extérieures au budget et sans aggraver la dette publique , 

Dans un contrat de bot des investisseurs privés nationaux ou étrangers 

construisent une infrastructure   .  l’exploitant sur  une base commercial pendant 

une certaine période et la livre ensuite au gouvernement selon les termes 

prédéfinis des leur contrat . »(2)     

و لجنب الأمم المتادة للقونون التجورر الدولي الأونستيرال )  فلقد عرفت UNCITRAL  )CNUDCI  (1   )أمه

   BOTوذلك خلال تعريفة لعقد ال  0991غالب محمصاني : دراسة أعدت لمؤتمر الأتحاد الدولي للمحامين ببيروت أيار  .0

  .019) البناء ،التشغيل ، والتحويل ( ؛ مرجع سابق ، ص   BOTعقود الد.محي الدين القيسي : التجربة اللبنانية في  .6

3. ONUDI : Organisation de Nation Unies pour le Devéloppement Industriel  

أقتصاديتها بمرحلة وهي وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة ، تهدف الى تعزيز وتسريع التنمية الصناعية بين الدول النامية والبلدان التي تمر 

 أنتقالية ، وتعزز التبادل الصناعي الدولي .

العدد السابع عشر ، المجلد الأول  6111الخاصة ، مجلةّ القضاء الإداري للعام  -تطبيق للشراكة العامة  bot: د.وليد جابر نظام ال نقلاً عن  .2

 . 29صفحة  

5. CNUDCI : Commission des Nations  Unies  Sur le  Droit Commercial International .  
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 عقد البنوء والتشغيل ونقل الملكيب على الشكل التولي : هو شكل من أشكول تمويل المشروعوت ، تمنح

طوير مشروع معين لت    )الأتاود المولي للمستثمرين (  أمتيوزاً لمجموعب من المستثمريناكومب البمقتضوه 

طت  ) سوتشغيل  ويدارت  وأستغلال  تجوريوً ، ويقوم الاتاود المولي للمشروع أو الشركب التي تم أنشو هو بوا

ً لمو هو من وب علي  في الأتفوم المبرم بين   واب الأمتيوز (  بتطوير المشروع ويدارة الأمتيوز طبقو

 . (0) الاكومب و واب الأمتيوز  ) أتفوّيب الأمتيوز ( 

  هي :يقوم على ثلاث عنو ر أسوسيب    botنستخلب أنه نظوم و

 ث عن كل مرالبدسنتا ( Transfer)  نقل الملكيب ، (   Operate ) التشغيل ( ،  Build )   البنوء 

 ً فكمو  يمكن أن ن ، بولتف يل لااقو ً  تمنح الدولب بمقتضوه  عقدعلى أن  :   عره الى أاد أشخوب   تفويضو

نوء منشأ على بب أن يقوم  ( من أجل ) تعرر بولكونسوريتوم ( شركوتأتاود القونون الخوب )شركب أو 

في نهويب فترة  على أنه يذعيده، بدلاً من المنتفعين  ويدارت  ، ويتقوضى لقوء عمل  ، ليت وومسؤ اسوب 

ً ) وهي فالأستثمور  أر مقوبل  دون الى الإدارة المتعوّدة   ومعدات وبذنيت ( بكومل تجهيزات  ترة طويلب نسبيو

ً من كوفب العيوب والديون وباولب جيدة . دارة غير المبوشرة من طرم الإ  botعتبر عقود ال وتذ  وخوليو

 .تتشوبه  وتختلر في الكثير من النقوط والموا فوت م  عقود أخرى تعرفهو الأدارة 

ً ، وينمو هو م طلح درج علي  العمل   botوتجدر الأشورة الى أن م طلح ال ً ّونونيو  ليج م طلاو

أخت ور لترجمب عبورة التشييد  والأستغلال والتملك ، والتي هي في الاسوج و ر لطبيعب العقد ومو 

 .يترتب عن  من التزاموت 

 .  botثانياً : أشكال عقد ال

مجموعب من الترتيبوت القونونيب المختلفب تندرج جميعذهو  تات العنوان العريض   botيتضمن عقد ال

والتي تعتبر الأكثر أنتشوراً    Bot، تامل معظم خ و  هو  ومميزاتهو  ، فعقود ال   botلنظوم ال 

ً من النوايب القونونيب ، ليست شكلاً وااداً ، ايث أن  علاوة على ال ورة الر يسيب التي ت عني وشيوعو

 والتشغيل ونقل الملكيب ، فأن الواّ  العملي أفرز  وراً جديدة ، يتعين التعرر عليهو والألموم البنوء

وبنفس ،  26ص ، 6106عبد الرازق حمادة ، منازعات عقد أمتياز المرفق العام ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندرية ،  مشار اليه : حمادة .0

   22الخاصة ص   -تطبيق ، للشراكة العامة  botالموضوع  ؛ أنظر ايضاً د.وليد جابر نظام ال 
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بتمويل المشروع  قضي ّيوم القطوع الخوب، الذر يالنوع المنوسب للتطبي  أختيور  بخ و  هو اتى يذمكن

 .هذا المشروع الى الدولب مرة أخرى باولب جيدة و ولاب للتشغيل أعودة العقد ، ثم ة وتشغيل  خلال مد

المتعل  بت ميم وتمويل ،  2113تشرين الأول عوم  21توريخ  (0)  265هنوك مثلاً القرار رّم في لبنون ف

 DBOT :  ,Operate     Design   عقد م فوتي طرابلج والزهراني على شكل  ، وأعودة أعمور وتشغيل

,Build  and Transfer   فهذا العقد يعتبر أاد أشكول عقد ال ،bot  (6)  .هذا  أبرز  ورسنقوم بعرض و

 : وذلك لعدم أمكونيب عرض جمي  هذه ال ور بولتف يل   في الجدول التولي العقد

                                       Build,Operate  and Transfer         ثم تاويل الملكيب  -تشغيل  -بنوء 
BOT     

                        Build,Own  and Transfer ثم تاويل الملكيب  -تملك  -بنوء 

    Build,Operate and operate                    BOO تشغيل  -تملك  -بنوء 

     Build, Operate and renewal of concession  BOR تجديد الامتيوز -تشغيل   -بنوء 

  Build, own , Operate and transfer            BOOT تاويل الملكيب -تشغيل  -تملك  -بنوء 

      Build,lease and Transfer                            BLT تاويل الملكيب  -تأجير -بنوء 

      Build,rent and Transfer                           BRT الملكيبتاويل  -أيجور  -بنوء 

     Build,  Transfer and Operate                  BTO تشغيل  -تاويل الملكيب  -بنوء 

  Design , Build finance and Operate         DBFO تشغيل   -تمويل  -بنوء  -ت ميم 

  Design ,Build,Operate  and Transfer       DBOT أعودة  -تشغيل  -بنوء  -ت ميم 

  Design, Construct , Manage and Finance    DCMF ت ميم أنشوء أدارة وتمويل 

    Moddernize ,Own Operate and Transfer   MOT ونقل الملكيبتشغيل  -تملك  -تاديث 

     Rehabilitate, Own and Transfer              ROT تملك ونقل الملكيب  -تجديد 
 

  . 66/01/6113تاريخ  22، منشور بالجريدة الرسمية عدد  01/6113/ 61تاريخ  129القانون رقم  .0

تقدم عدد من النواب بمراجعة طعن لابطال الصادر نتيجة    60/00/6113تاريخ  0/6113أنظر في قرار المجلس الدستوري حول هذا القانون رقم 

من ميثاق  11تعارضعا مع المادة لوتحديداً المادة السابعة منه لمخالفتها الدستور لسببين الاول :  جزئياً  00/6113/ 61تاريخ   129القانون رقم 

رم العاملين من دية والاجتماغية اي لانها لا تححقوق الاقتصاالعهد الدولي لل 2من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة  63الأمم المتحدة والمادة 

إذ أن قانون خصخصة وزارة الاتصالات وقطاع حقهم في الاستمرار بالعمل . والسبب الثاني هو مخالفة مبدأ المساوة بين العاملين في قطاع الدولة 

ويض ، وخلص المجلس الدستوري الى رد المراجعة وأعتبار القانون غير الاتصالات اعطى الخيار للعاملين لديه بين البقاء في العمل أو قبض التع

هذا على أن المواثيق الدولية التي تنص على حق العمال في العمل وعلى حق كل  همخالف للدستور أو لقاعدة ذات قيمة دستورية .وأسند في قرار

ً لمبادىء ذات قيمة توجيهية ، وعل ى أن اعمال رقابة المجلس الدستوري على المصلحة العليا أي على ملائمة انسان في انتقاء العمل تشكل تدوينا

إلا في حالة واحدة هي الخطأ الفادح. كما أن مبدأ المساواة لدى القانون لا اعمال له عند وجود اوضاع قانونية مختلفة أو عند  لا تكون التشريع

 التمييز ينسجم مع أهداف التشريع .  . أو أذا كانأختلاف الحالات أو عندما تقضي بذلك مصلحة عليا 

د. حسن محمد علي حسن البنان : مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير  بالتفصيل كل من :   botعقود ال أو أشكال  راجع في تعريف صور .6

النظام ادر العصيمي : الله ن وعبد؛  611، ص  6102الطبعة الاولى ،  المركز القومي للأصدارات القانونية ، ، ة () دراسة مقارن والتطوير

في  )البناء ، التشغيل  ، ونقل الملكية ( وطرق تسوية منازعاتها  ؛ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا اللبنانية  botالقانوني لعقود ال 

 011ص ،   6106- 6100 ، الجامعة اللبنانية ، الحقوق 
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 . (0)والآن سننتقل لتبيون أهم خ و ب هذه العقود التي تجعلهو  متميزه عن العقود المشوبه  لهو  

 .  BOTميزات عقد أهم مُ   المطّلب الثاني :

ً لعمليب أستدراج عروض عولمي BOTيتم تلزيم مشوري  ال  ً لأسوليب أبرام ، أو بولتراضي  بوفقو أر وفقو

وبيون جمي   ، وذلك بعد ّيوم الدولب المضيفب بتاديد المشروع المزم  أنشو    ، الدوليب بالإداريالعقود 

 العقود م  شركوت أجنبيب تنتمي للقطوع الخوب هذهايث يتم أبرام موا فوت  وطرا  للتعوّد والتنفيذ ، 

ن أن القطوع الخوب تبيه فلقد ،  BOTال  عقد  نجواوت الرهون التي تتبدى من خلال القطوع الخوب ويعتبر 

أن سرعب التنفيذ والأّت ود في التكلفب أمور يارب كمو ، أكثر ار وً وكفوءةً في يدارة المشوري  الكبرى 

 عليهو أكثر من غيره . 

الدوليب والتي سب   بالإداريالعقود تخض  لهو التي ذاتهو للأاكوم  ،عندمو يكون دوليوً  BOTعقد ال  يخض  و 

لجهب أسوليب ، وذلك وليب دال بالإداريمنو عنهو في القسم الأول في سيوم اديثنو عن أاكوم العقود وأن تكل

التي تتادد وف  الا ول والقواعد القونونيب اقوم وألتزاموت الأطرار المتعوّدة ولجهب ، أبرامهو وأجراءات 

  .التي أفرغت في نب الأتفوم 

الدوليب ، نجد أن  عقد   بالإداريللأاكوم ذاتهو الذر تخض  لهو معظم العقود  bot ولكن رغم خضوع عقد ال 

لا يمكن أستبدالهو بأخرى . لذلك خو ب    التي تجعل  عقداً ل  تسمي ، ينفرد ببعض الخ و ب والمميزات

ثم سنعرض أوج  الشب  والأختلار بين  وبين عقدر أمتيوز الأشغول   botسنعرض أولاً خ و ب عقد ال

عقد امتيوز مرف  عوم أطلام تسميب في كثير من الأايون ايث اننو نشهد لعومب وأمتيوز المراف  العومب ، ا

 .    botعلى عقد الأمتيوز اشغول عومب  عقدأو

  botالنبذّة الأولى : خصائص عقد ال

ز  فكرهمو : بخو تين  أسوسيتين   BOTوينا ر عقد ال    .ة التمويل الذاتي وفكرة التجه

 . : التمويل الذاتي من قبل القطاع الخاصأولاً 

تيب  BOTأنه نظوم   ،  ينا ر بمبودرة القطوع الخوب ا راً ين   أذ، هو نظوم تمويل ذاتي لمشوري  البنى التاه

 29سلسلة أبحات قانونية ، مرجع  سابق ، ص   botوالعقود المشابهه ، د. الياس ناصيف : عقد ال   Botز بين عقود المييأنظر في الت .0
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ً لهو ، على ناو  ً خول و فتمويل المشهروع يق  على عوت  الشركب الخو ب على أنه يكون عو د التهشغيل اقو

كنهو ض على فهذا ال من أسترداد تكلفب المشهروع وتاقي  هومش ربح طوال مدهة الترخيهب .  يمه نظوم يفره

تقوم على   BOTكون عقود ال  ،  لقيوم ببعض التدابيهر والتقيهد ببعض الألتزاموتالدهولب وجموعوتهو العومب ا

ز ب  فكرة التجه
راد تاقيقهو من المشهروع وتذمكن المستثمر)غولبوً مو كمو أنه ،  (0) لاب المذ الدولب عليهو تبيون الم ه

كون ،   القطوع الخوب للدخول في الأستثمورت عليهو أنه تشجه فيكون أجنبيوً ( من الدخول في هكذا مشروع . 

ت الدولبل بولنجوح . وهذا لا يتم الأه أذا وتتكل  botهذا الأخير هو من يجعل عقود ال   .أرضيب متين   ل  فره

ويل أاد المشوري  وف  نظوم الالميهزة الأسوسيب لعمليب وتجدر الأشورة الى أن  ّهو عن ّوعدة   botتمه والتي تفره

ويل التقلهيديب  عين لأجل أسترداد نفقوت  هذههي أرتكوز ، التمه العمليب على المردود النوتج عن تشغيهل مشروع مه

بح المأمول  وع والا ول على الره . الأمر الذر يعني  (6)التهوظير وتسديد الديون المفتهرضب لتمويل المشره

 من المنتفيعين مبوشرةً . يستوفي اقوّ ذ   botفي نظوم ال اكهموً أنه المستثمر 

 . التجزئه: نظام يقوم على فكرة ثانياً 

،   buildيقوم على ثلاث مراال وهي البنوء  وهذا يعني أن  يقوم على فكرة التجز   botأنه نظوم ال 

 .  transferوالنقل أو التمويل   Operateستغلال التشغيل أو الإ

 أ : مرحلة البناء .

من ّبل الشركب المستثمرة أو الشخب  هووت ميم ، المنشآت أو بف  العومابنوء المر أو يدمرالب تشهيوهي 

على أن يتم التمويل بأكمل  من رأج مول المستثمر ، دون أن يكون وتاضيهرهو للتشهغيل التجورر ، الأجنبي ، 

 في تمويل هذا المشروع من ميزانيتهو أو تقديم ّروض معينب . ، هنوك أر ألتزام على الدولب المسوهمب

فولغويب في أتبوع هذا  ، مقوولون تتعوّد معهم شركب المشهروع  botويتولى بنوء المنشآت في مشهروع ال 

 النظوم هو الاوجب الى بنوء منشآت تكون أسوسيب لوجود المشهروع موضوع الأستغلال أو التهشغيل .

  أستغلال أو تشّغيل المنشآت .ب : مرحلة 

  موليببإدارة المرف  طيلب مدة العقد ، مقوبل الا ول على عوا د في هذه المرالب  ايث تقوم الجهب المستثمرة

 . 91، مرجع سابق  ، صفحة  6111للعام  الإداريمجلةّ القضاء  ، الخاصة  -تطبيق للشراكة العامة  botنظام ال  : وليد جابرالقاضي  د.  .0
  29سلسلة أبحات قانونية ، مرجع سابق ، صفحة   botد. الياس ناصيف : عقد ال  .6
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 لقوء البنوء والإدارة وتقديم الخدموت للجمهور ، أر أستغلال المشروع لفترة زمنيب ماددة متف  عليهو في بنود

فيب النفقوت  أذاً ، تتمثل، فهذه المرالب والتي تتماور اول تطوير المشروع و يونت  وامويت  ، العقد  بت ه

وذلك بتسديد ّيمب القروض وفوا دهو الى ،  من خلال عو دات والتوظيفوت الموليب التي يتتطلبهو المشروع 

قرضين من نوايب  شغه المذ وأنه أستغلال المشروع يتهم أمو مبوشرة ،  من نوايب أخرى  ل لأربوا ، وتا يل المذ

بشركب المشروع ، أو ب ورة  وشرةً م  الدولب والتي تسمىمن ّبل الشركب أو يتيلار الشركوت المتعوّدة مب

 . تكون شركب المشهروع ّد تعوّدت مع رة بواسطب مذشغل غير مبوش

 ج : مرحلة نقل أو تحويل المنشآت .

ونقل الأ ول للدولب أر أنتهوء مدهة ، وهي المرالب المتعلقب بأنتهوء مدهة الترخيب التي تذعد أنهو طويلب نسبيوً 

على ايث يق   ألتزام عقدر ، لدولب شركب المشروع الى امن وأنتقول موجودات ومنشأت المشروع ، التشغيل 

دة في اولب جيه المتعوّدة في نهويب مدة العقد  بالإداريللجهب  عودة تسليم المشروعإالشركب أو الجهب المستثمرة ب

 ، وخوليوً من كوفب الرهونوت والمديونيوت والأشورات وفقوً للاولب المتف  عليهو،  والأستثمورو ولاب للتشغيل 

 .(0)وذلك دون مقوبل 

ولأن شركب ، فكرة الملكيب يتضمن لا   botلأن نظوم ، ومن الأ ح القول نقل المنشآت وليج نقل الملكيب 

الاه في اولب واادة وهي ، لا تكون مولكب للمنشآت وأدوات الأنتوج الأخرى  المشهروع أثنوء فترة التشهغيل

د دف  البعض الى أطلام تسميب التشييه عندمو تكون مولكب للعقورات القو م عليهو المشروع ، وهذا مو 

وء م  دواف  لج وهذا أمر منطقي يتواف   Transferبدلاً من تعبيهر النقل ،   Retourوالأستغلال والأعودة 

بايث  عوت  القطوع الخوب واده ، نقل عبء نفقوت المشهروع علىب ، التي تتمثل  botالدولب الى نظوم ال

ولم يجعلهو تدف  أر  ، عند أنتهوء مدهة التشهغيل يكون بيهد الدولب مشروعوً جوهزاً لم يكلهفهو أر تكولير تذذكر أن 

 .   الخوب تعويض للشخب

يتميهز بأنا ور  BOTيجب أن لا ننسى أن نظوم ال ،   BOTوالى جونب هوتين الخو تين السوبقتين لعقود ال 

        جدت عذدت ثونويب وغير نه وذ يوالتي  ، المخوطر بولقطوع الخوب دون مشوركب للدولب وجموعوتهو العومب

والتي تتمثل   "  Risque d’état " مخوطر الدهولب: المخوطر يمكن تقسيمهو الى نوعين  هذهومؤثرة ، 

 النوع الثوني هو مخوطر امو ، الأّت وديب والقونونيب في الدهولب المستضيفب للمشهروع ، بولأعتبورات السيوسيب 
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المتعلّق بتصميم ، وتطّوير وإعادة أعمار ، مصفاتي طرابلس  129/6113القانون رقم  تدليلاً على ذلك مثلاً : نصت المادة الثالثة من .0

تنتقل ملكية  المنشآت والتجهيزات والموجودات القائمة والتي ستقام الى الحكومة  DBOTوالزهراني وتشغيلها مثلاً : على أنة في نهاية عقد 

 دون مقابل .

النوتجب عن بنوء المنشآت وتشغيلهو كولمشوكل التسويقيب ..،  "  وهي تلك Risque de projet المشروع  "  

بتعدد الأطرار المسوهمب في المشروع نظراً للأستثمورات الضهخمب التي يقوم عليهو   botكمو يتهسم ال 

على الدولب وشركب المشهروع بل ياتوج الى العديد من المقوولين فولمشهروع لا يقت ر ،  المشهروع

شغلين .....قريضوالمستثمرين والم  ين والمُّ

ً لهذه الخ و ب لنأخذ مثلاً مشروع تجهيز مرف  مغورة جعيتو السيواي وأستثموره الذر تم بموجب  وتطبيقو

وج الألمونيب ا  أستثمور ، ايث أذعطيت شركب موب 19/11/1553توريخ  196ّرار وزير السيواب رّم 

ورتين وتلفريك وخط سكب اديديب ومطوعم ومواّر للسيورات ، وغيرهو ، المكون من مغ يتو السوايمرف  جع

سنب لقوء بدلات سنويب مادهدة . وّد تضمن العقد  19لمدة ، من المعدات والتجهيزات المتعلقب بهذا المرف  

موجبوت على الشركب تتمثل بوض  الدراسوت والت وميم والخرا ط التقنيب والهندسيب والأّت وديب والموليب 

) هذه ، أعودة تأهيل المرف  ويجراء الت لياوت والترميم والتجهيز وال يونب والاراسب والتنظير و

ّيوم المسثمر ببنوء وت ميم تتماور اول والتي ،   bot من مراال عقد الالأولى مثل المرالب تذ  الموجبوت 

الدولب ( مقوبل ا   المنشأ وتجهيزه للشغل التجورر وذلك من رأج مولهو الخوب بدون أر مسوعدة من

الشركب في أستفوء رسوم دخول مغورة جعيتو بعد الا ول على موافقب وزارة السيواب على ّيمتهو ، وعلى 

أن يكون لهذه الوزارة ا   المراّبب والأشرار على الإدارة وسير العمل  وعلى أن تتسلم الدولب جمي  

)هنو تبز المرالب ر ومن دون المطولبب بأر تعويض . المنشآت والتجهيزات والمعدات عند أنتهوء مدة الأستثمو

، والتي تتميز بأستثمور المرف  طيلب مدة العقد ، مقوبل ا ول الشركب المستثمرة    botالثونيب من عقد ال

على عوا د موليب من المنتفعين من المرف  لتغطيب كوفب النفقوت التي تكبدتهو ، مقوبل أاتفوظ الدولب با  

ن والمرالب الثولثب المتضمنب نقل المنشآت للدولب ب ورة  ولاب للتشغيل ودوجي  ، كمو تبرز الأشرار والت

 أر مقوبل ( 

يمكن للإدارة ان تقوم بولتمديد للشركوت المستثمره وفقوً لنظوم ال  ب ولات معينا ويقتضي الاشورة الى ان  في

bot  التي تتعل  كولاسبوب ،  عند انتهوء مدة عقودهو وتقوم بولتجديد لهو وذلك عند وجود اسبوب جدهي  لذلك

بولم لاب العومب ومنهو على سبيل المثول عدم ّدرة الادارة المخت ب السير بعمليب تلزيم جديدة عند انتهوء مدة 

اضوفيب نوجمب عن استثمورات ل أعبوء موليب العقد ، او كولاسبوب التي تدل على اضطرار المستثمرين الى تام
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جديدة اضطروا للقيوم بهو نتيجب ظهور اعطول تشغليب لم تكن ملاوظب في دفتر الشروط الاسوسي ، وهذا مو 

الذر ا دره نتيجب كتوب  16/2/2115توريخ  62/2115أكده ديوان الماوسبب في رأي  الإستشورر رّم 

استثمور وتشغيل المنشآت  ودعقلب بموجب  بيون الرأر اول تجديد وزير الاشغول العومب والنقل الذر ط

من ّبل المؤسسب العومب لتشجي  الاستثمورات    botاللتزويد الطو رات بولوّود التي تم تلزيم  وفقوً لنظوم  

 في المطور . 

ضنو لمفهوم ال   مو هي أوج  الأختلار ( سننتقل لعرض  ) خ و    وأهم مو يتميهز ب    botوبعد عره

 بين  وبين عقدر  أمتيوز الأشغول العومب  ، وأمتيوز المراف  العومب .  والشب  

 متياز المرفق العام إمتياز الأشغال العامة وإ وعقديّ   Botعقد ال  النبذة الثانية :  

، في الأول أعتبره من    botعقد ال ضمنو تاديد طبيعتبّرارين تاللبنوني مجلج شورى الدولب لقد أ در 

  وفي الثوني أعتبره من عقود أمتيوز المرف  العوم .،  عقود أمتيوز الأشغول العومب 

المتعل  بدعوى مختور بلدة جعيتو بشأن العقد المبرم   5/2/1556توريخ   (0) 292رّم  ، ففي القرار الأول  

هو عقد أمتيوز  botأنه عقد ال ّذضى  ، " موبوج " وزارة السيواب وبين الشركب الألمونيب  -بين الدولب 

كلر من ّبل الدولب بتنفيذ شغل عوم   -الألمونيب  شركب موبوج - أذ أن الشخب الخوب ، لأشغول عومب مذ

نجز  .تجهيز وأستثمور مرف  جعيتو السيواي ( ترميم وبنوء  )  وبأستثمور المنشأ العوم المذ

 -1)  ثلاث موجبوت شركب موبوج تتلخب بمثلث يتكون من عنو ر وركو زجوء في ايثيوت القرار أن ولقد 

ل شكه نقل الملكيب في نهويب العقد . ( تذ  -3تشغيل المرف  العوم ؛  -2وبنوء ؛يعودة تأهيل وأ لاح وترميم 

تموم  أعتبر الشورى أن هذا العقد يختلركمو ، )البنوء ؛ التشغيل ؛ نقل الملكيب ( الاديث   Botمكونوت عقد ال

    بل  ، ولهم ي در بموجب ّونون  (6)الأختلار عن أمتيوز المراف  العومب ولا ياتوج لت ديه  السلطب التشريعيب 

غسان نصير مختار قرية جعيتا ، منصور يوسف عقيقي وشاكر سلامة  0992/ 9/1تاريخ   121قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  .0

 سابقاً ./الدولة )غير منشور( مذكور 

من الدستور اللبناني على أنه " لا يجوز منح اي إلتزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة  29لقد نصت المادة  .6

إلا بموجب  وان هذه المادة تحظر منح  الامتيازات لاستغلال مصلحة عامةذات منفعة عامة أو احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود ." 

كما  ان المادة  .قانون وذلك دون تمييز بين امتياز وطني وامتياز اجنبي كما لا يجب حصر حالات تطبيق هذا النص بقطاعات معينة دون اخرى 

نصت على : " يمكن أن يعهد الى المؤسسات الخاصة أو الشركات المختلطة أو   1/2/0921تاريخ  11الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 

ري غيرها بانشاء الاوسترادات واستثمارها بموجب عقد امتياز اشغال عامة يعطى لها بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزي

موال الاشغال العامة والمالية ، وفي هذه الحالة يجوز أن يتضمن عقد الإمتياز الترخيص لصاحب الامتياو بإستفاء جعالات  مرور بغية تغطية الا

 وفوائدها التي تحملها لانشاء الاموستراد والاموال اللازمة لصيانتة وإدارته وتمديده عند الاقتضاء . 
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ً للمادة لمتيازات والإلامنح أالإجازة التشرعية لالمتعلقة ب ومن آراء ديون المحاسبة   - من الدستور انظر الرأي الاستشاري رقم  29تزامات وفقا

مرآب سيارات ضمن النطاق   botبشأن امكانية الاكتفاء بقرار مجلس بلدية بيروت لتلزيم بناء وتشغيل واعادة  62/2/6112تاريخ   22/6112

وغيرها . وبنفس   bot وان المحاسبة على أراءه السابقة واكد وجوب صدور قانون لمنح امتيازات بموجب عقود ال، الذي اكد فيه ديالبلدي 

 ، طلب بيان رأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية الروابي  01/3/0991تاريخ   03رأي ديوان المحاسبة الإستشاري رقم الموضوع انظر الى 

 يخض  للأ ول المرعيب الأجراء بولنسبب للعقود الإداريب العوديب . 

ال ودرين بتوريخ  (6) 635و  (0) 639ولكن عود الشورى وتراج  عن وجه  نظره السوبقب في ّراري  رّم  

   (Libancell S.AL.(ليبنوسل ش .م .ل  على أثر النزاع بين الدولب اللبنونيب وشركتي 19/9/2111

المكلفتون يدارة وأستثمور مرف  الهوتر الخليور ، وأعتبر أنه هذان العقدان    (( F .T.M.L SALور.ت.م .ل 

 botهمو أمتيوزاً لمرف  عوم وليج أمتيوزاً لأشغول عومب فولشورى بقى على تأكيده ال فب الإداريب لعقود ال 

   (  وليج أمتيوزاً  Le Concession de service public ولكن م  و فهو بأنهو عقود أمتيوز لمرف  عوم )

 .  (le concession de travaux public)لأشغول عومب

يامل العديد من خ و ب و فوت هذين العقدين  ، ويلا لمو كون مجلج   botأذاً نستطي  القول أن عقد ال

شورى الدولب أعتبره مرة ً عقد أمتيوز مرف  عوم ، ومرة ً أخرى عقد أمتيوز أشغول عومب . ولكن في نفج 

مرف  عوم ويلا لمو كون من اوجب لأطلام  ليج بعقد أمتيوز أشغول عومب ولا بعقد أمتيوز  botالوّت عقد ال

 .   (3)علي  ، وأن كون في بعض الاولات يمكن أطلام أادى التسميتين علي    botميب التس

، قانونية مشروع  02/6/6111تاريخ  61رأي ديوان المحاسبة الأستشاري رقم و.  2بواسطة عقد بناء وتشغيل وتحويل ، غير منشور .ص = 

ً ان عقد ال  يعتبر عقد أمتياز مرفق عام   botمرسوم الترخيص بأشغال عامة في محافظة بيروت ، غير منشور والذي أكد فيهما الديوان ايضا

 من الدستور .  29ويحتاج الى إجازة تشريعية وفقاً للمادة 

 ص  6112الدولة شركة / ليناسل ش م ل. مجلة القضاء الإداري في لبنان لعام  01/1/6110تاريخ  232ى الدولة ،القرار رقم مجلس شور .0

992  . 

ص،  6112( مجلة القضاء الإداري لعام  (FTMالدولة / شركة ف.ت م . ل.  01/1/6110تاريخ  239مجلس شورى الدولة ،القرار رقم  .6

029 . 

المجلد الأول  1994 - 1995و رجيلي : العقود الإدارية في لبنان ، مجلة القضاء الإداري  العدد التاسع ، السنة القضائية . والقاضي سعيد أبد .3

حيث عُرّف عقد أمتياز المرفق العام على " أنه عقد إداري تعهد الإدارة بمقتضاه الى فرد أو شركة خاصة ، إدارة مرفق عام أقتصادي  02ص 

ابل وأستثماره لمدّة من الزمن تحت أشراف الإدارة ورقابتها ، فيقوم الملتزم بإدارة المرفق العام على مسؤوليته ونفقته بواسطة عمالة ، مق

 مادية وعينية من أهمها الرسوم التي يتقاضاها الملتزم مباشرة ً من المنتفعين من المرفق العام  ." بدلات 

قيام عقد  -0يمكن أعتباره عقد أمتياز مرفق عام كلما توفرت فيه العناصر الثلاثة التالية :   Botكما  أعتبر القاضي خليل سعيد أبو رجيلي أن عقد ال 

لا يقبض المتعاقد ثمن  -3أشتمال العقد على تنفيذ منشآت عامة تكون لازمة لتسيير وتشغيل المرفق العام .  -6امة ، يكون أحد فريقيه جماعة ع

من المرفق العام .  les usagersالمنشآت التي نفذها ، أنما يدير المرفق العام خلال مدة محدودة يقبض خلالها تعريفه  يستوفيها من المستفدين 

متياز أشغال عامة أذا كان موضوعه مثلاً أنشاء اوستراد أو نفق لقاء جعالة يستوفيها الملتزم من إعقد   Botأعتبار عقد الوكذلك الأمر يمكن 

 السائقين مستخدمي المنشأ العام في خلال مهلة محددة وهذه الجعالة تغطي الأموال الموظفة والفوائد والأرباح وتكاليف الصيانة .  

 أيضاً :وبنفس الموضوع أنظر  

( le contrat BOT , un  contrat de concession de service publics )  et ( le contrat BOT , un  contrat de concession de 

travaux publics )  , Rita waked jaber : Le contrat administratif international (Essai d’une théorie générale à travers 

l’exemple du contrat BOT) op .cit p 238 et suite . 
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 وعقد أمتياز المرفق العام .   botأولاً : عقد ال

عقد بموجب  يقوم شخب عوم بتكلير شخب آخر ) عوم أو خوب ( بأستثمور " لعوم هو عقد أمتيوز المرف  ا 

طبيعب مزدوجب ن ر  . ولأمتيوز المراف  العومب  (0)" مرف  عوم ، لقوء أجر تادده النتو ج الموليب للأستثمور 

ً بنتعقديب ون ر لا ايب ، أمو الشروط التعوّديب فت مقوبل اقوّ    وب موليب تضمن للملتزم عل  أسوسو

  . تشغيل المرف  وياكمهو مبدأ التوازن المولي للعقد 

ً ّيوم الإدارة في شركب المشروع في عقد ال  بولا ول على المقوبل النقدر   botومن أوج  التشوب  أيضو

الخدمب لهم . كمو يقوم الملتزم في عقد أمتيوز المرف  العوم بولا ول لقوء تقديم   والمولي من جمهور المنتفعين

. كمو أن عقدر أمتيوز على المقوبل النقدر للخدمب التي يقوم بتقديمهو  من المنتفعين  من المرف  مبوشراً 

 وم همهمو عقدان ماددان المدة ، بولإضوفب الى أن طرفي عقد يمتيوز المرف  العو  botالعومب وال المراف  

 همو الدولب والمستثمر ) شركب المشروع ( .   Botوالملتزم ، فأن طرفي عقد    الدولب

 ّيوم المستثمر في عقود ال ، وعقود المراف  العومب هي عديدة ومنهو  botأمو أوج  الأختلار بين عقد ال

bot   المعدات والآلات المستخدمب في بت ميم المشروع وبنو   م  تامل  لكوفب تكولير البنوء والتشييد وشراء

عبء ضخم جداً من النوايب الأّت وديب . أمو في عقود   botل المستثمر في عقد ال مالمشروع ، وبهذا يتا

أمتيوز المراف  العومب ، فأن الدولب هي التي تقوم بإنشوء المشروع وتشييده وبعد ذلك تقوم بتسليم  الى الملتزم 

. وبهذا يكون تدخل  (6)ن تامل تكون تكولير أّت وديب بسيطب امل تكولير ، ويبإدارت  دون أن يتالذر يقوم 

ايث يا  لهو ، الدولب في عقود أمتيوز المراف  العومب ب فتهو سلطب عومب  وابب أمتيوز واضاوً وظوهراً 

وذلك مقوبل تعويض مو ّد يلا  ب  من ضرر،  ،تعديل العقد وأضوفب مو تراه من ألتزاموت على عوت  الملتزم 

الأّت ودر الضخم الذر يتامل  المستثمر يخفر من السلطوت والأمتيوزات  ءفأن العب  Botأمو في عقود ال

الممنواب للإدارة ، ايث أن أر تعديل تقوم ب  الإدارة ّد تكبده فوم مو تكبده من نفقوت وم روفوت ، نفقوت 

 .  (3)يب والرعويب أخرى تجعل  جديراً بولامو

 هذا فضلاً عن أن الرسوم التي يتقوضوهو الملتزم في عقد أمتيوز االمراف  العومب تكون رسوم بسيطب ورمزيب

 .  09، ص  6106. حمادة عبد الرزاق حمادة : النظام القانوني لعقد أمتياز المرفق العام ، دار الجامعة الجديدة ، الأسكندربة ،  .0

 .  12، ص  6113، الطبعة الثالثة ، ، دار النهضة العربية القاهرة  ةالإداريد.أنس جعفر ، العقود  .6
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، نقلاً عن مبارك  22، ص  6116 - 6110د. عبد المنعم عبد الحميد أبراهيم شرف ، العقود الإدارية ، الطبعة الأولى ، بدون ناشر ، مصر  .3

 .   02مرجع سابق ص  botد ال سعيد سالم بن نواس ، النظام القانوني لعق

 

تغطي نفقوت التشغيل ، أمو الرسوم التي تقوم بتا يلهو شركب المشروع فأنهو وبلا شك ت بح رسوم كبيرة 

 . (0)لتقوم بتاقي  عو د أّت ودر يغطي رسوم التشغيل بولإضوفب الى نفقوت البنوء والتشييد الضخمب 

 العامة .متياز الأشغال وعقد إ  botثانياً : عقد ال

ً ر عقد يره لقد عذ   ال ودر 965/2115بولأستنود الى مرسوم فرنسي جديد رّم ،  متيوز الأشغول العومب اديثو

تنظيم المدني بواسطب اليدارر يكون هدف  القيوم بمختلر أنواع مشوري  بأن  عقد  ،  12/9/2115بتوريخ 

من جراء اق  بولا ول على بدل أتعوب  .  متعهد يتقوضى أتعوب  ، أمو من جراء أستغلال  للمشروع ، وأمو

 تجدر الأشورة الى أن هذا التعرير لم يشير لا من ّريب ولا من بعيد الى المرف  العوم .و

 La notion de concession de travaux publics et réapparue en droit franÇais suite à 

l’ordonnance no 2009-864 du 15 juillet 2009 et au décret du  26 avril 2010 y relatifs 

et qui ont  défini les contrats de concession de travaux publics comme étant ceux 

dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiments ou de génie civil par un 

concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d’exploiter 

l’ouvrage ,soit dans ce droit assorti d’un prix .  (6)  

تفوّيب يقوم بمقتضوهو شخب عوم بتكلير يو بشكل عوم متيوز الأشغول العومب هاومن المتعورر علي  أن 

تاددة النتو ج الموليب   Rénumeration بتنفيذ شغل عوم وبأستثمور المنشأ العوم لقوء أجر  شخب آخر

ممو سب  أن عقد أمتيوز الأشغول العومب يتعل  بأنجوز أاد مشروعوت الأشغول العومب   ، فيتضح( 3)للإستثمور

ولا ينتهي دوره بعمليب  العومب أو المشروعوت العملاّب ، وأستغلالهو ، فولملتزم يلتزم بإنشوء أاد المراف 

لب مدة الألتزام وأنمو يلتزم بأستغلال هذا الإنشوء بنفس  طي الاول في عقود الأشغول العومب  (الأنشوء ) كمو هو 

د والتي يجب أن تكون كوفيب لتا يل مو أنفق  الملتزم من نفقوت في عمليب الإنشوء ، فضلاً عن تاقي  عو  ،

 أن يكون مال العقد عقور ، أن يعمل   :  من الربح ، هكذا يمكن القول أن عنو ر عقد الأشغول العومب هي

د. هاني سري الدين ، التنظيم القانوني والتعاقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة عن طريق القطاع الخاص ، دار النهضة العربية  ،  .0

  11، ص  6110الطبعة الأولى ، طبعة 
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2. Rita waked jaber : Le contrat administratif international (Essai d’une théorie générale à travers l’exemple du 

contrat BOT) , op .Cit p , 243 . 
 . 02، ص   1994 - 1995د. القاضي سعيد أبو رجيلي : العقود الإدارية في لبنان ، مجلة القضاء الإداري  العدد التاسع ، السنة القضائية  .3

 

 الملتزم لاسوب الشخب العوم ، وأن يكون الهدر من عقد أمتيوز الأشغول العومب هو تاقي  المنفعب العومب . 

لا يكون موضوع  أنشوء أوستراد أو  عقد أمتيوز أشغولاً عومبكل  شورة الى أن  في لبنون أعتبر أنوتجدر الأ

  (0) .من الدستور التي تطول أاكومهو أيضوً أمتيوز المرف  العوم  95 للمودة  يكون مخولفوً ، نف  

من ايث أن كلا العقدين يشتملان على ثلاثب  (6)وعقد أمتيوز الأشغول العومب   Botلذا نجد تشوب  بين عقد ال

 عنو ر وهي :

 . الأول : تنفيذ أشغول عومب 

  . الثوني : تقديم خدمب عومب للجمهور 

  الثولث : العن ر الزمني الذر يعهد خلال  للملتزم بأستغلال المشروع. 

الى الدرجب التي رأينو فيهو أنهمو    botالأشغول العومب وعقود المتيوز ولكن رغم التطوب  الشديد بين عقد أ

عن ر الملكيب ،    Botوجهون لعمليب واادة ، يلا أن الفورم بينهمو يكون في الاولب التي تأخذ عقود ال

يكون مملوكوً للمستثمر ملكيب خو ب ، فيا  ل  الت رر في  بولرهون وخلاف    botفولمشروع وفقوً لعقود ال

. أمو في أمتيوز أشغول العومب فأن المشروع  ستثمورخلال مدة العقد وّبل نقل المشروع للدولب في نهويب مدة الإ

أنشوء المشروع وتشغيل  خلال مدة العقد وبعدهو يقوم بنقل يدارت  بايث يقوم الملتزم  ،للدولب  يضل مملوكوً 

ة أخرى .   للدولب مره

وهذا العقدان ، وبعد أن لمسنو عدهة فورام تمن  أطلام أر   BOTوبعد أن لاضنو مدى التشوب  بين عقد ال 

عقد  من الممكن أعتبورتسميب أمتيوز مرف  عوم ، أو أمتيوز اشغول عومب على العقد موضوع الدراسب ، يلا أن  

 عقد أمتيوز  اديث ، او عقد امتيوز مبرم بأسوليب وتقنيوت اديثب ، وذات خ و ب متطورة .  BOTعقد ال 

عقداً يداريوً ذات طوب  دولي ، ومن ثم  سنتنوول أشكوليب  خضوع    Botامو الآن سنباث بأمكونيب أعتبور عقد 

 للتاكيم الدولي .  
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 . 01ص سابق مرجع : العقود الإدارية في لبنان ،  د. سعيد أبو رجيلي .0

، طلب بيان رأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية  01/3/0991تاريخ   03الإستشاري رقم  في الرأي  المحاسبةلقد أعتبر ديوان   .6

مشار هو عقد أمتياز مرفق عام وليس أمتياز أشغال عامة .  bot أن عقد ال 2الروابي بواسطة عقد بناء وتشغيل وتحويل ، غير منشور .ص 

د.مروان محي الدين القطب : طرق خصخصة المرافق العامة  ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  الطبعة الأولى ،  الية في كتاب 

 .  313، ص  6119

ً إداريّ  اً عقد botال عقد  هلالمبحث الثاني :  ً دوليّ  ا  الدولي ؟ مللتحكيّ يخضع  ، ا

ّومب يؤدر لجذب الرأج المول الخوب في ينظوموً ّونونيوً مغريوً للقطوع الاكومي ،   botالنظوم عقود عتبر يذ 

، ونظراً  للمتطلبوت الموديب والتقنيوت الرفيعب  التي تستلزمهو المشوري  المقومب  وتمويل المشوري  العموميب 

العملاّب التي تستثمر أموالهو . فأن أغلب البلدان النوميب تلجأ للتعوّد م  الشركوت الاجنبيب   وفقوً لهذا النظوم

آداة من أدوات جذب الأستثمور    Bot وهو مو يجعل التعوّد بنظوم ال ،   الضخمب في مثل هذه المشوري 

مر الذر يطرح مسألب الباث . الأ الكثير من الأمتيوزات للمستثمر الأجنبي  ىأعطالذر ، الأجنبي المبوشر 

 عن مدى دوليب العقد في ضوء الأتجوهوت المختلفب التي تبنوهو الفق  والقضوء .

  لاّوت والأرتبوطوت الوظيفيبوتشوبك علاّوتهو بمجموعب من الع  Botأن الطبيعب المركبب لعقد الكمو  

هدات  والتزاموت  عطرر لت وأاترام كلهي علاّوت تقوم على توازن الم ولح وتكومل الأدوار ف  -  والتنظيميب

عن ذلك تفووت في المراكز القونونيب  والقوة الأّت وديب للأطرار المتعوّدة ومو يتولد ، ويبرز فيهو وواجبوت  

فهو القونوني ، فقد ذهب اول تكييه  واس  ثور خلار فقهيايث  أدى الى أنقسوم الفق  القونوني   -  من آثور

،  بينمو ذهب أتجوه آخر   عقود يداريب لمو تتمت  ب  الدولب من سلطوت عومب  Botأعتبورعقود ال البعض الى

ولتعلقهو بم ولح  ولنظر للمكون  التي تاظى بهو الشركوت الأجنبيب بالخوب القونون  من عقود  الى أعتبورهو

على ادى في ضوء مايط   ير كل عقديه ، وبين هذا وذاك ذهب فري  آخر الى ظرورة تكالتجورة الدوليب 

 باسب هذا الأتجوه ذات طبيعب خو ب .  Botالقونوني ، لتكون عقود ال

، كوسيلب بديلب لفض  رورة اللجوء الى التاكيم الدوليتجوريب الدوليب فرضت ظكمو أن المعوملات ال

الدولي يذعتبر وسيلب  ، فولتاكيموهذا بينوه بولتف يل في القسم الأول  المنوزعوت النوجمب عن عقود الأستثمور

، لذلك   botتتنوسب م  خ و يوت عقود ال ت الأجنبيب لمو يتمت  ب  من مزايوفعهولب لجذب الأستثمورا

 منهو لبنون بتكريس  في ّوانينهو الوطنيب . سورعت معظم الدول ومن ض

مسألب خضوع  ومن ثم سنتطرم ل،   BOTالتكيهير  القونوني لعقد ال فعلى ضوء مو تقدم سنقوم بعرض 

 للتاكيم الدولي . 
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 .  botالتكييّف القانوني لعقد ال المطلب الأول :

، فضلاً عن كونهو من العقود المركبب التي تتطلب من المشوري  الضخمب بكل المقويج   botعد عقود التذ 

والمعدات يقوم على فلسفب جذب الرسوميل   botنظوم الف، ل مجموعب متشوبكب من العقود والاتفوّوت تدخه 

رؤوج ل، ومو يترتب على ذلك من أنتقول  والتكنولوجيو المتقدمب لتنفيذ مشوري  البنيب التاتيب داخل الدولب 

تاقي  مرف  عوم  ، الىزتهو بهو الدولب أو أاد أجهتقوم  التي هذه العقودوتهدر   .الأموال عبر الادود 

 مستثمرال التي يتمت  بهو المزايو العينيب في مجول علاّوت القونون الخوب منهوفب وتتضمن شروطوً غير مألو

وبولتولي توفر  ، كولأعفوء من الضرا ب والجمورك أو منا  أرضوً يقوم عليهو مشروع  الأستثمورر الأجنبي ،

ايث تكون السلطب ولكن في نفج الوّت يكون دور الدولب في هذه العقود مادود   .  الإداريالعقود  تمقومو

والهيمنب على تسيير المشروع ويدارت  للمستثمر الأجنبي ، الأمر الذر دف  الى وجود أختلار اول تاديد 

ومن ثم سنعرض  ،   botلذلك سنعرض أولاً الأتجوهوت المختلفب لطبيعب عقود ال،   bot عقود ال طبيعب 

مدى تطوب  معويير العقود الدوليب لال الباث بوذلك من خعقوداً يداريب دوليب   botبور عقود التمدى أع

 هذه العقود . على عقود  بالإداريومعويير العقود 

    BOT طبيعة عقود الل النبذّة الأولى : الأتجاهات المختلفة 

 .   BOTعقود ال ل ةالإداريالأتجاه بالطبيعة أولاً : 

 ورة من عقود الأمتيوز هو أعتبرفمنهم من عقوداً يداريب ،  botيذهب فق  القونون العوم الى أعتبور عقود ال 

أو من أو من عقود الأشغول العومب   pppومنهم من أعتبرهو  ورة من  ور عقود المشوركب ، الاديثب 

 . (0)التي يعرفهو القونون الفرنسي   بالإداري، وهي تشكل مجمل العقود عقود ألتزام المراف  العومب 

أولهو أن الدولب أو  ، دهة اججلى عاهي عقود يداريب  BOTأستند أ اوب الرأر القو ل بأن عقود ال ولقد 

ً في العقد   botّدة وف  عقود الالمتعو بالإداري الجه  أذ يق  على عوتقهو تهي ب ، تكون عن راً أسوسيو

مستلزموت المشروع لتعذر شركب المشروع تنفيذه من دون الدهعم الاكومي . وثونيهو الأرتبوط الوثي  بين 
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كون هذه العقود تتعل  بمشوري  ومراف  عومب تقدهم الخدمب للجمهور، كولجسور  botالمرف  العوم وعقود ال 

 ب المتعوّدة بأسوليب القونون العوم كولأشرار  والأنفوم ومعومل أنتوج الطوّب ......الخ  .  وثولثهمو أستعونب الجه

 019، ص  6101د. محمد عبد المجيد أسماعيل : القانون العام الأقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديد ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  .0

ّرار  وبولقيوج على.  (0)كونهو تمج اوجوت المواطنين  botفي تنفيهذ عقود ال الأسج والرّوبب وتاديد 

 ، شخ وً من أشخوب الا  العوم أنه العقد الذر يكون أاد طرفيه  اللبنوني الذر أعتبر مجلج شورى الدهولب

ويتضمن بنوداً خورّب غير مألوفب في القونون المدني يذعد يداريوً ، ويكون موضوع  تأمين الم لاب العومب 

كمهو اكم العقود    botوعقود ال   .( 6) بالإدارياذ

  النسبي  في الشروط السلطوت الممنواب للدولب لا ينول منهو التوسه فلقد ذهب فق  القونون العوم الى أعتبور أن 

ايث أن القونون ّد أعطى لجهب الإدارة الاستثمور. بق د تشجي    botالتعوّديب التي تشتمل عليهو عقود ال

جنبي أمتيوزات غير متوفرة في القونون الخوب ، مستثمر الأللفأن  في المقوبل ّد أعطى ، شروطوً استثنو يب 

مثل الا  في طلب يعودة التوازن المولي للعقد والا ول على التعويض المنوسب مقوبل الخدموت التي يذقدمهو 

 . ( 3)اتى ولو لم يرد عليهو نب وذلك متى كونت مفيدة أو لازمب لأتموم العقد 

 ،الى أعتبور أن العقود التي تبرمهو الدولب م  شخب أجنبي  ( 2) أتجوه آخر من فقه  القونون العوميذهب كمو  

،  بالإداري، بأنهو عقوداً يداريب نظراً للتمو ل القو م بين هذه العقود والعقود   Botوهي ال فب الغولبب لعقود ال

 ال لعقود  بيالإدارالمؤيد للطبيعب  فكلاهمو تبرم  سلطب عومب لتاقي  نف  عوم ، كمو أعتبر أ اوب الأتجوه 

BOT  (1)   عقود الأستثمورأنه  (bot  ) ر في من عقود القونون العوم كونهو وأن كونت تستهد أاد  ورهو

يلا أنهو من وجهب نظر الدولب المضيفب تستهدر تسيير أاد المراف  العومب ظوهرهو تاقي  ربح للمستثمر، 

 .و ّونونهغير لقونون  في ألتزاموتهو  يمكن أن تخض كمو أن الدولب بو فهو سلطب ذات سيودة لا ،  بأنتظوم 

، أسنودهو الى ّواعد القونون العوموالذين ّوموا ب   BOT لعقود ال بالإداريوأن أ اوب الأتجوه القو ل  بولطبيعب 

فى عليهو الطوب  الدولي رهو مجرد عقود أمتيوز فقط ومنهم من أضمنهم من أعتب بالإداريبسبب طبيعتهو 

 أر عقود يداريب ذات طبيعب مزدوجب  .  عقود يداريب دوليب  وأعتبرهو

 le contrat BOT , un  Contrat de concession عقد أمتياز  .   BOTأ : عقد ال 

 ، ) سواء  كون أمتيوز أشغول عومب أو أمتيوز  Botأطل   الكثير من البواثين ،  فب الأمتيوز على عقود ال

 . 313طرق خصخصة المرافق العامة  ، مرجع سابق ، ص د.مروان محي الدين القطب :  .0
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 . 226المجلد الثاني ص  0991مجلة القضاء الإداري في لبنان لعام  66/2/0991في  291قرار مجلس شورى الدولة رقم  .6

 . 009د. علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد  : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية ، مرجع سابق ص  .3

 .  226يظة السيد حداد : العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب . مرجع سابق ، ص د. حف .2

  001د. علاء محي الدين مصطفى  أبو أحمد : التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية ، المرجع ذاته ص  .2

تنفيذ وأستثمور المرف  العوم هو عقد الأمتيوز الذر  ّو لين : " أن الأطور القونوني المنظم لمشروعمرف  عوم ( 

متيوز عقد أ   BOT الى أعتبور عقد ال (6)دى أ اوب هذا الرأر فلد نو . ( 0)يمكن تو يف  بأن  عقد يدارر " 

 . وبولتولي عقد يدارر بطبيعت 

Les bot sont bien de concession concues pour des opération qui nécessitent des  

nouveaux investissement (3).                                                                                              

 :مؤيدين ّرار البنك الدهولي 

 " Selon la banque mondiale , le bot est une notion equivalente à la concession (2)." 

جوء في القرارين عقد أمتيوز ، ايث   Botشورى الدولب ، أذ أن  أعتبر عقد الوهذا كون ايضوً أتجوه مجلج 

عنهمو ، "  وبمو ان العقد هو  ووالتي سب  وأن تكلمن ، ال ودرين عن مجلج شورى الدولب 635و 639رّم 

نح وف  ااكوم المودة   -من الدستور وين تسميت  الأنجلو 95عقد امتيوز لإستثمور مرف  وطني لمدة ماددة مذ

( لا تؤثر في و ف  بأن  عقد امتيوز لأن هذه العنو ر التي يتضمنهو البنوء و الاستثمور و  botسوكسونيب )

وف  التعرير المادد في المودة العقد هي ذاتهو التي يتضمنهو عقد الامتيوز  نقل الملكيب الى الدولب عند نهويب

منح امتيوز لإستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعيب أو م لاب ذات منفعب ب المتعل  من الدستور 95

 ."عومب أو ااتكور الى زمن مادد 

هو عقد   botين عقد اليستشوريين على  رأيينوسور ديوان الماوسبب اللبنوني على نفج الطري  وأكد في 

 ورد فيهمو مو يلي :  من الدستور  95ياتوج الى يجوزة تشريعيب عملاً بولمودة  أمتيوز مرف  عوم

بنوء وتشغيل وتاويل سيكون    Botفي الأول ، أعتبر الديوان أن  في اول تلزيم المشروع عن طري  عقد ال

 على المستثمر الخوب الا رر لمدينب الروابي ال نوعيب تاويل وينشوء البنب التاتيب ويّومب بعض المبوني 

 ، مذكورين سابقاً . 6110/ 1/ 01تاريخ  239و 232مجلس شورى الدولة اللبناني ، القرار رقم  .0

محاضرة في المؤتمر الثاني للأتحاد الدولي   ؛ د.غالب محمصاني  : 01 -1ق ص د.سامي منصور : نظرة في التحكيم الدولي ، مرجع ساب .6

مختار بلدة جعيتا ورفاقه ضد الدولة اللبنانية  0992/ 9/1تاريخ  121وأنظر أيضاً قرار مجلس شورى الدولة رقم  للمحامين ، مرجع سابق .
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بعقد الأمتياز ، ولكنه في نفس الوقت فرّق بين أمتياز المرافق العامة التي تستوجب نصاً تشريعياً   Bot)المذكور سابقاً ( والذي وصف عقد ال

 وأمتياز الأشغال العامة التي لا تستوجب مثل هذا النص  . 

3. Christian Bettinger : la gestion déléguée des services publics dans le monde Répertoire , dolloz , droit 

internationale ,p.97 

4. Rita waked Jaber : le contrat administratif internatonale op . page. 89 

لتشجي    الأسوسيب للمشروع ، ويدارت  ويستثموره مقوبل دف  نسبب معينب من المردود السنور للمؤسسب العومب

المدة الزمنيب لتشغيل المشروع ّبل استرداده من الدولب كمو هو مبين في ملخب  طيلب  IDALالأستثمورات

بايث سيكون للملتزم ا  ا رر في أستثمور المنطقب ال نوعيب ،   IDALالمرف  بكتوب دفتر الشروط 

فإن هذا مو تقدم يشكل نوعوً من أنواع الإاتكور لإستغلال هذه المنطقب طيلب مدة العقد ،  وبمو ين، النموذجيب  

  (0) لأن  يطول مرفقوً عوموً  نوعيوً فقط .، وليج يمتيوز أشغول عومب فقط ، الإلتزام يشكل يمتيوز مرف  عوم 

وفي الثوني أكد ديوان الماوسبب على ان العقد الذر تعهد في  أاد اشخوب القونون الخوب تجوه شخب 

معنور عوم بأن يقوم على مسؤوليت  الموليب بوداء خدمب عومب للجمهور ومقوبل الت ريح ل  بوستغلال 

تيوز ، وبمو أن  لا يعدل في المشروع لمدة ماددة من الزمن وتقوضي البدل من المنتفعيين مبوشرةً يعتبر عقد يم

و ر العقد كون المتعهد يقوم بولإنشوءات اللازمب للمشروع ذاك أن  في الغولب تتم عقود الإمتيوز بهذه 

ينشوءات ومن ثم الاستغلال ال ورة بايث يكلر الشخب المعنور العوم  الشخب المعنور الخوب بإّومب 

 .  (6)لمدة معينب . 

عقد  Botالتي تعتبر ين عقد ال  عتبر اديث نسبيوً ا ر ديون الماوسبب على مواّف  السوبقب ثولث يذ  وفي رأر  

يدخل في عداد عقود الامتيوزات العومب او مو يسمى بولفرنسيب   botان عقد ال " يمتيوز ايث جوء في  

Délégations de service public  ينب في مجول وبموجب  يعهد الى ملتزم معين القيوم بأستثمورات مع

معين ) المنشآت النفطيب في مطور بيروت الدولي مثلاً ( على أن يتم التعويض علي  فيمو بعد عن طري  

السموح ل  بإدارة او تشغيل المنشآت التي استثمر اموال  الخو ب فيهو لقوء بدل معين من المستفدين ولمدة 

د انتهوء المدة الماددة الى الدولب .وأعتبر أن عقود مادودة يتم الاتفوم عليهو على ان تعود ملكيب المنشآت عن

التي تدخل في عداد الإمتيوزات العومب  تختلر عن ال فقوت العموميب التي وض  لهو المشرع  botال 

 ". (3)اللبنوني ا ول خو ب . 

 هي عقود أمتيوز من عدة جوانب  وهي :   botوتم ينتقود الجونب المؤيد بإن عقود 

، طلب بيان رأي حول تلزيم مشروع المدينة الصناعية الروابي بواسطة عقد  01/3/0991تاريخ   03المحاسبة الإستشاري رقم رأي ديوان  .0

 . 2بناء وتشغيل وتحويل ، غير منشور .ص 
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ت ، غير ، قانونية مشروع مرسوم الترخيص بأشغال عامة في محافظة بيرو 02/6/6111تاريخ  61رأي ديوان المحاسبة الأستشاري رقم  .6

 . 301نقلاً عن د.مروان محي الدين القطب : طرق خصخصة المرافق العامة  ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص   2منشور ص 

الذي اصدره نتيجة كتاب وزير الاشغال العامة والنقل الذي طلب  02/1/6119تاريخ  21/6119رقم  الإستشاري  ديوان المحاسبةرأي  .3

من قبل المؤسسة    botبموجبه بيان الرأي حول تجديد عقود استثمار وتشغيل المنشآت لتزويد الطائرات بالوقود التي تم تلزيمه وفقاً لنظام  ال

 العامة لتشجيع الاستثمارات في المطار . 

كسوني الذر لا يعترر بوجود عقود س -اوجدهو القونون الانجلو   botالجونب التشريعي كون عقود ال  .1

 . داريب متميزة عن العقود العوديبي

دون  ، ز ايث يكون للدولب الاريب في يختيور المتعوّدوفي عقود الامتي أن شخ يب المتعوّد مال أعتبور .2

، وخير دليل على ذلك عقود  الهوتر   botنجده في عقود الالتمسك بإجراءات التعوّد ، و الذر لا 

 الخليور .

 . يفتقدهو  botمتيوزات السلطب العومب بينمو عقد يمتيوز ياتور على أن عقد الإ .3

  .  botالمعويير التي تجعل من عقد الأمتيوز لأستثمور مرف  عوم عقداً يداريوً ، لا تنطب  على عقد ال  .6

مفهوم التوازن المولي والسلفوت والضمونوت والتعرفب في عقود الأمتيوز عنهو في الأختلار الجوهرر بين  .2

  .bot  (0  )عقود ال

ليج عقد التزام مراف  عومب ب ورت  التقليديب   botكمو يعتبر القوضي الدكتور اليوج نو ير ان عقد ال 

الاسوسيب ، وين كون يذشهكل وجهوً متطوراً منهو تسهيلاً لتسيهر يدارة مرف  عوم وأّت ودر في النفقوت العومب 

 وتاسينوً للأنتوج واسن الإدارة.

 مزدوجة ) إدارية ودولية (. له طبيعة   botب : عقد ال 

 Le contrat bot , un contrat administratif à caractère  international. 

عقود يداريب ذات طوب  دولي وذلك عندمو تكون مت ل  بم ولح   botاكده بعض الفقهوء على اعتبورعقود 

 التجورة الدوليب وتاتور على ثلاث خ ول :

 دخول القيم وخروجهو من أموال وخبرات عبر الادود .   .1

 و على البند الخورم .الطبيعب الإداريب لأاتوا ه .2

 ( 6)تاقيقهو للنف  العوم أو المسوهمب في تنفيذ المرف  العوم . .3

 هو مزيج من طبيعتين ّونونيتين ،   botكمو  أن الدكتورة ريتو جبر أعتمدت هذا الأتجوه وأعتبرت أن عقد ال

معويير الطبيعب الإداريب والطبيعب واادة يداريب والثونيب  دوليب . وذلك بعد ّيومهو بدراسب مف لب لمدى تطوب  

 .  Botالدوليب على  عقد ال
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والخصخصة ( رسالة أعُدت لنيل شهادة دبلوم قانون   botد.رئيف خوري : الطرق المثلى لإدارة وأستثمار المرفق العام للأتصالات في لبنان )  .0

 . 10ل مفهوم عقد ال في أدارة المرفق العام  صفحة وانظر أيضاً  د. غسان رباح  : دراسة حو   ; 21 - 32صفحة  6110عام ، سنة 

 06د. سامي منصور : نظرة في التحكيم الدولي ، مرجع سابق ص  .6

 

“….. Or l’attribution d’une qualification mixte au contrat BOT reviendrait à 

admettre une conbinaison entre deux natures juridiques , l’une interne , publique 

et l’autre international , privée au sein de l’éventuelle catégorie de contrat 

administratif international (0) . 

كمو يرى بعض الفقهوء أنه العومل الأجنبي وأنتقول رؤوج الأموال والخبرات والتكنولوجيو هو الذر يميهز عقد 

، ومنهم من أعتبر أنه (  6)بو فهو عقود يداريب داخليب أو عقود تجورة دوليب ير عقود يداريب دوليب  botال 

ً متى أستجم  معويير العقد الإدارر وين كون ذات تطبي  دولي ويتعل  بم ولح  botعقد ال  يبقى يداريو

  .(3)التجورة الدوليب  

، أذا تم يثورة القونون الواجب التطبي  هل هو ّونون  يداريب دوليب  Botبينمو نفى الآخرون أن تكون عقود ال  

. وبين هذا وذاك ظهر أتجوه  (2)الدولب الراعيب أم القونون الدولي وأذا لم يوجد ّونون ثولث ياكم العلاّب بينهمو 

على نقل  آخر أرجعهو الى عقود التجورة الدوليب ، لتاق  العن ر الإّت ودر فيهو أذ أنهو عمليب تنطور

  .( 1)الأموال والخبرات والمعورر فهي عقود تجورة دوليب بغض النظر عن المتعوّدين  والمكون الخوضعب ل  

وتجدر الأشورة الى أن تكيير العقود المبرمب بين الدول والأطرار الخو ب على انهو عقود يداريب ، لم    

، فلقد   (2)ر أثير أكثر من مرة أموم هي وت التاكيم يقت ر استخدامهو على ال عيد الفقهي ، بل أن هذا التكيي

بون عقد الأمتيوز ّد غير من طوبع  وا بح من العقود التي وين ألتزمت فيهو   Aminoilجوء مثلاً في تاكيم 

الدولب بأاترام التوازن العقدر ، يلا أنهو تتمت  في المقوبل بإمتيوزات خو ب ، وأن تنوزل الدولب عن بعض من 

تهو بمقتضى شروط العقد ومقتضيوت الأستثمور ، لا يعني أنهو تخلت عن أخت و تهو المتعلقب  لاايو

  بولسلطب العومب .  

1. Rita waked Jaber : le contrat administratif internationale op. cit , page ,    611  

)البناء ، التشغيل ،التحويل ( كأحد أوجه خصخصة المرافق العامة ، رسالة أعدّها لنيل شهادة الماجستير في  botحسن لفتة حربي : نظام ال  .6

 . 6101القانون العام ، الجامعة الأسلامية  

 61 - 613محي الدين القيسي : أمكانية التحكيم لحسم منازعات البنية الأساسية ، مرجع سابق ص  .3

 21، ص  6113وعقد ال الخصخصة في القانون المقارن ، منشورات صادر الحقوقية   botد. رئيف خوري : عفد ال  .2

 . 21المرجع نفسة ص  .1
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 .من عقود القانون الخاص   BOTالأتجاه بأعتبار عقود ال: ثانياً 

 ههذ أعتبروا وانمو،  Botلعقود ال  بالإداريلبنون الى عدم الأعترار بولطبيعب  يذهب أ اوب هذا الأتجوه في

ً على أن   (0)العقود من عقود الإدارة الخو ب ) العوديب (  التي تخض  منوزعوتهو للقونون الخوب تأسيسو

عودر لا كسلطب عومب فمتطلبوت التجورة الدوليب الإدارة رغم كونهو طرفوً في العقد يلاه انهو تظهر في  كشخب 

 تفرض على الدولب أن تنزل للتعوّد شـأنهو في ذلك شأن أر شخب عودر .

وأتجهت  بعض أاكوم التاكيم ال ودرة عن ماوكم التاكيم ، الى أعتبور العقود التي تبرمهو الدولب م  

  Aramcoب التاكيم في ّضيب أرامكو أشخوب أجنبيب أنهو من عقود القونون الخوب ، ايث ذهبت ماكم

المذكورة سوبقوً ،  الى رفض أعتبور عقد الأمتيوز المبرم بين الاكومب السعوديب وشركب أرامكو ،عقداً يداريوً ، 

على أسوج أن القونون السعودر الواجب التطبي  على عمليب التكيير  والواجب التطبي  على العقد ، لا 

 . ديعرر هذه الطو فب من العقو

 

ست  بعض تاكيموت المركز الدولي لتسويب منوزعوت الأستثمور كمو كره
سمو ّواعد القونون الخوب على   (6)

 ، سيراً الى مشوبهب الدولب المتعوّدة بولشخب الخوب ، وسعيوً وراء جعل العقود التي  (3)ّواعد القونون العوم 

 11، ص  6116والتطور الحديث لعقد الألتزام ، دار النهضة العربية .   botجاد جابر نصار : عقود ال .0

 وما بعدها .   222د. حفيظة السيد حداد : العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجانب . مرجع سابق ، ص  .6

عن هيئة تحكيمية خاصة في القاهرة نتيجةً  6103الحكم التحكيمي الصادر في مارس   bot أنظر مثلاً في بحث الطبيعة القانونية لعقد ال  .3

( . ولقد تطرق الحكم  B.o.tللنزاع الحاصل بين شركة عبد المحسن الخزافي والدولة الليبية ) ترخيص أستثمار مشروع سياحي بطريقة ال 

( المؤرخ 2، حيث قررت الهيئة التحكيمية أعتبار العقد رقم )  Botلعقد الالتحكيمي للعديد من النقاط الهامة في ما خص الطبيعة القانونية 

خاضع للقانون الخاص ، فهو ذات طبيعة خاصة  ، وبالتالي ليس من العقود الإدارية ولا تسري عليه  bot  محل التداعي من عقود 2/2/6112

واحدة ، فمنها ما يخضع للقانون الإداري ومنها ما يخضع للقانون ، ليست من طبيعة   botأحكامها فأعتبر هذا الحكم التحكيمي أن عقود ال

: "... ويبين من ظاهر الشروط سالفة البيان ، أن عقد النزاع من طبيعة مركبة : تأجير أرض    المدني  ولقد جاء في حيثيات القرار ما يلي 

متفق عليه بها خلال مدة سبع سنوات ونصف ، على نفقة المحتكمة سنة بمقابل سنوي محدد ، مع الألزام بإقامة المشروع ال 91للأنتفاع لمدة 

ة فتقوم بإدارته وأستغلالة طوال مذة الأنتفاع على أن تلتزم بتسليم المشروع الى المصلحة المتعاقدة عند أنتهاء تلك المذة في حالة صالح

 .  B.o.Tللتشغيل و.... الخ والعقد بهذه الصورة يمكن أعتباره من عقود ما يعرف بال

فيرى البعض أنها من قبيل العقود الإدارية ، ويرى آخرون أنها من عقود القانون B.o.T وقد أختلف الرأي في تحديد الطبيعة القانونية لعقود ال 

أستقلال في ضوء  الخاص أي من قبيل العقود المدنية والتجارية ، ورأي ثالث يرى عدم أعطاء تكيّيف موحد لهذه العقود ، بل النظر الى كل عقد على

من عناصر مركبة منها ما تمتد جذوره الى   B.o.Tمعتياطه الخاصة به .... وفي رأينا )رأي الهيئة التحكيمية ( ، أنه نظراً لما تشتمل عليه عقود ال  

مويل القطاع الخاص وأتحاد الشركات عقود الأمتياز اللإدارية ، ومنها ما يُدخلها بيقين في عقود القانون الخاص ، خصوصاً بعد التطور الحاصل في ت

Concertion  لمشروعات الB.o.T  في الدول المختلفة ، بحيث أصبحت لعقود ال B.o.T طبيعة خاصة ، كما يتم عقدها من خلال نظم قانونية

الي فإن الأوفق هو النظر ، وبالت  Botمختلفة ، ولكل عقد ظروفه ومعطياته وشروطة ، ويصعب وضع تكييف موحد ينطبق على جميع صور عقود ال

حيط الى كل عقد من تلك العقود على أستقلال ، وإعطائه التكييف الذي يتفق مع ظروف إبرامه والشروط الواردة فيه ، والإطار القانوني الذي ي
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يف الذي يتسق تماماً مع جوهر العقد بإنشائه وتنفيذه ، وبالتالي الحكم عليه بأنه عقد إداري أو خاص طبقاً لما يستفر عليه البحث وصولاً الى التكي

 التي تبرمها  الدولة مع المستثمر ، ليست من طبيعة واحدة ، ولا تخضع لنظام قانوني   botوحقيقته . ومن هنا يمكن القول بإطمئنان أن عقود ال

 

لك لتجريد تبرمهو الدولب المتعوّدة م  المستثمر الأجنبي أو الأشخوب الأجنبيب ، عقوداً دوليب عوديب ، وذ

الدولب من السلطوت الممنواب لهو ، والتي من أهمهو سلطب تعديل العقد بإرادتهو المنفردة وايث أن هذه السلطب 

 موضوعب أسوسوً للمنفعب العومب .

، سننتقل لنرى الى أر مدى   botوبعد أن ألقينو الضوء على الأتجوهوت المختلفب للطبيعب القونونيب لعقود ال

ً ذات طبيعب   bot يمكننو تطبي  معويير العقود الإداريب الدوليب على عقد ال ، وبولتولي أعتبوره عقداً دوليو

ً من العقود الإداريب الدوليب   BOT يداريب لأن هذا مو يهمننو في دراستنو وكوننو أخترنو عقد ال كنموذجو

 ّ  يثبث أن الرغبب في تاقي  التنميب الأّت وديب ، هي الداف  للتعوّد بنظوم الالمطبقب في لبنون ، ايث أن الوا

bot   م  المستثمرين الأجونب ، لتدخل بذلك هذه العقود في دا رة عقود الدولب في مجول الأستثمور ، وهذا

 قد نفس  .بدوره أدى الى أعتبورهو ذات طبيعب مختلطب ، وذلك بولنظر الى التطور الذر عرف  مفهوم الع

 ذات طبيعة إدارية .عقداً دولياً   BOTأعتبار عقد ال أمكانية النبذّة الثانية : مدى

قي  المنفعب العومب التي تفيد ال ولح العوم  ، فهي عقود اً يهدر الى تاهو عقد  botممو لا شك في  أن عقد ال 

 تبرمهو الدولب م  أاد أشخوب القونون العوم الأجنبيب بهدر تسيير مرف  عوم ، كمو أن هذه العقود أ بات 

أن الغويب من تاديد وينبغي الاشورة الى  . أكثر بكثير من السوب   اليوم تتعل  بم ولح التجورة الدوليبتتعل  

بدايت  من   bOTعقد ال هو تاديد النظوم القونوني الذر يخض  ل  اطرار  BOTطبيعب القونونيب لعقد الال

   . وفب الى تاديد الجهب القضو يب  وابب الأخت وب عند نشوء خلار بينهم واتى الأنتهوء من  ، بولإض

  .   botفي عقود  ال ةالإدارياولاً : مدى توفر معايير العقود 

 

ً  الإداررأن العقد  فنوه سوبقو بق د تسيير مرف  عوم  أو هو عقد يبرم  الشخب المعنور العوم ، كمو عره

فهو العقد التي تظهر في  نيب الإدارة الأخذ بولشروط الأستثنو يب  غير المألوفب في علاّوت التعوّد  تنظيم  

ط وتتلخب بثلاث شر العقد يداريوً والتي اددنو  الشروط الواجبب التوفر لأعتبور سب  و أننو ّدكمو الخو ب .  

 وهي :  أسوسيب 

لة تحكيم واحد ، فمنها ما يكون عقداً إدارياً ، كما أن منها ما هو من عقود القانون الخاص " . وتجدر الأشارة الى أن هذه الدعوى تعتبر أول حا=     

 بعد أن صدقت  0920ناجحة تمت بموجب أتفاقية )الأتفاقية الموحدة للأستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي دخلت حيز التنفيذ عام 
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مجلة التحكيم عليها معظم الدول العربية ( والتي تعتمد التحكيم كإجراء لتسوية المنازعات . أنظر في تفاصيل هذا القرار : مجلة التحكيم العالمية ؛ 

اقية الموحدة لأستثمار رؤوس بيروت ؛ عدد خاص عن التحكيم في الأتف –العربي في الغرب ومجلة التحكيم الغربي في البلاد العربية ؛ مجلة فصلية 

 ومايليها .   392؛ السنة الخامسة ؛ ص  6103الأموال العربية في الدول العربية ؛ منشورات الحلبي الحقوقية ، العدد التاسع عشر تموز )يوليو ( 

 أنه تكون الإدارة أو أاد الأجهزة التوبعب لهو  طرفوً فيهو . .1

 فيذ  مرف  عوم او تاقي  م لاب عومب .أنه يستهدر العقد أنشوء او يدارة أو تن .2

 . انه يتضمن العقد شروطوً يستثنو يب او خورّب أو مفرطب .3

 ال على عقود،  الإدارر اللازمب لإكسوب  العقد الطبيعب لذلك يقتضي دراسب مدى تطوب  المعويير السوبقب 

bot   ، هذا العقد  في  بالإداريالطبيعب مدى توفر  اتى نتمكن من تبيون. 

، المتمثل في أن تكون الدولب أو أاد الأجهزة التوبعب لهو طرفوً في العقد ، نجد فأذا أنطلقنو من المعيور الأول  

نجد أن جمي  عقود  ففي لبنون  ،التوبعب لهو تبرمهو الإدارة أو أاد الإجهزه الاكوميب  bot  الأن معظم عقود 

  Bot خذ مثلاً عقد اللنأف أبرمتهو الدولب أو أاد أجهزتهو م  أاد أشخوب القونون الخوب الأجنبيب ،   botال

م  شركتي "ليبون سيل " و "سيليج " لأعودة تجهيز بنيب الهوتر الخليور   29/6/1556الذر أبرم بتوريخ 

وممو لاً ل  عقد أستثمور مرف   والبريد .في لبنون  ّد أبرمت  الدولب اللبنونيب ممثلب بوزارة الأت ولات والبرم 

 واي التي أبرمت  الدولب اللبنونيب ممثلب بوزارة السيواب وغيرهو . يجعيتو الس

التي تبرمهو الأشخوب   botأمو من نوايب أت ول العقد بأادى المراف  العومب ، نجد أن جمي  عقود ال

لموانىء والمطورات ، او الميوه وال رر ال اي ، المعنويب العومب ، سواء في مجول الكهربوء ، أو مجول ا

كلهو تت ل بولمراف  العومب ، بل ينهو تقوم على أنشوء المراف  ّبل أن تقوم بتسييرهو أو يدارتهو أو أستغلالهو ، 

 بالإداريوهذا مو نراه في جمي  العقود .  (0) عد مت لب بولمرف  العوم بشكل أو بآخر تذ   botلذا فأن عقود ال

فمنهو من كون مت لاً بولمرف  التي أبرمتهو الدولب اللبنونيب  ، ايث كون لهو أت ول وثي  م  المراف  العومب . 

ً منهو أت ل بمرفقكمو أن السيواي ، العوم للطيران المدني ومنهو من كون مت لاً بمرف  جعيتو  ي بعضو

أشراك   -ذهب ألي  الرأر الغولب من الفق  وفقوً لمو  -الأت ولات والموا لات .  ويقتضي الأشوره الى أن 

ً أستثنو يوً وغير مألور في عقود القونون الخوب ، فولعقد  المتعوّد في تسيير مرف  عوم يذعد باد ذات  شرطو

،  شروطوً أستثنو يب  -أو ضمننوً  بً  راا -اتموً الذر يجعل أاد الأفراد يقوم بخدمب عومب يتضمن  الإدارر

 .(6)  الإدارروذلك لأن الدولب هي المكلفب أ لاً بإدارة المرف  العوم ، ووفقوً للقواعد العومب في القونون 

ة د. دويب حسين صابر  : الأتجاهات الحديثة في عقود الألتزام وتطبيقاتها على عقود لبناء والتشغيل ونقل الملكية " البوت " ، دار النهض .0

 . 13مرجع سابق ص  botلاً عن مبارك سعيد سالم بن نواس ، النظام القانوني لعقد ال نق،  0992العربية ، مصر ، 
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، مشار اليه في مجموعة الخمسة عشر للمكتب  62/3/0911قضائية ، بتاريخ  00،  611حكم محمة القضاء الإداري في مصر ، القضية رقم  .6

 .  0996، الجزء الاول ص  0920 - 0922الفني لمجلس الدولة عام 

 

متنوعب  بالإداريوالتي تنفرد بهو العقود ،  غير المألوفب في علاّوت التعوّد الخو ب كمو أن الشروط الأسثنو يب

تا يل شركب مثلاً  أن التي أبرمهو لبنون ،   botال  نجد العديد منهو في عقود،   botومتعددة في عقود ال

 في عقودة والذر لا مقوبل ل  رأبرز أمتيوزات الإداالمشروع الرسوم من المنتفعين بولمرف  العوم يذعد من 

، ووجود   botالقونون الخوب ، كمو أن ا  الإدارة في توّي  غراموت تأخير على المتعوّد معهو بنظوم ال 

بعض الن وب في هذه العقود  التي تسمح لهو بسلطب الأشرار والرّوبب والتدخل في العقد ، واتى بأنهوء 

 لى الجهب المتعوّدة )شركب المشروع (، كمو أن هنوك بعض الن وب التي تسمح للإدارةالعقد دون الرجوع ا

في تشغيل المرف  أذا ّ رت شركب المشروع في هذا الأمر ، والذر  المتعوّدة أن تال مال شركب المشروع

التي  تمنح المتعوّد م  الإدارة ) المستثمر الأجنبي ( الا  في   botيقوبلهو وجود بعض البنود في عقود 

أعودة التوازن المولي للعقد ، في اول  أختلت أّت وديوت  . كلهو تعتبر شروط أستثنو يب غير معروفب في 

 القونون المدني وغير مألوفب في علاّوت القونون الخوب .

اء الفقهيب والقضو يب التي برزت اول تاديد الطبيعب القونونيب أستنوداً لمو سب  وبعد أن ألقينو الضوء على الآر

 لعقود البنوء والتشغيل والتاويل ، ينبغي التأييد والمسوندة للأتجوه القو ل بولطبيعب الإداريب لهذا النوع من العقود  

 لإكتسوب  العقد لازمب المعظم هذه العقود تتضمن المعويير وجدنو أن أذ أننو   ،يهو لدهّب الاجج التي أستندوا ال

ً  بولمراف  العومب التي تقدهم الخدمب للجمهور ، ايث  بالإداريال فب  ً وثيقو أن ، فهذه العقود ترتبط أرتبوطو

ً كوفاً معيورباد ذات   في لبنون يعتبر ب في تسيير المرف  العوم ممجرد المسوه عتبور العقد أداريب بغض لإ و

العقود الى  هذهيؤدر الى أخضوع  ولأن الكلام خلار ذلك  ،النظر أذا تضمن العقد شروطوً أستثنو يب أو لا 

 .القواعد القونونيب الخو ب ولأخت وب القضوء العودر في اسم منوزعوتهو 

ب رر النظر أذا كون المتعوّد  ع من العقود لأاكوم القونون الخوب ، ولذلك يقتضي عدم أخضوع هذا الن 

 ً ً وطنيو  بالإداريفولم لاب العومب تذلزم الدولب بعدم تنوزلهو عن أمتيوزاتهو المقررة لهو في العقود  ،  أم أجنبيو

ً اديثبشرو  botعلى الرغم من أاتواء عقود ال  botعند ألتزامهو بعقود ال   تاد من مظوهر السلطب طو

الشروط  هذهوالسيودة التي تتمت  بهو الدولب كشرط الثبوث التشريعي وشرط ثبوث العقد وشرط التاكيم . ف

ظهرت اديثوً على السواب الدوليب وأ بات شروطوً أسوسيب لا يستغني عنهو المتعوّد الأجنبي فهي تؤدر الى 
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ومن جونب ، عقد طوال مدهت  من جونب من الأمون والامويب وتسمح بضمون التنفيهذ الجيد للتوفير ّدر كبير 

ً الى أعطوء المتعوّد الأجنبي معهو الأمتيوزات المطلوبب لأنشوء وتشغيل  آخر تسعى الدولب المتعوّدة دا مو

 ويدارة المشروع في يطور خطب التنميب الأّت وديب للدولب .

ً للامويب من ال متغيرات التشريعيب أثنوء فترة التعوّد كمو ينبغي الأشورة الى أنه المتعوّد الأجنبي يسعى دا مو

ً من تدخل الدولب لتعديل العقد بأرادتهو المنفردة في مثل  اتوج لتمويل مولي المشروعوت التي ت هذهوأيضو

ً  ضخم لا تقدرعلي  الشروط  هذهالظرور أنه تقبل ب هذهعلى الدولب في مثل الدولب المتعوّدة ، فيكون لزمو

الداخليب التي تاتفظ فيهو  بالإداريالعقود عن العقود  هذهواب ل  وبذلك تختلر لأمتيوزات الممناوتقلب من 

ايث  ، أخذ و فوً ذو طموح دوليت  bot يمكن القول أن عقود اللذلك  ، بأمتيوزاتهو العومب ب ورة مطلقب

والمهورات م  أنتقول لرؤوج الأموال  تراف تو، بم ولح التجورة الدوليب نو نجد أن هذه العقود  تتعل  أن

، لذلك سنرى في الفقرة التوليب مدى أمكونيب أعتبور هذه  والخبرات والدراسوت والتكنولوجيو عبر الادود

 .العقود عقوداً دوليب 

 ً  .عقداً دولياً   bot ال  أعتبار عقد: مدى  ثانيا

، الباث عن مدى تطوب  المعويير المختلقب لدوليب العقد على   botيقتضي الباث في مسألب دوليب عقود ال

عقد البنوء والتشغيل ونقل الملكيب ، والتي تتلخب كمو ذكرنوهو بولقسم الأول من هذه الدراسب بثلاث معويير 

 أسوسيب وهي : 

لو أت لت عنو ره على فكرة أسوسيب مؤداهو ، أن العقد يذعد دوليوً فيمو القونوني : والذر يقوم على المعيور 

الأعتداد بنقوط التركيز الموضوعيب مثل مال أبرام  القونونيب بأكثر من نظوم ّونوني وااد ، وذلك من خلال

  ّونونيب بأنظمب  ، موطن طرفي  ،  فكلمو كونت  هذه النقوط او غيرهو مرتبطب  لغت  ، ، مكون تنفيذه العقد 

 . مغويرة ، يكون العقد دوليوً 

ً ، اذا تعل  ب ولح التجورة الدوليب وترتب علي  أنتقول لرؤوج المعيور الأ ّت ودر : الذر يعتبر العقد دوليو

، فهو معيور يقوم على التاليل الأّت ودر لموضوع العقد ،  الأموال والسل  والخدموت من دولب الى أخرى 

ب رر النظر عن جنسيب  ودراسب أثوره الأّت وديب على الدول المعنيب وعلى م ولح التجورة الدوليب ،

 . (0) المتعوّدين ، أو غير ذلك من عنو ر ال فب الأجنبيب في العلاّب 
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ر الذر يقضي بضرورة الجم  بين المعيورين السوبقين عند الباث في مسألب المعيور المختلط : وهو المعيو

بولأضوفب الى العن ر الأجنبي  من دوليب العقد ، فلا يكفي وجود عن ر أجنبي في الرابطب العقديب ، بل لا بد 

 تعل  العقد بم ولح التجورة الدوليب . 

 .  13 - 16،ص  6113د.هشام صادق : القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ،الطبعة الثانية ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ،  .0

عقداً دوليو وذلك لأت ول عنو ره   botقد الوأستنوداً لمو سب  ، فأذا أخذنو بولمعيور القونوني ، نجد أن ع

ً بين شخب عوم وطني  bot القونونيب بأكثر من نظوم ّونوني وااد ، بايث أن معظم عقود ال تبرم غولبو

وشركب أجنبيب متخ  ب ، لمو تطلب  مشوري  البنى التاتيب المقومب وفقوً لهذا النظوم من رؤوج أموال ضخمب 

 تاتكرهو عودة الشركوت الأجنبيب .، وتكنولوجيو متطورة 

تنطور على رابطب تتجووز الأّت ود الداخلي لدولب   botوأذا أخذنو بولمعيور الأّت ودر ، نجد أن عقود ال

معينب ، ايث أن هذه العقود تتضمن اركب أنتقول لرؤوج الأموال والسل  والخدموت عبر الادود  ، كونهو 

 ل والمعدات الضروريب لتنفيذ المشروع داخل الدولب . تعمل على جذب الأستثمورات  والأموا

الذر ياتور على طرر أجنبي يذعد من عقود التجورة الدوليب في جمي  الأاوال ،   botوعلى ذلك فأن عقد ال

أيوً كون المعيور الذر يأخذ ب  الفق  والقضوء في الدولب المتعوّدة م  الأطرار الأجنبيب ، ذلك أن هذا النوع من 

ود يقوم على أنشوء مشوري  أستثموريب بولأعتمود على شركوت دوليب ، ومو ي واب ذلك من نقل للأموال العق

 والتقنيوت .

أمو بولنسبب للبنون  فمن المستقر علي  في العلم والأجتهود ، تبني المعيورين القونوني  والأّت ودر معوً لإعطوء 

ع المعيور الأّت ودر فقط  ، ومهمو يكن من  العقد ال فب الدوليب  كمو ذكرنو سوبقوً ، بولرغم من تبني المشره

ً ، ايث  أمر،  نجد ان معظم العقود التي أبرمتهو الدولب اللبنونيب تاتور المعيورين الأّت ودر والقونوني معو

أنهو تنطور على م ولح التجورة الدوليب بمو يترتب عليهو من أنتقول لرؤوج الأموال والخبرات والتكنولوجيو 

راد أنشو هو ، كمو أن هذه  المتطورة والتي تاتوجهو الشركوت الأجنبيب المتعوّدة لأنشوء المراف  العومب المذ

العقود تاتوى على عن ر أجنبي وتنطور على رابطب ّونونيب تتجووز الأّت ود الداخلي اللبنوني ،  وبولتولي 

 ليوً .المبرمب في لبنون عقوداً دو  botيمكننو أعتبور جمي  عقود ال

ً على ذلك ،  التي أبرمت  الموسسب العومب لتشجي  الأستثمورات )أيدال(   botعقد الفلنأخذ مثلاً  وتأسيسو

م  شركب عبد الماسن الخزافي وأولاده للتجورة العومب والمقوولات العومب والمنشآت   9/2/1559بتوريخ 
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مواّر للسيورات في مطور بيروت الدولي لبنوء  ،  ال نوعيب ، وهي شركب كويتيب مادودة المسؤوليب

سنب ، نجد أن هذا العقد يت ل بم ولح التجورة الدوليب ويترتب علي  أنتقول للأموال  12وتشغيلهو لمدة 

والخبرات والتقنيوت كمو أن أاد طرفي   هو شركب أجنبيب وبولتولي فأن عنو ره القونونيب ترتبط بأكثر من 

ً نظوم ّونوني وااد ، وبولتولي  ً لمو جوء علي  ّرار مجلج شورى ، وذلك يعتبر هذا العقد عقداً دوليو خلافو

ايث ( 0))شركب المراف  اللبنونيب  ش.م.م. (  12/6/2113توريخ  2113-669/2112الدولب اللبنوني رّم 

قداً يداريوً ، يبقى ع ثرهو على م ولح التجورة الدوليب وأن تنوول أاكوموً تنعكج بو الإداررأن هذا العقد  أعتبر

ً ، لأن المتعوّد الملتزم يسوهم في تنفيذ أاد المراف  العومب الوطنيب التي ياكمه و مبدأ وجوب يدارتهو وطنيو

لا يمكن أن تكون بذاتهو  بالإداريكمو أعتبر أن العقود  سبيل تاقي  المنفعب العومب الوطنيب . وتسييرهو في

ً لعمليوت  ين ان  لا الإداريىء الثوبثب في العلم والأجتهود أن من المبودتجورة دوليب ، ايث أعتبر موضوعو

    يمكن التسليم بوجود عقود يداريب دوليب . 

الدولي على خ و ب  الإداررومن ماوولتنو الباث في مدى تطوب  معويير العقد  مده وأنطلاّوً من جمي  مو تق 

 بالإداريعقداً ذات طبيعب مزدواب ، فهو يامل الطبيعتين    BOTال  ، نستطي  القول أن عقد   BOTال 

ً عقوالدوليب ،  فيذعتبر  ً دوليو ً أوعقد ،  داً أداريو   بكل مو للكلمب من معنى وذلك متى، طوب  دولي  ذات يداريو

أستجم  الشروط الواجبب التوفر في العقد لأعتبوره  يداريب  ، والمعويير اللازمب  لأكسوب  ال فب الدوليب . أر 

في  أجنبيأ ،  ومتعلقوً  بنفج  الوّت بم ولح التجورة  يذعد يداريوً دوليوً ، متى كون المستثمر   botأن عقد ال 

وهذا مو ينوّض ّرار الشورى اللبنوني "  شركب المراف   الدوليب و بتسيير أادى المراف  العوم الوطنيب  .

اللبنونيب " ايث أن  أعتبر كمو أشرنوً أن  لا يمكن التسليم بوجود عقد يدارر دولي وأن العقد الإدارر باد ذات  

 لا يمكن أن يكون موضوعوً لعمليوت تجورة دوليب .

، وأنتقد رأى مجلج شورى الدولب من هذه   (6) رولكن عود الدكتور هودر سليم  خلال تعليق  على هذا القرا

النوايب وأعتبر " أن  أذا كون بولأمكون استغلال الأمر للألتفور على أجوزة اللجوء الى التاكيم التي أّر بهو 

ً الأستفودة من   ع ، عبر السعي لتوسي  مجول تطبي  القونون الإدارر الداخلي ، الإ أن  بولأمكون ايضو المشره

لأجتهود ) أو التشري  ( بول ورة التي تتطلبهو طبيعب العقود الإداريب ذات ال بغب الدوليب وماوولب لتطوي  ا

أسبوغ ّدر من المرونب على أاكوم القونون الإدارر لكي يتلاءم م  المتغيرات الاديثب التي بوتت تفرض نفسهو 

 على السواب القونونيب والأّت وديب . "  

، شركة المرافق اللبنانية ش.م .م./ الدولة  والذي صدر نتيجة نزاع نشأ  6113/ 01/2، تاريخ  6113 -6116/  221قرار م.ش ل ، رقم  .0

غيل موقف بين الجهة المستدعية )شركة تابعة لمجموعة الخزافي ( والدولة اللبنانية نتيجة عدم تنفيذ الدولة بعض ألتزاماتها التعاقدية ، بعدم تش
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السماح بتوقيف السيارات خارج المرآب ، مما أدى الى ألحاق الضرر بالجهة المستدعية ، ودون قيام الإدارة سيارات في حرم المطار وعدم 

 بأتخاذ أي أجراء لمنع تفاقم الضرر .  قرار مذكور سابقاً .  
 .  09، مرجع سابق ص  221/6116د.هادي سليم : تعليق على قرار مجلس شورى الدولة ، رقم  .6

عقداً يداريوً ذات طوب  دولي ، سننتقل لعرض مسألب خضوع  للتاكيم الدولي   botعقد الوبعد أن خل نو ان 

من بدايت    bOTايث أن تاديد الطبيعب القونونيب هدف  تاديد النظوم القونوني الذر يخض  ل  اطرار عقد ال

 خلار بينهم .  واتى الأنتهوء من  ، بولإضوفب الى تاديد الجهب القضو يب  وابب الأخت وب عند نشوء 

 . المبحث الثاني : مسألة خضوعها للتحكيم الدولي

يمكن أن ينشأ عنهو منوزعوت عديدة تأتي من   BOTأنه أنشوء وتنفيهذ مشروعوت البنيب الأسوسيب بنظوم ال 

جراء عدم تنفيهذ المتعوّد الأجنبي لموا فوت المشروع الماددة في العقد أو عدم  رر الاقوم الموليب التي 

لى  واب المشروع تجوه المقوولين أو أخلال الإدارة المتعوّدة بأاد الألتزاموت الموليب المترتبب علي  ...... ع

الخ فيأتي التاكيم كوسيلب مثوليب واتميب لاسم هذه المنوزعوت  ،  فأن ذلك يفرض على الدولب التنوزل عن 

اكيميب ، نظراً لأن المتعوّد الأجنبي  يشك أخت وب ّضو هو الوطني ، وعن ا ونتهو ضد تنفيذ القرارات الت

بايود وعدالب القضوء الوطني ، ومن هنو يبدوالتفوعل والتوا ل بين التاكيم وتدفقوت رؤوج الأموال . 

ويمكن تلخيب أسبوب ذيوع التاكيم لفض المنوزعوت ،  في أطور العقود الإداريب الدوليب بأسبوب عدهة أهمهو :  

                            ظ على سريب منوزعوت الأطرار المتنوزعين ، أعطوء أ اوب العلاّب  ّدراً كبيراً بسوطب أجراءت  ، الافو

 عبر عن يرادة أطرار النزاعيذ   التاكيم  ت من القضوء الوطني كونالأفلاالماكمين  ، من الاريب في تاديد  

 .( 0)على ّضوء الدولب  يفضلون الذين 

لنوش ب عن العقود الآن مرالب مثيرة جداً في توفير الضمونوت التاكيميب اوفي لبنون يختبر القطوع الخوب  

ممو يوفهر الثقب التي تباث عنهو الشركوت ، والهومب المعقودة في أطور أعودة بنوء البنى التاتيب  الدوليب العديده

ونيب . فعقود أعودة تجهيهز وبنوء مدينب بيروت مو يتواف  م  الم ولح اللبن والمؤسسوت الدوليب في ادود

وغيهرهو  من المنوط  اللبنونيب معظمهو وبولنظر لأهميتهو متعددة الأطرار الدوليب وتدخل في أطور التاكيم 

 الدولي .

والقونونيب اول مسألب جواز التاكيم في عقود  م نلااظ أختلار في الآراء الفقهي ولكن بولرغم من كل مو تقد 

هنوك أختلار اول الطبيعب القونوني   ، فمن جه  أمكونيب خضهوعهو للتاكيم الدولي وبولتولي اول BOTال 

 رافضب للتاكيم في عقود الإدارة بشكل عوم .  ومن جهب ثونيب هنوك ف ب  ، والذر بينوه سوبقوً   العقود هذهل
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كمو ذكرنو سوبقوً   botونجد مثلاً أنه الدولب اللبنونيب في سيوم أعودة تجهيز الهوتر الخليور لجأت الى تقنيب ال 

لوزارة البريد والموا لات السلكيب والاسلكيب يستدراج عروض عولمي  219/53ايث أجوز القونون رّم 

 وتلزيمب لمدة لا تتجووزالأثنى عشر عوموً وبنتيجب ذلك GMCلتاقي  مشروع نظوم الراديو الخليور المتطور 

الشريكتين الا ه بولتنوزل عن العقد ل ولح شركب وّه  وزير البريد عقدين م  شركتين أجنبيتين  م  منح 

ً لقواعد الم ولاب و التاكيم لغرفب  تشغيل ماليب كمو ورد في العقد بند يادهد طريقب تسويب النزاعوت طبقو

 التجورة الدوليب وّد اذنش ت شركتون لبنونيتون لتنفيذ المشروع .

الدولب اللبنونيب بأن الشركتين المستدعي ضدهمو  وعند ا ول نزاع بين اطرار العقد ادلت الجهب المستدعيب 

مليون دولار اميركي  3111ّد ارتكبتو عدهة مخولفوت فأ در الوزير المختبه امر تا يل بوجوب دف  مبلغ 

من ّبل كله من الشركتين. ممو امل الشركتين على تقديم اعتراض الى الماكمب الابتدا يب في بيروت ثمه تقدمو 

في العقد( ، ممو دف  هذا الدولب اللبنونيب الى تقديم مراجعب  31التجورة في بوريج )المودة بدعوى اموم غرفب 

من العقدين المذكورين و لقد ادلت كل من الدولب  31و   13اموم مجلج شورى الدولب لتغيير ااكوم المودتين 

 اللبنونيب و الجهب المستدعيب الشركتون بعدهة ادلاءات :

كون   ، المذكور BOTتماورت ادلاءات الدولب اول بطلان البند التاكيمي و عدم جواز التاكيم في عقد ال 

عقد أمتيوز لأستثمور مرف  عوم وطني ، وأعتبر أن تسميت     botايث أعتبر عقد ال عقد ادارر 

لا تؤثر  في و ف  القونوني بأن  عقد أمتيوز ، لأن العنو ر التي يتضمنهو  البنوء ،   bot الأنكلوسكسونيب 

من  95ذاتهو التي يتضمنهو عقد الأمتيوز وف  التعرير المادد في المودة  الأستثمور ، نقل الملكيب هي العنو ر

ب ذات منفعب عومب أو الدستور : منح أمتيوز لأستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعيب ، أو م لا

تماورت اجج الجهب المستدعيب اول  اب البند التاكيمي و جواز  بولمقوبل وأاتكور الى زمن مادد  . 

 .عنو ر تجعل  دوليوً  BOT التاكيم الدولي في العقد المذكور لان في عقد

يرتبط بولانتظوم  بالإداريقود التاكيم في الع بنون كونو يؤكدان على ان مبدأ من و بمو ان العلم و الاجتهود في ل

ر مجلج شورى الدولب ، وبولأستنود على ذلك   (0) العوم توريخ  639وبموجب القرارين رّم  ،ّره

، المشور اليهمو  19/9/2111 توريخ 635المتعل  بولمراجهب ضد شركب ليبونسل  والقرار رّم  19/9/2111
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 ً ولقد تعرض  في اخت وب مجلج شورى الدولبالمراجعب داخل  اتموً ابطول البند التاكيمي و اعتبور سوبقو

 هذين 

 .  611، مرجع سابق صفحة ،   botد.محي الدين القيسي : أمكانية التحكيم لحسم منازعات البنية الأساسية  .0

سوه بمو  عدهة مواّر فقهي  للنقد من القرارين ولاسيمو من مبدأ عدم جواز لجوء الدولب الى التاكيم الدولي  كره

 من ّونون أ ول الماوكموت المدنيب والتي تنب :  915لجهب تفسير المودة 

" يعتبر دوليوً التاكيم الذر يتعل  بم ولح التجورة الدوليب ، يا  للدولب ولسو ر الأشخوب المعنونيين العومين 

 اللجوء الى التاكيم الدولي ." 

ايث أعتبر الدكتور أنطوان بورود أنه أنعكوج هذا الأتجوه لن ينا ر بشركتين ولكن  سور يضهرب التاكيم 

. وأعتبر أن  (0)ومع  مستقبل الأستثمور ، فقرارا الهوتر الخليور ّده وّعو في تنوّض وأرتكبو خطأ مزدوج 

د وأعتمود اسن النيب في تنفيذهو ، يا  للدولب بملء اريتهو اللجوء للتاكيم ، فمن الواجب أاترام العقو

 bot وأعتبر أن هذان المبدآن يدخلان في  ميم ّواعد الأنتظوم العوم ، كمو أعتبر د. بورود أن و ر عقد ال

على أن  عقد يدارر وأدخول  عنوة في أطور أمتيوز المرف  العوم هو ّول غير  ايح ، وأضور أن  لا يمكن 

 وأتبوع  دا موً لأن  يتضمن ن وً ياظر التاكيم فقط  .الأستنود  الى التشري  الفرنسي 

 أمو الدكتور غولب مام وني أيده الرأر بقول  ، أن ّرار مجلج شورى الدولب يتسم على ال عيد القونوني

بأخطوء جسيمب لأعتموده مفوهيم بوليب وّديمب بولنسبب الى السيودة والنظوم العوم والأخت وب من دون الأعتداد 

ر العلم والأجتهود الاديهثين ، ورأى أن الدولب يجب عليهو الألتزام بوللجوء الى التاكيم  بمو استقر علي  تطوه

ً بهذا المعنى وذلك  أستنوداً الى مفهوم النظوم العوم  الدولي عندمو تكون ّد وضعت بكل رضوهو بنداً تاكيميو

عقد يتعل  بم ولح التجورة الدوليب م  مؤسسوت خو ب أجنبيب يؤدر  وأكد أن دخول الدولب في،  (6)الدولي 

ً وجو زاً للدولب وسو ر الأشخوب المعنويب في القطوع  ً دوليو ً تجوريو لأعتبور التاكيم النوتج عن العقد تاكيمو

 . (3)العوم وين كون العقد متضمنوً بعض خ و ب السلطب العومب 

أن اكميه مجلج شورى الدولب متفقون كل الأتفوم م  الن وب  أمو الدكتور عبد الاميد الأادب أعتبر

القونونيب ال رياب والواضاب لنوايب اخت وب القضوء الإدارر في عقد الامتيوز الإدارر ،  وأنه تهميهش هذه 

 الن وب لا يتف  م  المنط  .

ان بارود : تعليق على قراري مجلس شورى الدولة أنظر في تفاصيل تعليق الدكتور أنطوان بارود على قرار مجلس شورى الدولة د. أنطو .0

 . 03ص  6110سنة  09مجلس شورى الدولة ، المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ، العدد 
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اً دون مالنظام العام الدولي : هو عبارة عن مجموعة من المصالح الأساسية للجماعة الدولية أو المصلحة العليا والتي لا يتصور بقاء كيانها سلي .6

دارة العامة  الأستقرار عليها كما أن القواعد القانونية المتعلقة بها هي قواعد آمرة لا يجوز الأتفاق على ما يخالفها فهي بذلك تفرض قيدّ على الأ

 لتي لا يجوز مخالفتها .ففكرة النظام العام الدولي تتعلق بالأسس الجوهرية التي يقوم عليا القانون الدوليعن طريق مجموعة من القواعد الآمرة ا

د.غالب محمصاني : تعليق على قرار مجلس شورى الدولة ، تعليق على قراري مجلس شورى الدولة مجلس شورى الدولة ، المجلة اللبنانية  .3

 وما يليها . 1ص  6110سنة  09للتحكيم العربي والدولي ، العدد 

للتاكيم تاتوج الى ضرورة تكيهير العقد لمعرفب مو  botأنه مسألب ّوبليب عقد ال  فيمو أعتبر الدكتور القيسي 

 أذا كون يعتبر عقداً يداريوً  داخليوً أم  دوليوً ، فأذا أبرم م  أشخوب طبيعين أومعنوين ، مواطنين أو أجونب ،

بايث يتبين من العقد أنتقول لرؤوج الاموال ، والخبرات أو الدراسوت ، والت وميم والتكنولوجيو عبر الادود 

Flux et reflux à travers les frontières    ممو يعني أن العقد يتعل  بم ولح التجورة الدوليب ، فيذعتبر

ً  ذات طوب  دولي ، وبولتولي التاكيم جو زاً في  ويخض  للتاكيم الدولي . أمو أنه  العقد في هذه الاولب يداريو

في  الاه بنب ّونوني م  الأشورة الى وجوب التفسيهر داخليوً لا يجوز التاكهيم   botيتبين العكج فيكون عقد ال 

  .(0)القونوني ال ايح لم ولح التجورة الدوليب أو مفهوم العلاّوت الدوليب الأّت وديب التجوريب أو الموليب 

وبولتولي فأن ا  الدولب في اللجوء الى التاكيهم الدولي ثوبث ، كمو أن من اقهو أنه تاتكم في عقودهو الدوليب  

أمو الى ّونون أجنبي أو الى أنظمب مهنيب  دوليب وأمو الى نظوم تاكيمي دولي ، فعلى سبيل المثول وّهعت 

م  بعض  19/11/1556وّيب في بوريج بتوريخ الاكومب اللبنونيب ممثلب بمجلج تنفيذ المشوري  الكبرى أتف

 الشركوت الفرنسيب الخو ب لأجل تنفيذ مو يذسمى بولأوستراد العربي وّد ورد فيهو أنه فض الخلافوت النوش ب

ً لدفترالشروط  وملااق  م  تطبي  أاكوم لجنب الأمم  ً للتاكيم ووفقو عن هذه الأتفوّيب يكون خوضعو

لي ) يونسترال( على أن يا ل التاكيم في بيروت بوللغب الفرنسيب وعلى أنه للقونون التجورر الدوالمتادة

 يذطب  القونون اللبنوني على أسوج الموضوع . 

ع اللبنوني مؤخراً الى يجوزة التاكيم في العقود  د المشره وأعتبوراً لهذا الخلار الفقهي وللأسبوب السوبقب عمه

ّضى بتعديل بعض أاكوم  2112تموز  25توريخ   661/2112الإداريب الدوليب ايث أّهر المشرع ّونون 

 الجديدة : 962أ ول الماوكموت المدنيب المتعلقب بولتاكيم كمو أشرنو سوبقوً وجوء في المودة 

 " يجوز للدولب ولأشخوب القونون العوم ايهوً كونت طبيعب العقد موضوع النزاع اللجوء الى التاكيم ."

 نفج المودة مو يلي :  وجوء في الفقرة الثولثب من
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" أعتبوراً من توريخ العمل بهذا القونون التعديلي لا يكون البند التاكيمي أو أتفوم التاكيم نوفذاً في العقود 

الإداريب يلاه بعد يجوزت  بمرسوم يذتخذ من مجلج الوزراء بنوءً لأّتراح الوزير المختب بولنسبب للدولب أو 

 المعنويين في القونون العوم ."سلطب الو ويب بولنسبب للأشخوب 

 613مرجع سابق  ، صفحة ،  botد.محيي الدين القيسي : أمكانية التحكيم لحسم منازعات البنية الأساسية  .0

 

 الجديدة الفقرة الثونيب : 952كمو جوء في المودة 

شورى " أذا كون موضوع التاكيم من أخت وب القضوء الإدارر تعطى ال يغب التنفيذيب من ّبل مجلج 

الدولب وفي اول رفض  يذعترض على ّراره لدى مجلج القضويو " )موضوع النزاع ينشأ عن تفسير العقد أو 

 تنفيذة دون طلبوت الأبطول لتجووز اد السلطب التي تبقى ا راً ل لاايب القضوء الإدارر (

 من القونون المذكور الفقرة الثونيب : 915ون ت المودة 

ً التاكيم الذر يتعل  "يا  للدولب ولسو ر الأش خوب المعنويهن اللجوء الى التاكيم الدولي ، ويذعتبر دوليو

 بم ولح التجورة الدوليب "

ع اللبنوني عمد الى يجوزة التاكيم في العقود الإداريب في لبنون سواء أكون تاكيموً داخليوً أم  وهكذا يكون المشره

ً يقتضي لأمكونيب التاكيم ً ، فأذا كون داخليو في   دور ّونون خوب يذجيزه وأن يكون بنوءاً على عقد  دوليو

 (0)تاكيمي وليج بنداً تاكيميوً ، وأذا كون دوليوً فأن القونون اللبنوني يذايزه  رااوً . 

ً أخر ليرفض التاكيم في  ولكن بولرغم من أ دار هذا القونون ، عود مجلج شورى الدولب  وأعتمد أسلوبو

 6)موضوع القرارين التاكيمين   BOTأن عقدر  ال  12/6/2113العقود الإدايب ، وأعتبر في ّراره  توريخ 

ً لعمليوت تجورة دوليب ، همو عقدان يداريون ، وأن العقود الإداريب لا يمكن أن تكون باد ذاتهو (  موضوعو

م. أ.م.م. باجب أن أاكومهو تنا ر بولعقود التي تخ   فيهو للقونون الخوب   915وأستبعد تطبي  المودة 

دون العقود الإداريب التي تخض  للقونون العوم ، وخلب الى رد طلب أعطوء ال يغب التنفذيب مشيراً الى أن  

 جتهود الإداريين أن  يمن  التاكيم في العقود الإداريب مو لم ينب القونون علىمن المبودىء الثوبثب ّي العلم والأ

،  6116/ 1/ 69تاريخ  221د. محي الدين القيسي : العقود الإدارية ، خصائصها وأمكانية التحكيم فيها في لبنان في ضوء القانون رقم  .0

 . 23مرجع سابق ، ص 
تيجةً لقد صدر هذين القرارين التحكيمين نتيجة حصول نزاع  بين شركة تابعة لمجموعة الخزافي  ) الشركة المستثمرة ( وبين الدولة اللبنانية ن .6

، وعملاً لعدم تنفيذ هذه الأخيرة للألتزاماتها  التعاقدية  ، عدم تشغيل موافف سيارات المطار ، عدم السماح بتوقيف السيارات خارج المرآب ... 

مع شركة   botبالبند التحكيمي المدرج في كل كل من العقدين : الأول ، الذي أجرته المؤسسة العامة لتشجيع الأستثمارات )ايدال ( بنظام ال 
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غيل محمد المحسن الخزافي وأولاده لبناء موقف للسيارات في مطار بيروت الدولي ، والثاني التي أجرته شركة الخزافي مع )أيدال ( لأنشاء وتش

تحكيم في بيروت مواقف مؤقته في حرم المطار خلال الفترة التي تجري فيها أشغال أنشاء المرآب الرئيسي  ، أحيل النزاع الى المركز اللبناني لل

ً أعتبرت بموجبه أن المؤسسة العامة لتشجيع الأستثمارات يحق لها أجراء   6116/ 1/2، وبتاريخ   أصدرت الهيئة التحكيمية قراراً نهائيا

ردت بذلك دفع مستوجبة التطبيق في القضية الحاضرة لتوفر شرط تعلق التحكيم بمصالح التجارة الدولية ، و 219التحكيم ، فضلاً عن أن المادة 

بت الدولة الرامي الى أبطال البند التحكيمي ، واعلان أختصاصها للنظر بطلب التحكيم حول النزاع المعروض عليها ، كما قضت أن الدولة أرتك

بألزام الدولة  أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها النهائي وهو يقضي 2/06/6116مخالفة للعقد بعدم تنفيذها لألتزاماتها العقدية ، وثم بتاريخ 

 . 30/1/6116كتعويض عن الضرر الذي لحق بها لغاية  6561151115111اللبنانية بأن تدفع  للجهة المستدعية  مبلغ 

 

خلار ذلك أر اذا اذجيز التاكيم بموجب  نب تشريعي أو بمقتضى الأنضموم الى معوهدة . وهذا ينوّض مو 

 المتعلقب بول يغب التنفيذيب لجهب أن  يعود للدولب  وللأشخوب 952يذستدل علي   من الفقرة الثونيب من المودة 

ع ّد لاظ  في نب المودة  (0)الأعتبوريب الخوضعب للقونون العوم اللجوء للتاكيم   952، وايث أن المشره

أخت وب القضوء الإدارر بأعطوء ال يغب التنفيذيب  في النزاعوت التي يعود النظر فيهو للماوكم الإداريب أذن 

 لف ل بهو عن طري  التاكيم .ا

ولقد رأى الدكتور هودر سليم خلال تعليق  على هذا القرار  ،  وأعتبر أن الربط بين أعطوء ال يغب التنفذيب 

وأسبوب البطلان على الشكل الذر جوء في القونون اللبنوني خلافوً لمعظم القوانين الاديثب ، ينطور عى خلط 

 ً التفري  بينهمو ، فول يغب التنفيذيب شيء وأبطول القرار التاكيمي شيء آخر،  بين أمريين مختلفين يجب مبد يو

ً التفري  بين شروط اعطوء ال يغب التنفذيب  في التاكيم الداخلي وشروط اعطو هو في  كمو يقتضي أيضو

 التاكيم الدولي ، كمو رأى أن القرارين الذر رفض مجلج شورى الدولب أعطو همو ال يغب التنفذيب ، ّد

 درا نتيجب تاكيم يمكن أدراج  في خونب التاكيموت الدوليب ، بولرغم أن مجلج الشورى أستند الى أاكوم 

م.أ.م.م. المتعلقب بأعطوء ال يغب التنفيذيب للقرارات ال ودرة في مجول التاكيم الداخلي ،  956المودة  

 ليوً .    معتبراً بولتولي أن التاكيم المشور الي  لا يعدو كون  تاكيموً داخ

،  2111/ 19/9أن الشورى عود واستعود الاجج الر يسيب التي أعتمد عليهو في ّراري  السوبقين بتوريخ 

واعتبر أن مو يلفت النظر بمقورنب هذا الأخير م  القرار موضوع التعلي  ، هو الرابط الواضح الذر أعتمده 

بوجود عقود يداريب ذات طوب  دولي  الشورى بين رفض التاكيم في العقود الإداريب وأستبعود أمكونيب القبول

واضاوً لا لبج  12/6/2113ففيمو كون هذا الموّر يستنتج ضمنيوً في القرارين السوبقين بدا في القرار توريخ 

 في  . 

من م.أ.م.م. لا مثيل في نب القونون الفرنسي ، ولكن من الواضح أنهو مستندة الى  915وأضور أن المودة 

ب ) راج  موّر القضوء الفرنسي في القسم الأول ( الذر يعتبر منذ زمن بعيد أن  يعود أجتهود الماوكم العدلي



 

 115   
 

ع  للدولب الفرنسيب ان تلجأ للتاكيم  في العقود التي تتعل  بم ولح التجورة الدوليب .  ايث أن أدخول المشره

 وني بموجب نب لا ينطوراللبنوني مو تو ل الي  الأجتهود العدلي الفرنسي في  لب الأجتهود القونوني اللبن

0. Marie sfeir – SLIM , “ Le nouveaux droit libanais de l’arbitrage a dix ans “ Rev . arb, 1993  , 543  

يم ، العدد ؛ حسان ثابث رفعت ، المجلة اللبنانية للتحك 21، ص  1ابراهيم نجار ، البنود التحكيمية في عقود الإدارة ، المجلة اللبنانية للتحكيم ، العدد 

؛ وبعكس هذا الرأي أنظر سامي منصور : نظرة  09، ريما شرف الدين الحوت ، أهلية الدولة لإبرام بند تحكيمي ، مرجع سابق ص  01، ص  02

 . 1في التحكيم الدولي ، مرجع سابق ، ص 

مجول التاكيم  على أر تفري  بين العقود ، انمو أراد من خلال   تبني الموّر المنفتح لهذا الاجتهود  في

تفسيراً   19/9/2111التجورر الدولي  ، وأعتبر الدكتور سليم أن الشورى أعتمد  في ّراري  توريخ 

وهو يستند الى ا ر نطوم المودة بولعقود التي تخض   12/2/2113تبنوه ر يج في ّراره توريخ آخر

ّض الاو ل في لى أستجلاب التنوتلك التي تخض  للقونون العوم ، الأمر الذر يؤدر ا للقونون الخوب دون

 .والعدلي الى القونون اللبنوني  الإداررفرنسو بين القضو ين 

وأكد د. سليم أن رفض القبول بوجود عقود أداريب ذات طوب  دولي ينمو يرمي الى سد المنفذ الذر يمكن أن 

ع اللبنوني بعد أ داره للقونون  بالإداريتدخل عبره شرياب مهمب من العقود  الى التاكيم ، فأعتبر أن المشره

الفرنسي المنوهض للتاكيم  الإداررلم يعد  بمقدرت  التمسهك بموّر القضوء  25/9/2112توريخ  661رّم 

الرافض بولأّرار    Euro Disneyفي  ّضيب نفج الموّر الذر أعتمده ه ، وأعتمود بالإداريفي العقود 

الذر لايمكن بموجب   الإدارريداريب دوليب . وأعتبر أن التبوين بين المفهوم الكلاسيكي للعقد  بوجود عقود

، يتتطلب موّفوً أجتهوداً  بالإداريالقبول بوجود عقود يداريب دوليب وبين مفهوم أجوزة التاكيم في مجول العقود 

 .   بالإداريجديداً وجري وً لمواءمب مقتضيوت التاكيم في العقود 

التي تتعل   بالإداريمن أّراره ن وً  رياوً يذجيز التاكيم في العقود بولرغم  وهكذا نجد أن المشرع اللبنوني 

لاوجوت الأستثمورات الأجنبيب ، ياوول الأفلات من تطبي  هذه المودة في بم ولح التجورة الدوليب مراعوة 

كمو يسعى الى توسي  مجولات  التاكيم الدولي  أن نذكر أن  لبنون يجيز القرارات ، ولكن لا يسعنو يلاه بعض 

المتعلقب بولتاكيم الدولي ، وعلى  1529 دهم على معوهدة نيويورك لعوم   وأمكونيوت اللجوء الي  ، ايث أن

المتعلقب بال نزاعوت الأستثمور بين الاكوموت والمستثمرين الأجونب ، كمو أن  1562معوهدة واشنطن  لعوم 

بموجب   بالإداريمؤخراً عن التوج  الرافض للتاكيم في العقود عدل    -مجلج القضويو  – الشورى اللبنوني

 ال يغب ّضى بولموافقب على أعطوء الذر و( 1)  31/2/2116توريخ  2116 – 2112/ 293ّراره رّم 

) شركة المرافق اللبنانية / الدولة ،وزارة الأشغال العامة والنقل  30/6/6112تاريخ  6112 – 6111/ 613رقم قرار مجلس شورى الدولة  .0

ً (   01/2/6113تاريخ   221 بموجب قراره رقم  إزاء رفض رئيس مجلس الشورى ( حيث صدر هذا القرار  ) تطرقنا له بالتفصيل سابقا

فقدمت الشركة المستدعية لتعلقهما بعقدين إداريين ،   2/01/6111و  1/2/6116للقرارين التحكيميين تاريخ  أعطاء الصيغة التنفيذية 
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من قانون أ.م.م. التي نصت على أنه وفي حال رفض  191القضايا طبقاً للفقرة الثانية من المادة مراجعة أستئناف ضد قرار الرفض أمام مجلس 

   )  يكون الأعتراض على قراره أمام مجلس القضايا . أستندت الشركة المستدعيةذية للقرار التحكيمي مجلس الشورى إعطاء الصيغة التنفي

إن  -0تتلخص بما يلي : شركة المرافق اللبنانية ( الى أربعة أسباب رئيسية لقبول أستئنافها في الأساس وفسخ قرار رئيس مجلس الشورى 

غة التنفيذية الذي كان علية أن يقصّر رقابته على العيوب الشكلية للقرار التحكيمي دون رئيس مجلس الشورى قد تجاوز مهام قاضي الصي

تاريخ  2101يث أن الفقرة التاسعة من المادة العاشرة من المرسوم رقم حمخالفة أحكام النظام العام للمؤسسات العامة   -6مناقشة المضمون ،

مخالفة  - 3 أقرار المصالحات والتحكيم في الدعاوى والخلافات ،لمجالس إدارتها أجازت  )النظام العام للمؤسسات العامة ( 03/06/0916

التي تنص على أنه أذا كان النزاع موضوع التحكيم من أختصاص القضاء الإداري فأن  من قانون أصول المحاكمات اللبنانية 191أحكام المادة 

  الصيغة

 وذلك لتعلقهمو بعقدين يداريين  6/12/2112و 9/6/2112ريخ التنفيذيب للقرارين التاكيميين ال ودرين بتو

خو يين ببنوء مواّر السيورات بمطور بيروت الدولي وهو مرف  عوم ايور للدولب . ايث ّوم مجلج 

) شركب المراف  اللبنونيب / الدولب ووزارة  12/6/2113توريخ  669القضويو بفسخ ّرار ر يج المجلج رّم 

رفض يعطوء ال يغب ب والقوضيفي الدرجب الأولى والذر سب  وأن تتطرّتو ل   الأشغول العومب والنقل ( 

توبعب لمجموعب الخزافي  المراف  اللبنونيب ال بين شركبالاو ل  التنفيذيب لقرارر الهي ب التاكيميب في النزاع 

ب اب البند التاكيمي في العقد المبرم بين شركب للذين ّضيو او) الشركب المستثمرة ( وبين الدولب اللبنونيب 

بنونيب ممثلب في المؤسسب العومب لتشجي  الإستثمورات )ييدال( وبأثبوث مخولفب الخزافي الأ ليب وبين الإدارة الل

 الإدارة لإلتزاموتهو العقديب ويلزامهو بدف  تعويض للشركب المستدعيب  .

في مشكلب القرار السوب  ،  فلا يسعنو أذا ً يلاه أن نتوّر عند جوهر التطور الذر أادث  الاكم موضوع   

الإداريب ونسورع الى القول بأن الاكم الذر نان ب دده لا يمكن أعتبوره من الأمور السهلب التاكيم في العقود 

 ايث ين كل  ( 1) والبسيطب فهو يعبر عن بدايب أجتهود جديد أو بولارر بدايب تاول جدر في أجتهود المجلج

المتعلقة بالتحكيم الدولي والتي تتعلق بالتحكيم  أصول مدنية 219مخالفة أحكام المادة   - 2التنفيذية تعطى من قبل رئيس مجلس الشورى  ، =   

والأشخاص  الدولي محددة المقصود منه بأنه ذلك التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية وأدلت بأن أن هذه الماده صريحة في أجازة التجاء الدولة

ح التجارة الدولية وهذا المصطلح  ) التحكيم الدولي (  لا يجوز قصره على العامة الأخرى الى التحكيم في العقود التي أبرمتها والمتعلقة بمصال

ضمن معنى العلاقات الأقتصادية بين الدول لأننا لسنا في أطار المعاهدات الدولية بل عقود ولو إدارية . وأكدت على أن التحكيم الدولي يجب أن يت

هناك أنتقال لرؤوس الأموال الأجنبية عبر الدول ولو لمشروعات وطنية وأضافت أن هذا  واسع بحيث يشمل أعمال البناء والأستثمار والخدمات طالما

بية الأمر متحقق تماما ً في العقد موضوع القضية لأن أموال المشروع الخاص بمواقف السيارات في مطار بيروت الدولي هي أموال أستثمارية أجن

 لوطني . مصدرها دولة الكويت وبنكها الرسمي هو بنك الكويت ا
ة قدمت الدولة المستدعي ضدها لائحة جوابية أدلت بموجبها بأربع أسباب رداً على تلك المبداة من قبل الشركة المستأنفة ضد رفض منح الصيغ

 لأجل أسباب من قانون أ.م.م. تنصى على أنه لا يجوز أعطاء الصيغة التنفيذية إلاّ  192أدلت بأن المادة  – 0التنفيذية ويمكن تلخيصها بما يلي : 

ان من أجلهما الأبطال ومنها صدور القرار بناء على أتفاق تحكيمي باطل ، ومخالفة الفرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام وأعتبرت أن هذان السببان اللذ

أعتبرت أن العقد  –6الإدارية ،  تم رد طلب إعطاء الصيغة التحكيمية ، لان الأصل العام المتعلق بالنظام العام هو حظر وبطلان التحكيم في العقود

الى أن المتضمن شرط التحكيم قد أبرم وتم توقيعة من مؤسسة "ايدال " بأسم الدولة ولحسابها وكأنّ المؤسسة هي مجرد وكلية عن الدولة بالأضافة 

الذي أدخل العقود  221/6116القانون رقم  أن – 3المنشآت العامة لمواقف سيارات المطار سيتم تحويلهما الى الدولة عند حلول الأجل التعاقدي ، 

التي  219أن المشرّع لا يقصد في المادة  – 2الإدارية في أطار التحكيم لا ينطبق بأثر رجعي على العقدين محل النزاع لكونهما سابقين على أصداره ،

بمصالح التجارة الدولية ، العقود الإدارية بل العقود التي أجازت للدولة ولغيرها من أشخاص القانون العام اللجوء الى التحكيم في عقودها المتصلة 

متيازات تبرمها الدولة وتخضع للقانون الخاص وليس العقود الإدارية المتصلة بمصلحة المرافق العامة الوطنية وتتضمن أستخدام الأشخاص العامة لأ

 القانون العام . 

 –وزارة الأشغال العامة والنقل  –دم من الشركة المستأنفة على ادعاءات المستدعي ضدها وأنتهى الشورى في تغليب الفكر والبناء القانوني المق

مع  وهذا أدى الى فسخ قرار رئيس المجلس في الدرجة الأولى والذي رفض إعطاء الصيغة التنفيذية لقراري الهيئة التحكيمية في النزاع المعروض
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الأشارة الى أن الشورى أعطى ايضاً الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي في القضية التي تتعلق بعقد أعطاء هذين القرارين الصيغة التنفيذية  . وتجدر 

لبنانية تنفيذ أشغال عامة وقعته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتحالف بين شركتين : لبنانية واجنبية ، وتنازل التحالف عن العقد لشركة 

، غير منشور ، مشار اليه في كتاب د.مروان محي الدين القطب  2/2/6112تاريخ  6621س شورى الدولة  رقم تدعى فينسيا أير رنتا ) قرار مجل

 .( 260تفويض المرفق العام ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص   -  BOT -الشركات المختلطة   -: طرق خصخصة المرافق العامة : الأمتياز 

) شركة المرافق اللبنانية / الدولة  30/6/6112تاريخ  6112 – 6111/ 613تعليق د . فوزت فرحات على قرار مجلس شورى الدولة رقم  .0

 ،وزارة الأشغال العامة والنقل ( . 

 

أتسوع لنطوم الجواز لا بد أن يكون على اسوب عدم الجواز وبولتولي فإن  هدم مبدأ عدم جواز التاكيم 

والإطواب ب  لا بد أن يبدأ وبشكل جز ي وهذا هو جوهر هذا الاكم وأهميت  وتأسيسوً على هذا ،  ايح أن 

از التاكيم كأ ل عوم بل أادث هذا الاكم  لم يقلب أجتهود مجلج الشورى من مبدأ عدم الجواز الى مبدأ جو

فقط أستثنوءاً هوموً هو أجوزة التاكيم في العقود الإداريب التي تبرمهو المؤسسوت العومب لأن نظومهو العوم يسمح 

 لهو بولتاكيم .

أذاً يمكن القول بأن هذا الاكم يستا  أعتبوره بدايب التاول الاقيقي من مبدأ عدم جواز التاكيم في العقود 

ب الى المبدأ العكسي وهو جواز التاكيم في هذه العقود رغم طوب  السلطب العومب الذر يسودهو ايث أن الإداري

لا فورم في الجوهر بين عقود يداريب أبرمتهو الدولب ممثلب بأادى وزاراتهو وبين عقود يداريب أبرمتهو مؤسسب 

ي أجتهودات مجلج الشورى السوبقب كون عومب طبقوً لنظوم المؤسسوت لأن ذات الإعتبورات الفكريب المونعب ف

من المفروض أن تمن  جواز التاكيم في عقود المؤسسوت العومب وعقود الدولب الإداريب ففكرة المرف  العوم 

الماق  للم لاب العومب وفكرة يمتيوزات السلطب العومب التي يخولهو العقد الإدارر هي ذاتهو في عقود 

 لإداريب  .المؤسسوت العومب وعقود الدولب ا

وتجدر الأشورة الى أن كل المعوهدات الثنو يب  والمتعددة الأطرار والأتفوّيوت والعقود التي وّ  عليهو لبنون 

 والمتعلقب بامويب الأستثمورات والأمور التجوريب الأخرى تتضمن أمكونيب ال النزاعوت عبر التاكيم . كمو أننو

لعومب للأستثمورات )ايدال( تتضمن بنوداً تجيز اللجوء للتاكيم نجد أن معظم العقود التي تبرمهو الموسسب ا

 الدولي .

 تكون خوضعب للتاكيم  ، وتبقى مشكلب وايدة وهي مشكلب تكيهير  BOTفولنزاعوت النوش ب عن عقود ال   

ً للتاكيم الداخلي أو الدولي ،  وأ هر على موّفي بأن مجمل العقود التي تم  العقد ، لمعرفب أذا كون خوضعو

   تعتبر يداريب ذات طوب  دولي ،  تخض  بولتولي للتاكيم الدولي كونهو تتعل   BOTأبرامهو على طريقب ال

ر يبم ولح التجورة الدوليب وينتج عنهو تبودل لرؤوج الأموال والخبرات الأجنبيب والتكنولوجيو وتتعل  بتسيه 

 مرف  عوم .
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لا وهو نظوم الشراكب بين القطوعين الدوليب آ بالإداريقود عرض نموذج أو شكل جديد من العلوسسننتقل الآن  

غم من أنه البعض ّد أعتبر أنه نظوم ال ،  P3او   PPPالعوم والخوب   هوتطبي  للشراكب العومب  BOTبولره

 هذهالمقوربب لا يمكن الأعتداد بهو في الدول التوبعب لتيور القونون الروموني كفرنسو ولبنون ، ف هذهف. (0)الخو ب 

الخو ب كمو هو مادهد في فرنسو ّي المرسوم الأشتراعي رّم   -ز بين مفهوم الشراكب العومب يالدول تميه 

 ( وبين عقودContrat de partenariat de type franÇais) 2116ازيران  19 توريخ 225 -2116

نموذجوً اديثوً من عقود الأمتيوز   botايث تذعتبر عقود  ال   (6) (Contrat de concession الامتيوز   )

متشوبهون الى اد  بعيد وتنطب  عليهمو العديد من المعويير المشتركب    botالتقليديب ،  فعقود الأمتيوز وال 

والأمتيوز من جهب وعقود الشراكب العومب الخو ب وغيهرهو من  bot التي تذشكل آداة تفري  اوسمب بين ال 

 العقود من جهب أخرى . فمو هي عقود الشراكب ؟؟؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  22، ص  6111سنة  02الخاصة ، مجلة القضاء الإداري،  العدد  -تطبيق للشراكة العامة  botالمرافق العامة د. وليد جابر  : نظام ال  .0
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الخاص ) دراسة مقارنة ( رسالة أعدتها لنيل شهادة دبلوم دراسات  -مايا أنطوان طرابية : النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام  .6

 .  21ص  6103عليا معمّقة في القانون العام بأشراف الدكتور محي الدين القيسي ، الجامعة اللبنانية سنة 

 

 عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.اعتماد السعي نحو الفصل الثاني : 

ّدرتهو على عدم ن خلالهو معولجب معتبر الشراكب بين القطوعين العوم والخوب وسيلب أستدانب تستطي  الدولب تذ 

بمثوبب علاّب طويلب الخوب تذعد  مشروعوت الشراكب م  القطوع ف (0)تأمين الخدموت الأسوسيب للمواطنين 

بتقديم خدموت أو تنفيذ هذا الأخير تهدر الى ّيوم ، الدولب والقطوع الخوب في   بالإداريالأجل بين الجهوت 

مشروعوت كونت أجهزة الدولب منوطب بتنفيذهو وذلك دون الأخلال بدور الاكومب في النهوض بولخدموت 

 .ل نظوم مختلر للتعوّد وتقديم الخدمب والمشروعوت العومب والأشرار عليهو ولكن فقط من خلا

العقود المشوبه   والفرم بينهو وبين ومميزاتهوعقود الشراكب  هيباً لأهميب الشراكب سنقوم بعرض موفنظر

 هذه( ثم سنعرض الأطور القونوني لالمباث الاول )موضوع دراستنو في الف ل السوب    Botال عقود ك

 العقود )المباث الثوني (

  ومميزاتها .  PPP  ال الأول : ما هية عقودالمبحث 

 ، أن عقود الشراكب هي تلك العقود التي تعنى بأوج  التفوعل والتعوون العديدة بين القطوعين العوم والخوب   

والتنظيميب  والتكنولوجيب والمعرفيب على أسوج من  بالإداريو البشريب والموليب ومالمتعلقب بتوظير أمكونيوته

 المشوركب ، الألتزام بولأهدار ، اريب الأختيور ، المسؤوليب المشتركب ، والمسوءلب من أجل تاقي  الأهدار

، التي تهم المجتم  وتمكهن  من مواكبب التطورات المعو رة  التي تفرضهو المرجوة   والأجتموعيبالأّت وديب 

ت التي تتم بين ّطوعوت الدولب م  القطوع الخوب ، لتنفيذ مشروعوت افولشراكب هي نوع من التعوّد العولمب ،

 . ضخمب تاتوج الى تمويل كبير مثل مشروعوت البنيب الأسوسيب

التي تذعتبر نظوموً جديداً للتعوّد والذر يقوم  PPP وتأسيسوً على مو تقدم ، سنرى في المطلب التولي موهيب عقود 

وع الخوب فيهو  بتقديم خدموت وتنفيذ مشروعوت كونت أجهزة الدولب منوطب بتنفيذهو وذلك دون الأخلال القط

   .بدور  الاكومب في النهوض بولخدموت والمشروعوت العومب والأشرار عليهو

 .  pppد الالمطلب الاول : ما هية عقو
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 بأهتموم كبير من ّبل الاكوموت والمراكزلقد اضي موضوع عقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب ، 

)لهذه الدولة العاجزة يصفون اليوم علاجاً وحيداً لا مفّر منة  6100آذار  62تاريخ  1923حيث قال الاستاذ أديب طعمة ، جريدة الديار العدد  .0

  الخاص أو فن الأستدانة -( وما يسمى بالعربية المشاركة بين القطاعين العام   public , private ,partercrships) ppp وهو ما يسمى بال 

جتموعيب ، تعتمد ون عمليب التنميب الأّت وديب والابعد أن اتضح بوذلك في مختلر أناوء العولم ، ، الباثيب 

وع الخوب على اشد وجم  كوفب أمكونيوت المجتم  من طوّوت وموارد وخبرات كل من القطوع العوم والقط

، لأن القطوع العوم يقر  لتشورك في تنظيموت مؤسسوتيب تتولى أنشوء وتشغيل المشوري  بمختلر أنواعهو

أنشوء جمي   مشوري  البنى التاتيب التي ياتوجهو المجتم  ، وعن تقديم كوفب الخدموت الأسوسيب عوجزاً عن 

 .  التي ياتوجهو افراده 

أذ أنهو تسوهم في جذب الأستثمورات ، ذات أهميب كبيرة   pppعقود العتبرالأعتمود على وفي لبنون يذ  

، فضلاً عن الدور من جه  سوهم بتعزيز العلاّوت الأّت وديب بين لبنون والخورج تذ التي والعربيب الأجنبيب 

رتب على تومو يالتي تلعبب هذه العقود في بنوء مشوري  البنيب الأسوسيب  التي تاتوج الى أموال ضخمب لقيومهو 

ذلك من خل  فرب عمل ، وجذب التكنولوجبو الاديثب ، وأسوليب الإدارة المتطورة ... من جهب أخرى ، 

 فلنتعرر الآن على مفهوم هذه العقود . 

 . النبذة الأولى : مفهوم عقود الشراكة

، ظوهرة العولمب  أادى الأسترتيجيوت التي تقوم عليهو لقد بوتت عقود الشراكب بمفهومهو الاديث تشكهل  

ً  تبرز  PPP، فعقود ال لا سيمو من ّبل الدول النوميب   فأ بح التموشي معهو ضروريوً ، على السواب  اوليو

ً ، متعدد الأوج  ، ً اديثو  ،البعد الإداررذو أهميب متزايدة ، ومرتبط بأبعود عديدة ، كولبعد  الدوليب كمفهومو

في العديد   PPPّلقد برزت عقود ال... الخ . ّت ودر ، والبعد التعووني .التنظيمي ، البعد القونوني ، البعد الأ

هذه ن البعض أطل  عليهو عقود الجيل الثولث ومن كمفهوم اديث لدرجب ي (0) الأجنبيب والعربيب  في الدول

  الدول مثلاً : المملكب المتادة ، فرنسو ، كندا ، الجزا ر ، المغرب ، تونج ، م ر ..... وغيرهو .

بولرغم    بين القطوعين العوم والخوب .أمو في لبنون ، واتى الآن  لم نلمج أر تطبي  فعلي لعقود الشراكب 

لمعولجب النفويوت في  يدا ، و شركب   IBCمن أن البعض ذهب الى أعتبور العقود المجراة م  كل من : شركب 

Post Liban  كونيك السيورت ، بدايبً لتطبي  عقود المتعلقب بخدموت البريد ، و شركب فول العو دة لميPPP  

  علي  ن وب هذه  العقود التي أبرامتهو الدولب اللبنونيب ممثلب بأاد تفي لبنون ،  وذلك خلافوً لمو ن ه 
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الشراكة بين نظم في المدرسة الوطنية للإدارة التونسية حول موضوع تقرير مُ : "  ppp " أنظر في التجارب الدولية والعربية لعقود الشراكة .0

بعد أن  وما بعدها .  ولقد  أنطلق التقرير من التجربة الوطنية التونسية 16، صفحة  6100 الدورة الرابعة ، نوفمبر القطاع العام والخاص ،

الفرص المتاحة تطرّق التقرير للعديد من التجارب الدولية بموضوع الشراكة لأبراز ثم  عرض ماهية الشراكة وأهدافها وأطارها القانوني ، ومن

 ، كما عمد التقرير الى على مستوى تحسين البنى الأساسية والمرافق العمومية  خاصةً ، العامة للأستغلال الأمثل للأستثمارات الخاصة طات لللس

   botمكن أطلام تسميب ال ي. وفي الاقيقيب لا  botوالتي و فتهو بول العومب م  هذه الشركوت ، أشخو هو 

ً  ) جوهريب بين العقدين تايث هنوك أختلافووالعكج  ايح ،  PPPعلى   .(   سنعرضهو لااقو

   PPPال كثر الاديث عن وجوب أّرار ّونون الشراكب   ، ون  الأخيرة الآ في  وتجدر الأشورة الى أن 

اللبنوني من أجل تلزيم عقود  التنقيب وأستخراج  النفط ، فلربمو تكون عقود تلزيم النفط أول عقود تذبرم وفقوً 

 في لبنون ، بولمعنى الاقيقي للعقد .   PPPلنظوم ال

 أولاً : نشأتها . 

ايث ظهر عدد من  ،  نشأت عقود الشراكب في ظله الكسود الكبير وأرتفوع أسعور البترول في الثمونينيوت

يب السوم وان الدولب يجب عليهو أنه تترك المجول للقطوع الخوب ليأخذ المبودرة في  المفكرين ينودون باره

 .على أثر ذلك بدأت مفوهيم الخ خ ب بولظهور والأنتشور ف، النشوط الأّت ودر 

 PFI ( "progect مى "في المملكب المتادة تات مس 1551الشراكب أبتدءاً من العوم  عقود رفتعذ ولقد 

Finance Initiative )  وّبل أن تظهر ك يغب تعوّديب   (1) 1552التطبي  الفعلى لهو كون عوم  على أنه ،

وتمويليب ، كونت برنومج  اكومب يستهدر رف  القدرة التمويليب للمشوري  العومب ، وبولتولي تخفيض النفقوت 

 .  (2)العموميب وتاسين نوعيب الخدمب 

 فرنسوب ، فأن نشأتهو وظهورهو في لأسبوب أّت وديب وسيوسييعود ترا لظهور هذه العقود في أنكوأذا كون 

 METP  "Marchéمثلاً يرج  لأسبوب ّونونيب ، كنتيجب اتميب لأخراج عقد مقوولات الأشغول العومب " 

d’Entreprise de Travaux public (3)  من دا رة عقود تفويض المرف  العوم ، ومن ّونون الأشغول

( ، بأعتبور نظومهو المولي )أر  2116) الملغى بموجب القونون ال ودر في آب  2111العومب الفرنسي لسنب 

  يقوم على دف  الإدارة لاقوم المتعوّد ب ورة  مجز ب  طوال مدهة العقد ، وهو الأسلوب ( pppنظوم عقود 

ذلك من أجل أستفادة الحكومة التونسية من نجاحات الدول التي ووسيأتها    PPPكل تجربة دولية في هذا المجال لتبيان حسنات عقود ال مقيّ تُ   =

 . PPPسبقتها في تطبيق هذا النظام ، ومن أجل تفادي الوقوع في الأخطاء التي وقعت بها هذه الدول عند أعتمادها أسلوب 

 الفكرة:   . وأنظر بنفس 011 -012 الدولي الجديد ، مرجع سابق ، ص  الإداريد. محمد عبد المجيد أسماعيل : القانون العام الأقتصادي والعقد  .0
- AMBLARD ( Etenne ) : " Associer les entreprises à la gestion des services public locaux ", la gazette des 

communes des départements , des régions , Cahier détacher , N
0 

2 Octobre 2003 ,pp 248. 
2. LYONNET DU MOUTIER (M) : Financement sur projet et PPP , op cit,  p 41 . 
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 " بالعقد الذي يبرمه أحد أشخاص القانون العام مع أحد أشخاص القانون الخاص ، بغرض أنشاء تجهيزات ضرورية METPيعرّف عقد "  .3

د. للمرفق العام ، وأستغلال وأستثمار ذلك المرفق طوال مدّة العقد ، مقابل ثمن يترتب على عاتق الجهة الإدارية ، راجع في تفاصيل ذلك ، 

 . 63،   ص  6111طاجن  محمود رجب ، عقود الشراكة ، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الأولى 

   . (0)بعدم مشروعيب يدراج نب في العقد يجيز أسلوب الدف  المستمر أو المجزأ  الإداررالقضوء الذر أّر 

، والتي تاتل مركز  الق وى لمثل هذه العقود في الإدارة من النوايتين الموليب والأّت وديب ونظراً للأهمي 

من النظوم  مستواىوسط بين عقود التفويض وعقود الأشغول العومب  لجأ المشهرع الفرنسي الى نظوم 

 " . ppp" تات مسمى آخر وهو عقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب "  PFIالأنجليزر "

" وادخل في القونون الفرنسي عقد أدارر جديد آلا وهو   METPوهكذا يكون المشرع الفرنسي ّد جدهد عقود "

توريخ  225( رّم Ordonnonceأ درت الاكومب الفرنسيب المرسوم الأشتراعي )، ايث   PPPعقد ال

 الخو ب . -أنشأت بموجبب عقود الشراكب العومب و،  19/6/2116

Le règime juridique de PPP en france est défini par une ordonnance de 17 juin 

2004 et une loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieur du 29 

aôute 2002 . ce mode contractuel qui associe une entreprise publique/ Etat et 

une entreprise privée se fond sur un contrat de partenariat (6).                                      

ع الفرنسي في   توريخ  225( رّم Ordonnonceالمرسوم الأشتراعي )بتعديل  9/2119/ 29ثم ّوم المشره

ووض  ّونونوً  جديداً ينظم هذا النوع من العقود ،  ليجعل مفهومهو ،  المتعل  بعقود الشراكب  19/6/2116

ً ، وللأستفودة أكثر من ّدرات القطوع الخوب في تمويل مشوري  البنيب الأسوسيب في الدولب ،  أكثر أتسوعو

فوسه  اولات اللجوء اليهو بعدمو كونت مقت رة على اولات الضرورة 
(3) . 

ً في ّطوع التنظيم المدني وسكك الاديد ، ففي ع رنو هذا  ً ، خ و و ولاّت عقود الشراكب أنتشوراً واسعو

بوتت تذعتبر أادى الثمور التي انتوجتهو ظوهرة العولمب  ، الأمر الذر دف  العديد من الدول لأ دار ّوانين 

ع الفرنسي .    بشأنهو على غرار مو ّوم ب  المشره

مثلاً واكب مؤخراً الآليوت الاديثب المتعلقب بمنح التزام المراف  العومب ومشوركب القطوع  فولمشهرع الم رر

 الخوب في تمويل مشروعوت المراف  العومب والبنيب الاسوسيب ، ايث أ در ّونون الشراكب بين القطوعين

 .  61د. طاجن  محمود رجب ، عقود الشراكة ، المرجع ذاته ص  .0

2. Arnaud de Raulin : les PPP en droit européen , un régime juridique indeterminé , les travaux de la conférence 

sur le partenariat entre secteur public et secteur privé , op , cit page 27 . 

3.  La loi franÇais N
0
 2008 - 735  du 28 juillet 2008 relative aux contrats du partenariat in :  
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http:// www.legifrance.gouv.fr/affich texte.do ?  ؛ voir aussi , Rita waked Jaber : le contrat administratif 

internationale op.page  , 234  .  

ع الأردني أعتمد الآليب ذاتهو وأّر  . 2111لسنب  ( 59) بولقونون رّم  PPPالعوم والخوب  كمو أن المشره

 . (0) 2116لعوم  (31ّونون الشراكب بين القطوعين العوم والخوب بموجب القونون رّم )

كون ، وع الخوب وخبرات  الى الأستعونب بقوة القط، نيب اللبنووفي لبنون ، أنه السبب الر يسي الذر دف  بولدولب 

ً في موازنب الدولب ،  ذلك الوض  السيء والمردر الذر خلفت  الارب الاهليب ، والذر سبب عجزاً موليو

اديث ومتطور لمشوركب القطوع الخوب في الاّت ود الوطني وكسيوسب اّت وديب نوجا  ، بعد  كمفهوم

بيب النوجاب في هذا  2111في العوم  Privitisationب  دور ّونون الخ خ  ً من التجورب الغره وأنطلاّو

 المجول . 

، بأنتظور أّراره ،  فأول مشروع ّونون للشراكب  ولقد مرَّ مشروع ّونون الشراكب اتى الآن في عدة مراال

بمشروع القونون الى تقدهم عن طري  دولب ر يج مجلج الوزراء فؤاد السنيورة ، ايث تقدم  هذا الأخير 

الخو ب  -، وفيمو بعد تقدهم النو ب علي اسن خليل بأّتراح ّونون للشراكب العومب  2119مجلج الوزراء سنب 

 بنوءً على طلب دولب ر يج مجلج النواب الأستوذ نبيب برر . 2111الى المجلج سنب 

لشراكب بين القطوعين العوم مسودة مشروع ّونون لتنظيم ا (6)ومؤخراً أعد المجلج الأعلى للخ خ ب 

ولكن اتى الآن لم يتم أّرار ، من أجل دراست   2113هر شبوط عوم والخوب أايل لمجلج الوزراء في ش

غم من أنه  براعمب بدأت تتفتح .  ّونون ينظم الشراكب بشكل ّونوني بولره

أكثر وضواوً ودّب من ولقد تبين ين مسودة مشروع القونون المقترح من ّبل المجلج الأعلى للخ خ ب هي 

 المشروعين السوبقين كونهمو تضمنو العديد من المغولطوت القونونيب ولم ياددا بشكل  واضح  و ايح موهيب

، منشور بالجريدة  6102لسنة  30راجع في أقرار المملكة الأردنية الهاشمية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، القانون رقم   .0

 . 2312، ص  62/9/6102ية ، تاريخ الرسمية الأردن

  ،  ليتولى تخطيط وتنفيذ برام  وعمليات الخصخصة ، 6111أيار  30تاريخ  662المجلس الأعلى للخصخصة  : أنشىء بموجب القانون رقم  .6

لتزام والشراكة والخصخصة تي يمكن أنّ تطبق بشأنها عقود الإفهو لجنه  وزارية دائمة ، تمثل فيه كل الوزارات التي لها علاقة بالمشاريع ال

من   29من أجل إبطال هذا القانون جزئياً لمخالفته الدستور وبالتحديد لمخالفته احكام المادة  دى المجلس الدستوريلولقد تم التقدم بمراجعة 

امة اواي احتكار الا بموجب قانون لتزم لاستغلال مورد من ثروة البلاد الطبيعية اومصلحة ذات منفعة عإاو زالدستور التي لا تجيز منح اي امتيا

من   02الذي لا يجيز بيع الاملاك العمومية ولمخالفته ايضاً احكام المادة  01/2/0961تاريخ  022والى زمن محدد ، ولمخالفته القرار رقم 

دون ان يتعدى ذلك الى تحويل ها التي تحصر حق  الدولة على املاكها العمومية في اعطاء إمتياز او اجازة بالاشغال المؤقت علي 022القرار 

فقرر المجلس الدستوري رد المراجعة في الاساس وإعتبار   . ملكيتها من الدولة الى القطاع الخاص تحت اي مفهوم او اسلوب او ظرف 

منع تحويل لا ت 29بما تضمنه من مواد وعبارات غير مخالف لاحكام الدستور واعتبر ان المادة  30/1/6111تاريخ  622القانون رقم 

مشروع عام الى مشروع خاص عن طريق ما يسمى بالخصخصة واعتبر ان القبول بالخصخصة يتوقف على طبيعة النشاطات العامة المرد 

وتحديد المرافق العامة الاقتصادية  خصخصتها وهذا يقتضي التمييز بين المرافق العامة القابلة للخصخصة والمرافق العامة غير القابلة لها 

لا  المتعلق بالاملاك العامة بغير محلها022ة مخالفة احكام القرار رقم ه، كما اعتبر ان ادلاءات المستدعين لجافق العامة الاستثمارية والمر

http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20texte.do
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تاريخ  2/6111سيما وان هذا التشريع يجييز اسقاط الملك العام الى الملك الخاص بقرار من رئيس الدولة . أنظر قرر المجلس الدستوري رقم 

66/2/6111 . 

الشراكب العومب والخو ب وآليب تنظيمهو وبولتولي فأن مسودة  مشروع القونون المقترح من ّبل المجلج الأعلى 

. وسننتقل الآن سننتقل لعرض  تعرير عقود (0)ستند عليهو للخ خ ب تشكل أرضيب ّونونيب جيهدة يمكن أن يذ 

 .   PPPال

 ثانياً : تعرّيفها .

المتعل  بعقود الشراكب تعريفوً  2116ازيران 19توريخ  225أعطت المودة الأولى من القونون الفرنسي رّم 

 وظيفيوً واضاوً ومادداً لعقود الشراكب ، ايث ن ت هذه  المودة :

 " les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par les quels l’Etat ou 

une établissement public de l’Etat confie à un tiers , pour une période déterminée 

en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de 

financement retenues, une mission globale relative au financement                          

d’investissements immatériels d’ouvrages ou d’équipment nécessaires au service 

public ,à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi 

qu’à leur entretien , leur maintenance ,leur exploitation ou leur gestion ,et les cas 

échéant à d’autre prestations de services concourant à l’exercice, par la personne 

publique , de la mission de service public dont elle est chargeé  . Le cocontractant 

de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser Il peut 

se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. La rémunération du 

cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant tout la 

durée du contrat , Elle peut être lieé à des objectifs de performance assignés au 

cocontractant  " (6) 

ر عقد الشراكب بين القطوعين العوم والخوبكمو   عهد بمقتضوه أاد أشخوب القونونأن  عقد يذ ب   PPPيذعره

 العوم الى أاد أشخوب القونون الخوب ، القيوم بتمويل الأستثمور المتعل  بولأعمول والتجهيزات الضروريب
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 . 2الخاص )دراسة مقارنة ( مرجع سابق ص  -العام مايا أنطوان طرابيه : النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين  .0

2. voir l’article n
 o 

1 de l’ordonnance n
 o 

2004 -  559 du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat en France . 

الأستثمور أو طرم  طبيعب  لمرف  عوم ، ويدارتهو وتشغيلهو و يونتهو خلال مدهة العقد الماددة ، في ضوء 

 . (0)التمويل ، وذلك مقوبل مبولغ موليب ، تلتزم الإدارة بدفعهو الي  بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التوّديب 

و في لبنون تعددت التعورير اول هذا الموضوع :   أمه

يخ تور 961رّم  فولمودة الثونيب من مشروع القونون الماول الى مجلج النواب بموجب المرسوم النوفذ

عرفت الشراكب بمو يلي "   ي الى تنظيم الشراكب بين القطوعين العوم والخوبموالذر ير 21/11/2119

تشمل )الشراكب (  كوفب أنواع التعوون بين كل من القطوع العوم ومؤسسوت القطوع الخوب لتمويل أو ينشوء أو 

ب . ويشمل هذا التعوون على سبيل تاديث أو تطوير أو ترميم أو  يونب أو يدارة مشوري  لهو ال فب العوم

أو الت ميم  ROTأو يعودة التأهيل والتشغيل والتمويل  BOTالمثول لا الا ر " التشيهد والتشغيهل والتمويل 

 .  DBOTوالتشغيل والتاويل 

فت مشوري  الشراكب على أنهو     أمو المودة الأولى من أّتراح القونون المقدم من النو ب علي اسن خليل ّد عره

ً ينشوء و/أو تطوير / أو ترميم و/ أو تجهيز و/ أو  يونب ، وثولثوً  تشمل أولاً " أر عمليب  تمويل ، وثونيو

و/ أو يدارة مشوري  لهو طبيعب أّت وديب وذات منفعب عومب ، كمو يمكن أن تتضمن يعداد الدراسوت يستثمور 

 .والت وميم المتعلقب بتلك المشوري  " 

ر عقود الشراكب في كمو وأن   الأولى من مسودة مشروع القونون  ةمودالالمجلج الأعلى للخ خ ب عره

ر  -لتنظيم الشراكب العومب  المقترح من  المشروع المشترك : " بأن  أر مشروع عوم ذو  الخو ب ، ايث عره

 وأادى العمليوت التوليب على الأّل  يسوهم في  القطوع الخوب عن طري  التمويل والإدارة   طبيعب أّت وديب

، الأنشوء ، التشيهد ، التطويهر ، الترميم ، التجهيهز ، ال يونب ، التأهيل والتشغيهل ، ويمثل المشروع  المشترك 

فيقوم القطوع العوم بتاويل جزء كبير من المخوطر الموليب  le partage de Risqueشراكب فعليب بولمخوطر 

) شرط أن لا تتجووز الخمسب  ى للخ خ ب أنه الشراكب تتمثل بعقود طويلب الأجل مجلج الأعلويذضير ال

 . (6)والثلاثين سنب ( 

؛ وراجع في تعريف عقد   011-012محمد عبد المجيد أسماعيل : القانون العام الأقتصادي والعقد الإداري الدولي الجديد ، مرجع سابق ،  .0

؛ مايا أنطوان طرابيه : النظام القانوني لعقود   63محمود رجب ، عقود الشراكة ، مرجع سابق ، ص أيضاً كل من ، د. طاجن  PPP الشراكة 

 . 06الخاص )دراسة مقارنة ( مرجع سابق ص  -الشراكة بين القطاعين العام 
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عوم  961بموجب المرسوم رّم  ويذا توّفنو ّليلاً عند هذه التعورير الثلاث نجد ينه التعرير الذر ّذدم

ويدارة المشروع  غير دّي  بايث يفهم من  أن  من غير الضرورر أن يقوم الشريك الخوب بتمويل2119

يذ يمكن أن يقت ر موضوع الشراكب على الترميم وال يونب مثلاً دون أن يذكلر الشريك الخوب المشترك 

بتمويل  ويدارت   ، وهذا مفهوم خوطئ أذ أن تمويل المشروع ويدارت  أو أستثموره من ّبل الشخب الخوب 

ن المودة الأولى لمسودة ن ت علي  كل م كمو سنرى لااقوً وهذا مو   PPPيدخلان في  لب موضوع عقد ال

. المقترح من ّبل المجلج الأعلى للخ خ ب وأّتراح القونون المقدم من النو ب علي اسن خليل مشروع ال

الخو ب بعيداً عن كل  –ّد أعطتو تعريفوً للشراكب العومب  الأخيرتين كمو ويقتضي الأشورة بأن هوتين المودتين

فتو المشروع المشترك بأن  " مشروع عوم ذو طبيعب أّت وديب وذات منفعب  أشورة الى المراف  العومب يذ عره

ً للنب المودة الأولى من المرسوم الأشتراعي الفرنسي رّم  عومب "  دون ذكر المراف  العومب وذلك خلافو

الشريك الخوب تتماور  تبراً أن المهموت التي يتولاهووالذر ذكر بوضوح المراف  العومب مع 2116 -225

 جميعهو اول تنفيذ ويدارة المرف  العوم  .

فضلاً عن كل مو سب  نجد أن المودة الأولى من مسودة مشروع القونون المقترح من ّبل المجلج الأعلى  

رت مشروع الشراكب للخ خ ب والمودة الأولى من أّتراح القونون المقدم من النو ب علي اسن خليل ا 

بولمشوري  ذات الطبيعب الأّت وديب ، وهذا الا ر في نظرنو غير دّي  يذا أن مشوري  الشراكب يمكن أن 

تتنوول يولإضوفب الى المشوري  ذات الطبيعب الأّت وديب ، مراف  عومب يداريب ومشوري  غير يستثموريب كبنوء 

ن مشوري  البنى التاتيب . من هنو نجد أن هذه الن وب الجسور وأنشوء شبكوت الميوه والكهربوء وغيرهو م

فت الشراكب من  –المقتراب أعطت عقود الشراكب العومب  ً أكثر من  ّونوني لأنهو عره ً وظيفيو الخو ب تعريفو

خلال المهموت والعمليوت التي يجب على الشريك الخوب القيوم بهو في أطور عقد الشراكب دون التطرم فعليوً 

 (1) .  وخ و ب الشراكب   الى معويير

ً للشراكب بقول  : " أن بولإضوفب للتعورير السوبقب  ً وموسهعو ً واضاو أعطى الدكتور جعفر عبد الخول  تعريفو

عقد الشراكب بين القطوع العوم والخوب هوعقد يدارر يذعهد ب  الشخب العوم  للشخب الخوب القيوم بتمويل 

، الخوبوأستغلال  و يونتب طوال مدهة العقد ،  لقوء مبولغ موليب للشخب  العوم وأدارت وأستثمور في المرف  

يجم  مزايو الخوب وّدرات العوم الاكومي لأنتوج السل  وتقديم الخدموت  ويضير أنه الشراكب أسلوب تعوّدر

 لعوم ، التي تقوم على علاّب عوموديب م  مرجعيب الشخب ا bot، كمو ان  يجب عدم الخلط بين الشراكب وال 
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 أاوديوً وبنوءً لمعويير العقد . الذر يمكن ل  أنهوء العقد 

 من الشراكب وتنشأ الشراكب عن طري  طرح الاكوموت لمزايدة أومنوّ ب اول تنفيذ المشروع بنوع معين

 ."   (0)ويتم الأتفوم على تقوسم المسؤوليوت والمخوطر وضمون العوا د للطرفين وخو ب نوايب  التمويل 

و الدكتور مروان ّطب يرى أنه الشراكب تعني تامل كل من القطوع العوم من جه  ، وشريك من القطوع  أمه

مشوري  البنيب الأسوسيب بايث يجرر الخوب من جه  أخرى موجبوت ومسؤوليب أّومب أو تشغيل أاد 

 .  (6)ولمخوطر بين الشركوء وف  ّدراتهم ومؤهلاتهم بهدر تاقي  أنتوجيب عوليب توزيع

ر عقد الشراكب بشكل موجز بأن وأستنوداً لمو سب  يمكننو أن  عقد من العقود الطويلب الأمد تذكلهر من  نعره

على أن ة الخدموت مقوبل ثمن يذدف  لهو من الشخب العوم خلالهو شركب خو ب بمهوم الت ميم ، البنوء ويدار

 يتم أعودة المرف  العوم المنجز للدولب عند نهويب العقد .

  Les partenariats public   - privé (PPP)   peuvent être sommairement présentés 

comme des contrats des longue durée à paiement public confiants à une 

enterprise privée des mission de conception de construction et de gestion de 

service (3) .                                                                                                                                    

كونهو السبيل المتوح لنو اليوم لتمويل وأنشوء بنى تاتيب أسوسيب نان بأمج بوتكمن أهميب الشراكب في لبنون ، 

ر أّت ودنو تفنان لا نس، الاوجب اليهو  العولمب من دون بنى ليواكب التطورات التي فرضتهو طي  أنه نطوه

ورة والطوّب الكهربو يب وماطوت ال رر لأر أّت ود اضورر مثلاً شبكوت الأت ولات المتط،تاتيب أسوسيب 

 .....ال اي والطرّوت

يجم  بين القطوعين العوم والخوب من أجل تاقي  هدر   PPPقول أن عقد التأسيسوً على مو تقدم ، نستطي  و

أو المراف  العومب  معين ، تتمثل في ّيوم المتعوّد الخوب بإنشوء و يونب أاد مشروعوت البنيب الأسوسيب 

 مقوبل الا ول على عوض مولي ، يأخذ  ورة ييجور يرتبط أايونوً بطبيعب الأستثمور لفترة زمنيب ماددة  ، 

الخاص  ،  -د.جعفر عبد الخالق : شراكة العام الخاص : أخفاق فعلي أم نجاحات متكررة ، كتاب أعمال مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام  .0

 . 0121ص  6103ية لفلسفة القانون ودار النجوى ، الجمعية اللبنان

 .  22د. مروان قطب : الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أقامة وتشغيل البنية التحتية في لبنان ، المرجع ذاته صفحة  .6
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المرف  يعود ، على أن والإنشوء التي يقيمهو المتعوّد ، ومو يبذل  من عنويب لإنجوزهو وفقوً لمو تم الأتفوم علي  

 ثمور .مستهدفوت الأست عقد وتاقي للاكومب بعد أنتهوء المدهة الماددة في ال

أهم مميزاتهو على عتبر اليوم اديث السوعب ، سنلقي الضوء التي تذ  كب ومنوفعهو الشراعقود  نظراً لأهميب و 

 .وأبرز الخ و ب التي تنفرد بهو 

 PPPال  النبذة الثانية : مميزات عقد 

بأعتبورهو  ، أهميب على عدهة مستويوت PPP تكتسي دراسب موضوع الشراكب بين القطوعين العوم والخوب 

من مواضي  السوعب على المستوى الوطني والدولي ، بولنظر الى اوجب السلطوت العموميب المتزايدة 

 ضخمب في مجول البنيب الأسوسيب والمرفقيب ّد تعجز الموليب العموميب عن توفيرهو  بمفردهو .  لأستثمورات

أنه الشراكب تاتور من ايث أهميتهو على ثلاثب ييجوبيوت : فهي تسمح بوللجوء الى  Pierre Baubyيذشير و

الأمكونيوت لدمج الت ميم  الأستثمور الخوب في اولات عجز الميزانيب عن توفير التمويل اللازم، أذ أنهو تذتيح 

المنشأه من سوء الأدارة  والأنشوء وال يونب للبنى التاتيب أو لخدمب مو ، كمو أنهو تؤدر الى تخليب المؤسسب

 العومب .

…Elle (c.à-d.le partenariat) comporte essentiellement trois avantages ,Elle permet 

dans des situation Budgétaires difficiles de recourir à l’investissements privé  ,Elle 

offre la possibilité d’intégrer la conception ,la réalisation et la maintenance d’une 

infrastructure ou d’une service ,Elle permet de substituer une logique entreprise 

au contrainte de la gestion administrative (1) .  

الخو ب ، يمكن أخت ورهو من نوايب ، بمشكلب عدم  -أذاً أنه أسبوب التوسه  بوللجوء  لعقود الشراكب العومب 

،  ومن نوايب اخرى    l’insuffisance de recours financières de l’étatكفويب موارد الدولب الموليب  

 .    l’éfficacité de la gestion privèeبفعوليهب القطوع الخوب في يدارة المشروع 
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1. Arnaud de Raulin : les PPP en droit europeèn , un régime juridique indéterminé : les travaux de la conferénce 

sur le partenariat entre secteur public et secteur privé op. page 27 . en même sens voir : Rita waked , les 

phenoméne de partenariat public privé et les besoin de la reconstruction , EL ADEL  2007 II P. 632 .      

 

  بين القطاعين العام والخاص . أولاً : أشكال عقد الشراكة

المفوهيم والتوجهوت والمعويير المعتمدة في الت نيهر )نمط التنظيهم ، أتخوذ القرار ، ت نر الشراكب من خلال 

نوع القطوع ، طبيعب النشوط ، طبيعب العقد.... (  الى شراكب تعوّديب وشراكب مؤسسوتي  ايث يتادد الدور 

تأخذ شكلين أسوسين  الذر يقوم ب  كل من القطوع العوم والقطوع الخوب ضمن الشراكب . فعقود الشراكب أذاً 

 يعتبران من أكثر الت نيفوت ّبولاً من ّبل الكثير من البواثين .

  le partenariat contractuelأ : الشراكة التعاقدية : 

وتعنى بترتيبوت تو يل الخدموت بموجب عقد بين طرفين ، وتكون العلاّب بين أطرار الشراكب عموديب ،  

الرّوبب والسيطرة على النشوط وعلى الأطرار الاخرى المسوهم  في م  وجود جه  مرجعيب واادة تمورج 

الشراكب ، وهذه  الجه  لا تمورج أداء المهوم بل تعتمد على الأطرار الأخرى في ذلك ، وتكون ّودرة على 

الخوب أنهوء الشراكب أايونوً ب ورة أاوديب ، أستنوداً الى معيور العقد الذر ياكم العلاّب بين القطوعين العوم و

 والذر يادد اقوم وواجبوت كل من الطرفين .

  Le partenariat institutionnel تية :  اسالشراكة المؤس  :ب 

( ويسوهم في    les sociétés d’économie mixte ويتمثل هذا الشكل عودةً بولشركوت المختلطب ) 

أذ أن الشراكب المؤسسوتيب تدور اول يدارة وتنظيم  ، خوب مولهو شخب عوم بولإضوفب الى شخبرأس

ايث تت ر الشراكب بعلاّب أفقيب بين أطرار ، الشراكب على أسوج تشوركي بين القطوعين العوم والخوب 

ولا يوجد ، الواجبوت وبأداء المهوم ويشترك جمي  الفرّوء أو الشركوء ، الشراكب ويتم أتخوذ القرار بولأجموع 

 ر طرر بموجب القواعد الذر يفرضهو العقد .أشرار منفرد لأ

ض ضمن مفهوم الشر اكب المؤسسوتيب لا تدخل أذاً رفولش  Les pratique de la اكب المنبثق  عن الإدارة المفوه

gestion déléguée   ،والوظو ر العومب للقطوع  تفويض بعض الخدموت التي تفرض على الشخب العوم

ر الشراكب العومب ،  ومن هذا المنطل  الخوب   لاه من خلال علاّب تعوّديب تربطالخو ب ي -لا يمكن ت وه
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. وهذا مو نلاظ  في معظم الن وب التي الشخب العوم بولشريك الخوب وتادد اقوم وواجبوت الطرفين 

ر الشراكب  ، أذا أن معظم هذه  الن وب تنب على وجود علاّب تعوّديب بين الشخب العوم وشركب  تعره

  (0)كولقونون الأردني المتعل  بعقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب  .والأطرار الأخرى  المشروع

 .  (6)والقونون الم رر 

تعوّديب تربط الشخب العوم وشركب المشروع  الشراكب بولن وب اللبنونيب هي " علاّبوتأكيداً  لمو سب  نجد 

  ". (3) بولأطرار الأخرى المعنيب

  . PPP ثانياً : خصائص عقد ال 

من ( ، ومسودة مشروع  11) في المودة  2116/  225لقد أوجب كل من المرسوم الأشتراعي  الفرنسي رّم 

من  ( ، أدراج عدد من البنود  12القونون المقترح من ّبل المجلج الأعلى للخ خ ب  اللبنوني ) في المودة 

و المدة ، ألتزاموت واقوم الشخب العوم وشركب المشروع ، أسج الألزاميب في عقود الشراكب ، نذكر منه

تمويل المشروع المشترك من ّبل الشخب العوم ، البدلات التي ستتقضوهو شركب المشروع من الشخب العوم 

لقوء ّيومهو بولأعمول الموكلب اليهو، ....... الخ ، بولأضوف  لهذه البنود عمد المشرع الفرنسي الى ضرورة 

أمكونيب وشروط لجوء الشخب العوم الى تعديل العقد أوفسخ  عن طري  أتفوم م  الشريك الخوب أو تاديد 

 بإرادت  المنفردة تموشيوً م  تطور اوجوت ومتطلبوت الشخب العوم . 

عن العقود المشوب  لهو ، فمو هي أهم  خ و ب هذه البنوده    PPPأن مضون هذه البنود هو الذر يميهز عقد

اتم يد  راجهو في عقود الشراكب  .المذ

أنه عقود الشراكب عقوداً طويلب المدهة نسبيوً ، فقد تتجووز مدتهو العشرين سنب الاه أنه المودة  من ناحية المدّة : -أ

قترح من ّبل المجلج الأعلى للخ خ ب أشترطت أن لا تتجووز  الثونيب عشر من مسودة ّونون الشراكب المذ

لثلاثون سنب . وعلى سبيل المثول ،  نجد أن  أنشوء مشروع المعهد الوطني مدهة عقد الشراكب الخمسب وا

ً لنظوم  ً ان  31ّد عذقد لمدة  PPPللريوضب والتربيب المدنيب في فرنسو والذر تمَّ وفقو سنب ، كمو نجد أيضو

 عقد الجدوى التي تم تنظيمهو لمشروع الشراكب م  القطوع الخوب لبنوء المدارج في م ر ّد  اددت مدة 

أكدت على العلاقة التعاقدية في عقود الشراكة ، حيث  6101المادة الثالثة من مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأردني  .0

ت نصت على أنّ عقد الشراكة هو أتفاق مكتوب بين السلطة المتعاقدة والشريك في القطاع الخاص يتمثل بالعقد والملحقات والتعهدات والضمانا

 الثابثة والمتممة له .
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حيث جاء في القانون المصري أن مشروعات الشراكة لها محاور تعاقدية تخوّل القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات عن طربق  .6

 أعطائه  عدّة أدوار ، بما في ذلك التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والإدارة والصيانة . 

 .مشروع قانون الشراكة المقترح من قبل المجلس الأعلى للخصخصة المادة الأولى من مسودة  .3

 

  . (0)سنب  12الذر سيتم تنظيمهو م  أادى الشركوت الأجنبيب ب   PPPال 

 Mission)     أنه الشريك الخوب يذكلر بموجب عقد شراكب بمهمب شوملب  من ناحية الموضوع : - ب

globale  تطول أموالاً غير موديب ومنشآت وتجهيزات ضروريب للمرف  العوم ) 

Investissements Immatériels , ouvrages ou équipement nécessaire au service 

public  (6). 

 أذاً أن عقد الشراكب يجم  في آن :

  le financementالتمويل :  .1

ميم /التجهيهز  .2  ./ال يونب / التأهيل .الأنشوء /التشيهد / التطوير /التره

La construction et ou transformation , l’entretien ou le maintenance  

  la getion et l’exploitation أدارة المرف  العوم أو تشغيل  :  .3

 :  Arnaud de Raulinوفي هذا السيوم يقول البروفسور 

«  Le contrat de PPP permet de confier en un seul marché : la conception , la 

construction , l’entretien le maintenance , et la gestion d’un équipemen public »(3)    

الهي ب العومب للأبنيب التعلميب الم ريب  لبنوء  التي تم وضعهو من ّبل وعلى سبيل المثول نجد أن الجدوى

مدرسب  362بوجب ّيوم القطوع الخوب المتعوّد بت ميم وبنوء تضمنت ن وً    PPPالمدارج وفقوً  لنظوم ال

جديدة موزعب على مختلر الماوفظوت ، وتجهيز هذه المدارج و يونتهو وتمويلهو وأمدادهو بولخدموت غير 

 التعلميب )بمو في ذلك أعمول ال يونب ، النظوفب ، ومكوفاب الأوب ب وخدموت الأمن ...الخ ( .

القطاع الخاص لبناء المدارس في مصر هو أحد المشروعات النموذجية الرائدة  ، حيث قامت الهيئة العامة للأبنية أن  مشروع الشراكة مع  .0

وقامت بدعوة القطاع الخاص للدخول في عمليات شراكة مع القطاع العام  6119التعلمية بوضع جدوي تفصيلية لدراسة المشروع عام 

مختلف المحافظات ، وتجهيز هذه المدارس وصيانتها وتمويلها وأمدادها بالخدمات غير  مدرسة جديدة موزعة على 321لتصميم وبناء 

عاماً وذلك من  01التعلمية )بما في ذلك أعمال الصيانة ، النظافة ، ومكافحة الأوبئة وخدمات الأمن ...الخ (على مدى فترة زمنية تمتد الى 

 والذي ينظم المناقصات والمزايدات  . 0992لسنة  29اقصة وفقاً للقانون رقم خلال مناقصة عالمية تنافسية . على أن تجرى هذه المن

ممتدة وفي أطار المشروع سيتسلم مقدم الخدمة دفعات ربع سنوية مقابل أتاحة الخدمات طوال فترة تعاقده مع الهيئة العامة للأبنية التعلمية ال 

في نهاية العقد سيقوم مقدم الخدمة بتسليم المدارس الى الهيئة العامة للأبنية التعلمية عاماٍ بما في ذلك ثلاث سنوات للبناء والتجهييز ،   01ل 
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ً للشروط الوارة في العقد ودون أي مقابل ؛ الجديد عن البرنام  القومي للشراكة مع القطاع الخاص  في حالة جيدة بعد أعادة تأهيلها ووفقا

   // : www.pppcentralunit.mof.gov.eg httpالخاص ؛        الوحدة الوطنية للشراكة مع القطاع    6119يونية 

2. voir l’article n
 o 

1 de l’ordonnance n
 o 

2004 – 559 du 17 juin 2004 sur le contrat de partenariat en France   .  

3. Arnaud de Raulin : les PPP en droit europeèn , un régime juridique indéterminé : les travaux de la 

conferénce sur le partenariat entre  secteur public et secteur privé op. page 27 

أن طرفي عقد الشراكب همو أشخوب القونون العوم ) الدولب ، المؤسسب العومب ،  من ناحية أطراف العقد : -ج 

من جه  ، وأشخوب القونون   les personne morale de droit publicالبلديب ، أتاود البلديوت .... ( 

 الخوب أو تكتل شركوت غولبوً مو تكون أجنبيب من جه  أخرى .

رين ، يذعدوا أطرار ثونويين في العقد ، أذ أن  من البديهي أن يلجأ وتجدر الأشورة الى أن هنوك أطرار أخ

الشريك الخوب الى الأستعونب بمؤسسوت موليب أو بنوك من أجل تمويل المشروعوت  والى شركوت تأمين 

ومقوولين ثونويهن )أن لزم الأمر ( من أجل تنفيذه ، الاه انه الشريك الخوب يبقى واده المسؤول تجوه الشخب 

 . عوم عن تنفيهذ مشروع الشراكبال

Quelles que soient la taille ou la nature du projet l’entite titulaire du contrat de 

PPP et l’interlocuteur unique de la personne publique pour tout ce qui touche la 

mise en oeuvre du projet (0).  

على أنه يقوم هذا ، يق  تمويهل مشروع الشراكب على عوت  الشريك الخوب ا راً من ناحية التمويلّ :  -د

ً بتقوضي أجره مبوشرةً من الشخب العوم بشكل جعولات تذدف  ل  طيلب مدهة العقد وخو بً في  الأخير لااقو

  كمو  أننو  ،    مثلاً  (6)وعقد ال فقوت العومب   botوبذلك يختلر عقد الشراكب عن عقد ال  ،  مرالب التشغيل

 نفقوت المشروع المشترك التي تق  على عوت  الدولب في ميزانيتهو العومب لأن الشخب الخوب يتقوضىنلاظ 

 (3)مبوشرة ً من الشخب العوم أجره 

خوطر بين القطوعين العوم هومبدأ توزي  الم، أنه أهم مو يميهز عقود الشراكب  من ناحية المخاطر : هـ :

نوجاب  لا بد أن يسوهم الشخب العوم م  الشريك الخوب في تامل المخوطر التي تنتج  والخوب  فلشراكب

 (  Risque d’exploitation( ومخوطر التشغيل )   ( Risque financièreعن العقد كمخوطر التمويل

 .   62مايا أنطوان طرابيه : النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مرجع سابق ص  .0

( وهو "عقد بمقتضاه يقوم   adjudication de travaux publicsيندرج تحت عقود صفقات العامة ما يعرف بعقد إلتزام الأشغال العامة ) .6

لقاء مقابل هو الثمن أو السعر " ، أن ما يميّز عقد ألتزام الأشغال عامة  رمي الى تحقيق مصلحة شخص عام بتكليف متعهد بتنفيذ شغل عام ي

ولذلك  العامة هو أنها خاضعة لمبدأ الدفع المباشر والجزافي ، فهي عقود قصيرة المدّة نسبياً ،  ويقع تمويل الأشغال العامة على عاتق الدولة = 

قوم المتعاقد مع الدولة بقبض أتعابه مباشرةً منها ، كما أن عقد الصفقات العامة يقتصر في أغلب الأحيان يرصد له أعتمادات في الموازنة وي

http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg/
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 على قيام المتعهد بمهمةً واحدة آلا وهي تشيدّ أوبناء المنشأ العام المخصص للمنفعة العامة ، وبذلك يختلف عقد الصفقات العامة عن عقد

ن طويلة نسبياً ، ومن ناحية التمويل التي يقع على عاتق الشريك الخاص وحده في عقد الشراكة مقابل أن الشراكة من ناحية المدّة التي تكو

ن يدفع له الشخص العام أتعابه تباعاً وطيلة مدّة العقد ، بالأضافة الى ذلك أن موضوع عقد الشراكة يختلف عن عقد الصفقات العامة ، أذ أ

حدة في حين أن موضوع عقد الشراكة أوسع بحيث يشمل بشكل عام التمويل والتشيدّ والصيانة موضوع هذا الأخير يقتصر على مهمة وا

 والتشغيل والأدارة أذ أن هذه المهام جميعها تقع على عاتق الشريك الخاص .

 المادة السادسة عشر من مسودة مشروع القانون المقترح من قبل المجلس الأعلى للخصخصة . .3

  ( والأمني والنقدر الخ ...  (Risque politiqueسيوسي وتلك المتعلقب بولوض  ال

 وتأكيداً على  أهميب مبدأ توزي  المخوطر :

La majeur participation de l’Etat dans le cadre du P.P.P est au niveau du partage du 

Risque . pareille répartition est légitime et nécessaire légitime d’abord , du fait 

qu’elle aura sa part  des bénéfices en cas de succès Nécessaire ensuite pour 

assumer les risques considérables en cause (0). 

ممو   Le partage équilibré des risqueأنه مبدأ توزي  المخوطر يؤدر الى تقوسم المخوطر بشكل متسوو  

  .يمن  بدوره من تكدهج المسؤوليوت والمخوطر على عوت  طرر وااد 

ويقتضي الأشورة الى أنه الشرط الأسوسي لعقود الشراكب هو  دور ّونون يسمح  بتبني هذه السيوسب وفقوً 

 من الدستور اللبنوني .  95لنب المودة 

 .عن بعض العقود المشابهه   PPPالمطلب الثاني : تمييزّ عقد ال 

هوالذر يدفعنو الى أن نميهز بين هذا الأخير وبعض الم طلاوت القونونيب   PPPأن التاديد الضي  لعقود 

، الأمتيوز ، الخ خ ب ،   وبعد أن عرضنو أهم خ و ب عقد   botوالعقود الإداريب المجوورة ل   ، كول 

 ، وبولتولي أدركنو أهم المقوموت والمعويير الذر ينفرد بهو نستطي  الآن أن نقورن  بهذه العقود المشوب   PPPال 

   botالنبذة الأولى  : عقد الشراكة وعقد ال 

في العديد من النقوط كولأطرار والعمليوت والمهوم المقومب في كلا   PPPوعقد   botبولرغم من أتفوم عقد ال

ً من عقود الشراكب   botولرغم من أعتبور البعض عقود الالعقدين ... وب ، يلا أن هذان العقدان (6)نموذجو

 يختلفون  ، أذ أننو نلمج العديد من أوج  الأختلار  بينهمو ، فكل عقد ينفرد ببعض الخ و ب المميزه ل  .

   botو ال   PPPأولاً : أوجه الشبه بين ال 
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 يتضح وجود العديد من أوج  الشب  بين هذين العقدين  ،     bot من خلال تعرير عقد الشراكب وعقد ال

1. Rita waked : les phénomène de partenariat public privès et les besoin de la reconstruction , op . p 635 636  

2. LYONNET DU MOUTIER (M) : Financement sur projet et PPP , op cit,  p 01  .. 

 وتكمن أوج  الشب  في النقوط التوليب : 

أن هذان العقدان يذعدان من العقود الأجموليب المركبب التي تتكون العلاّ  التعوّديب فيهو من العديد من  -

المراال ، وتنشأ في راوبهو  ور أخرى من العلاّوت القونونيب ، ايث تشمل الت ميم والأنشوء 

 .(0) والتشغيل وال يونب والتمويل 

ّد ظل مرتبطوً   botأنهمو يخضعون لمبدأ العلانيب واريب المنوفسب ، فأذا كون الأطور التقليدر لعقد ال -

ب في أختيور المتعوّد والتي تعطي الإدارة ّدراً كبيراً من الاري ، طويلب بفكرة الأعتبور الشخ يلفترة 

ً لاريب المنوفسب يلاه أن هذه القوعدة ّد تبدلت في الوّت الاولي ، وأ بح أختيومعهو  ر المتعوّد خوضعو

 والعلانيب .

أن هذان العقدان يذعدان من عقود التمويل الذر يقوم فيهو القطوع الخوب بتمويل أاد المراف  العومب  -

أومشوري  البنيب الأسوسيب الضخمب فيقوم بأنشو هو وتجهيزهو وأستغلالهو طيلب فترة الألتزام ، أذاً  أن 

أدى الى اللجوء الى العقدين وااد ، وهو رف  عبء التمويل عن كوهل القطوع السبب  الر يسي الذر 

 الخوب الذر يلتزم بت ميم المرف  وأنشو   و يونت  مقوبل الا ول على عو د من أستغلال  نظراً لأن

سيمو في الدول النوميب ياول دون الأستثمور في مشروعوت البنيب الأسوسيب التي تتطلب  لا عجز الموازنب

 فقوت بوهضب ..ن

 ، يلا أن هنوك العديد من الأختلافوت الظوهرة .  رغم التقورب بين العقدين ولكن و

   botو ال   PPP: أوجه الأختلاف بين ال ثانياً 

أن الأختلار الجوهرر بين هذين العقدين يتمثل في طريقب ا ول المستثمر على العو د المولي ، فولمقوبل   -

رة ب ورة دوريب ومجزأة على أّسوط الشراكب ، يتادد في شكل ثمن مجزأ تدفع  الإداالمولي في عقود 

 ه)هذا مو ن ت علي  جدوى أنشوء المدارج في م رالمذكور ، (6) شهريب أو ن ر سنويب  طوال مدهة العقد 

الخدموت  وفي أطور المشروع سيتسلم مقدم الخدمب دفعوت رب  سنويب مقوبل أتوابسوبقوً ، أذ ن ت على أن  

لا تنشأ أر علاّب بين  وبولتولي  ( عوموً   12ب الممتدة ل يمينيب التعلطوال فترة تعوّده م  الهي ب العومب للأب

 وبين المنفعين بخدموت الأنشوءات التجهيزات مال العقد  ، بعبورة أخرى فأن هذا المقوبل المولي لا يرتبط

 . 62مرجع سابق ص botلقانوني لعقد ال نقلاً عن مبارك سعيد سالم بن نواس ، النظام ا .0
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  : وهو ما أوضحه المشرّع الفرنسي في المادة الأولى من القانون المنظم لعقود الشراكة .6

«  La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant tout la durée 

du contrat , Elle peut être lieé à des objectifs de performance assignés au cocontractant »  

  bot، هذا على عكج عقد  (0) أنمو يرتبط بتكلفب الأستثمور والأستغلال ب ورة جوهريب بنتو ج الأستغلال

من خلال ّيوم  بتشغيل المرف  طيلب مدهة العقد وا ول  على أنفق  الذر يا ل المستثمر على مقوبل مو 

مقوبل مو أنفق  من خلال ّيوم  بتشغيل المرف  طيلب مدهة العقد وا ول  على مقوبل مو أنفق  عن طري  رسوم 

لهو من المنتفعين بولخيف  دمب وليج من جهب الإدارة . رضهو ويذا ه

أنه عقود الشراكب تنب على تقوسم المخوطر والأستثمورات والأربوح التي تذادد ّواعدهو  سلفوً في ن وب 

ع الفرنسي ّد أاوط عقود الشراكب بأطور تشريعي أضوفب الى يطور لا اي ياتور على و ر  العقد ، فولمشره

د وفض النزاعوت التي تنشأ اول  ، شومل للعمليب العقديب بداً من أجراءاتهو التمهيديب مروراً بتوّي  العق

التي يق  على عوت  شركب   botوالو ول الى النموذج المطلوب لأّتسوم وتوزي  المخوطر ، خلافوً لعقود ال

المشروع تامل المخوطر الموليب ومخوطر التشغيل والإدارة على أن تعود كل العو دات  التي يدذرهو المشروع 

 تكولير المشروع وتاقي  الأربوح المرجوة . طوال الفترة التعوّديب ، لتغطيب

 يظهر في اولب مو يذا كون المستثمر في عقود ال  BOTوهنوك أختلار ثولث بين عقود الشراكب وعقود  -

Bot   هو شركب أّت ود مختلط يقر فيهو المول العوم والمول الخوب جنبوً الى جنب ، ايث تسوهم الأموال 

ي أنشوء المرف  ، ويكون لهو ممثلون في الإدارة وهو مو لا يوجد في عقود % ف 21العومب بنسبب ّد تتعدى 

الشراكب ايث أن مشوركب الإدارة المتعوّدة هو الذر يتولى التمويل بولكومل دون جهب الإدارة والتي لا يا  

 لهو أن تتدخل في يدارة المرف  العوم .

 وعقد الأمتياز .   PPPالنبذة الثانية : عقد ال 

 Contrat de partenariat traditionnel ou أطل  بعض  الفقهوء على عقد الأمتيوز عقد شراكب تقليدر 

classique   لذا فأنه للمقورن  بين عقد الأمتيوز وعقد الشراكب أهميب كبيرة ، فولعقدان ياملان الكثير من ،

 أوج  الشب  . 

وما بعدها ، ويقتضي التوضيح ، انه أذاكان المشرّع الفرنسي قد سمح لشركة  96د. طاجن  محمود رجب ، عقود الشراكة ، مرجع سابق ص  .0

المشروع في عقد الشراكة فأن ذلك يتم بأسم ولحساب الدولة ، وهو ما جاء في الشطر الثاني من المادة الأولى من القانون المنظم لعقود 

 الشراكة :
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“ le contrat de partenariat peut prèvoir un mondat de la personne publique au cocontractant pour encaisser ,au 

nom et pour le compte de la personne publique , le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette 

dernière .” 

 

وّومت الاكومب ، عرفت عقود الأمتيوز أنتشوراً واسعوً في الدول الخوضعب للقونون الروموني كفرنسو ولبنون 

وهذا مو  ، اللبنونيب بتفويض يدارة وأستثمور المنشآت العومب والمراف  العومب الى أشخوب القونون الخوب

ّ   ( ولمعرفب العنو  la gestion déléguée يعرر بولإدارة المفوضب )  ر المميزه لعقد الأمتيوز والتي  تفره

 عن عقد الشراكب لا بده من تعرير عقد الأمتيوز .

فعقد الأمتيوز هو عقد يدارر ، ويعتبر يادى طرم يدارة المراف  العومب ، ايث تكلهر الإدارة أاد أشخوب "  

مرف  العوم على اسوب  الالقونون الخوب ) شخب طبيعي أو معنور ( وهو  واب الأمتيوز بأنشوء ويدارة 

تات أشرار الإدارة موناب الأمتيوز لقوء الأنتفوع من رسوم يدهفعهو المنتفعون من المرف  العوم ،  ومسؤوليت  ،

سكسونيب لعقد  -كلوالتسميب الأن  botوتعتبر عقود ال ، وعند انتهوء مدهة العقد يجب أعودة التجهيزات للدولب 

 .  (0)الأمتيوز فيهو ر جمي  عنو ر عقد الأمتيوز لتوف

La concession est un procédé par lequel une personne physique dit autorité 

concédant confie à une personne physique ou morale  appelée concessionaire , le 

soin d’installer et de gérer une service public sous les contrôle de l’autorité 

concédant , moyennant  une rénumération qui consiste le plus souvent dans les 

redevances que le concessionaire percevra sur les usage de service (6) .  

 من الدستور على مو يلي :  95ولجأت الاكومب اللبنونيب منذ نشأتهو الى الأمتيوز، ون ت المودة 

" لا يجوز منح أر ألتزام او أمتيوز لأستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعيب  أوم لاب ذات منفعب 

      تكور الاه بموجب ّونون والى زمن مادد "عومب أو أر أا

ممو يعني يجب  دور ّونون عن المجلج النيوبي من أجل أبرام عقد أمتيوز المرف  العوم ، يسمح بأستثمور 

فنو عقد الأمتيوز أ بانو نستطي  تاديد أوج  الشب  والأختلار بين عقد  مرف  عوم لمدهة ماددة ، وبعد أنه عره

 تيوز .الشراكب وعقد الأم



 

 137   
 

 فهمو متشوبهون كونهمو عقدان طويلان الأمد ، ايث أن مدهة العقد يذمكن أن تتراوح موبين العشرين والخمسب 

التنظيم المدني ( المؤسسة  –الأشغال العامة  -المرافق العامة الكبرى وطرق إدارتها )الأستملاك   -د. هيام مروه : القانون الإداري الخاص  .0

 . 013صفحة  6100والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية الجامعية للدراسات 

2. G.Vedel , P.Delvolvé : droit administratif 1984 , page       .0033   

 والعشرين سنب  ، ويكمن وج  الشب   أيضوً في أنه موضوع العقدين لا يقت ر على القيوم بعمل وااد كمو هو

فقوت العومب الى أنشوء أو تشيهد منشأ عوم  فقط ( بل  يتعدى الاول في عقد ال فقوت العومب ) يهدر عقد ال 

 ذلك ليطول بولأضوفب الى الانشوء ال يونب والإدارة والتشغيهل والتاويهل .

فولفورم الأسوسي والر يسي  بين العقدين هو طريقب  الدف  أو طريقب ا ول المستثمر الأجنبي على أتعوب  أذ 

( فللمتعوّد م  الدولب  في  Finance Privé التمويل على عوت  الشخب الخوب )في اولب العقدين يق  أن  

من المستفدين أو المنتفعين من المنشآت العومب أو  Redevancesعقد الأمتيوز الا  بإستيفوء جعولات 

 (.  Péageالعومب )مثل الطرّوت التي تسلكهو مركبوت الجمهور لقوء بدل معين المراف  

،  راكب يقوم الشريك الخوب فيمو بعد بأستيفوء أتعوب  من الشخب العوم تبوعوً وطيلب مدهة العقدأمو في عقد الش

ً في مدى تامل الشريك الخوب المخوطر المتعلقب بولعقد ، ففي عقد الشراكب تكون  ويبدو الفورم أيضو

 البنوء والتشغيهلالمخوطر موزعب بين الشخب العوم والشريك الخوب ، فيتامل الشريك الخوب فقط مخوطر 

Risque de construction et de performance  وفي عقد الأمتيوز يتامل الشريك الخوب بولإضوف 

 . (  la demande des  risquesلمخوطر البنوء والتشغيهل مخوطر الطلب )

وعقد الأمتيوز ، نجد أن عقد الأمتيوز    pppمقورنب  بين عقد الال لنتيجب   فأستنوداً لمو سب  ، وبولتاديد 

 هو عقد أمتيوز ب ورت  الاديثب .   BOTلدرجب أن  يمكننو القول أن عقد ال  BOT يقترب كثيراً من عقد ال 

 وعقد الخصخصة .   PPP ال  عقدالنبذة الثالثة : 

  Macro économieتغيرات  في سيوسب الأّت ود الكلي أستراتيجيب تستهدر أجراء هي  أنه  الخ خ ب 

  .لشركوت خوب  خدموت أو أموال كونت تملكهو  منشآت أو عن فولخ هخ هب تعني بي  الدولب أو تنوزلهو

فت المودة الأولى من القونون رّم   المتعل  بتنظيهم عمليوت الخ خ ب  (0) 2111 / 2/ 31توريخ  229وعره

فهو بأنهو " تاويلوتاديد شروطهو ومجولات تطبيقهو ، ولقد أخذ هذا القونون   بولمفهوم الواس  للخ خ ب فعره

المشروع العوم كليوً أو جز يوً أو تاويل يدارت  كليوً أو جز يوً بأادى الطرم القونونيب الى القطوع الخوب ، بمو 
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ت فيهو نظوم الأمتيوز أو الأنظمب الاديثب المشوبه  ، لأّومب ويدارة مشوري  أّت وديب لمدهة معينب ، كمو وّد ن 

 المودة الثونيب من نفج القونون على أن  " يتم تاويل ملكيب المشروع العوم ويدارت  الى القطوع الخوب بقونون 

 . 2/6111/ 6تاريخ  62منشور بالجريدة الرسمية ، العدد  .0

 . " يذنظم القطوع الأّت ودر المعنى بعمليب التمويل

ً تبرم  الإدارة م " فعقد الخ خ   أذاً  ً يداريو القطوع الخوب ، وتقوم بمقتضوه بنقل ملكيب المشروع  عقدا

ً  بولمشروع . فولملكيب في  ً تنقط   لب الإدارة نهو يو ً ، وفي اول نقل ملكيب المشروع كليو ً أو جز يو كليو

ً للمولك الجديد ، فهذا الأمر الجوهرر هو الذر يجعل عقد الخ خ ب متميزاً عن  الخ خ ب تؤول نهو يو

 .  (0) " المشوبه  ل  غيره من العقود 

 عقد الشراكب في الأمور التوليب : عن فمن هنو نجد أنه عقد الخ خ ب يختلر 

  ااتفوظ الدولب با  ر المرف  عوم  لمدة ماددة من ّبل الشريك الخوب ميأنه عقد الشراكب يهدر الى تسيه 

أنه الدولب تمتلك ا  الرّوبب السيطرة علي  ، من خلال وض  شروط وّواعد تت ل بإنشو   وتشغيل  ، كمو 

. )راج  أمتيوزات السلطب العومب في القسم  والأشرار على المشروع اتى أعودة الملكيب اليهو في نهويب العقد

ً الى القطوع الخوب وتنقط   الأول ( ، أمو في عقد الخ خ ب كمو سب  وّلنو تنتقل ملكيب المشروع نهو يو

 الأشرار والرّوبب . لب الدولب ب  ولا يعود لهو ا  

في عقد الخ خ ب تتاول جمي  المخوطر الى القطوع الخوب أمو في عقد الشراكب فتتاول بعض 

 المخوطرالى القطوع العوم أستنوداً الى مبدأ توزي  المخوطر .

الخو ب مشوري  عومب ذو طبيعب أّت وديب ، ومراف  عومب أّت وديب  ومراف  عومب  –تطول الشراكب العومب 

و الخ خ ب فتطول مراف    Service public administratifsثموريب )أست ( ومشوري  غير أستثموريب ، أمه

 les services publique industriels etعومب ذو طبيعب أّت وديب كولمراف  العومب ال نوعيب والتجوريب )

commerciaux . التي تمكن القطوع الخوب من تاقي  ربح ومنفعب في المشروع  ) 

بولأضوفب لمو سب  ، أنه علاّب المستثمر تكون مبوشرة م  الدولب في عقد الشراكب  ، فيقوم الشريك الخوب 

و في عقد الخ خ ب تكون علاّب  بتقديم الخدمب العومب دون أن يا  ل  أستيفوء جعولات من المستخدمين ، أمه

 . من الأاتكور المستثمر م  المستهلك مبوشرة ، ويمكن أنه ينشأ عن هذا الوض  نوع
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م سنعرض وسو ل اله النزاعوت النوش   ثسنخوض الآن ماوولب تاديد الطبيعب القونونيب لعقود الشراكب  ،   

 عنهو .

 . 632وعقود الخصخصة في القانون المقارن ، مرجع سابق ص   botد. رئيف خوري : عقد ال  .0

 .  P3بين القطاعين العام والخاص المبحث الثاني : الإطار القانوني لعقود الشراكة

ر القونوني المنوسب لهو سنعمل على أمكونيب ييجود التو ي، لنتمكن من تاديد الإطور القونوني لعقود الشراكب 

د الوسو ل المعتمدة ثم سناده وواضح في لبنون  بشكل  ريح  لعدم وجود نب ّونوني يادد طبيعتهو القونونيب 

 لمختب بذلك .الال النزاعوت التي تنشأ عنهو ومو هو القضوء 

 القانوني لعقود الشراكة. التكييفّ المطلب الأول :

سمت المسألب بمقتضى  أنه الطبيعب القونونيب لعقود الشراكب ماددة بشكل واضح و ريح في فرنسو فلقد اذ

 ايث المتعل  بعقود الشراكب  19/6/2116توريخ  225 -2116المودة الأولى من المرسوم الأشتراعي رّم 

 المودة الأولى على أن عقود الشراكب عقوداً يداريب . ن هت

 " Le contrat  de partenariat est un contrat administratif…."                                                

 le contrat administratif par )أذاً عقود يداريب بنب القونون فعقود الشراكب في فرنسو 

détermination de la loi )   

و في لبنون فلم يادد كلاً من المشروع القونون  ومسودة  21/11/2119الماول الى المجلج النيوبي توريخ أمه

قدهم، القونون المقترح من ّبل المجلج الأعلى للخ خ ب  من النو ب علي اسن خليل مو  وأّتراح القونون المذ

 les contrats desعقود الشراكب فهل تعتبر عقوداً خو ب )القونوني ال ايح ل التكييهر ير أو هو التو

droit privé  كمو لم يذعرض أر نزع على مجلج شورى الدولب متعل  بعقود  ( أم عقود دوليب أم يداريب ؟؟؟

PPP   ، ممو فتح البوب على أشكوليب واسعب اول تفسيهر وتاديد ليتطرم الى ماوولب تاديد طبيعتهو القونونيب

 الطبيعب القونونيب ، هل هي عقود يداريب أم عقود ذات طوب  تجورر دولي أم عقود تجم  ال فتين معوً ؟!!

 ، عقوداً خاصة .  PPP ال النبذة الأولى : عقود
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نظرهم على مفهوم التجورة بنون وجهب ، ي (0)خو ب  قو ل بأن عقود الشراكب عقوداً أنه مؤيدر الأتجوه ال

 عقود تجورة دوليب أر عقود خو ب ذات  P.P.Pالخو ب  - الدوليب أذ أنهم يعتبرون عقود الشراكب العومب

 . 632وعقود الخصخصة في القانون المقارن ، مرجع سابق ص   botد. رئيف خوري : عقد ال  .0

طوب  تجورر دولي ، كون عقود الشراكب تقوم  على أستقطوب الأستثمورات الأجنبيب نظراً لأهميتهو وكلفتهو  

وّضت العوليب وللأهدار التي تتوخوهو ، كمو أن عقود الشراكب ترتب مدفوعوت دوليب  على  الدولب المتعوّدة 

ً    Plissier de Besset ز في ّضيب يماكمب التميه  مدفوعوت دوليب ولو   متى ترتب علي بأن العقد يذعتبر دوليو

 . (0)كون خوليوً من العن ر الأجنبي والعقد الذر لا ينطور على هذا الأسوج يذعد داخليوً 

ّنو في القسم الأول من هذا الباث الى المعويير المستند عليهو لأطلام ال فب الدوليب الى العقد  وسب  وأن تطره

 للمعيور المختلط . ين القونوني والأّت ودر بولإضوف يوروهمو المع

وّوموا بو فهو عقود تجورة دوليب لأن ، كمو أرتكز مؤيدوا هذا الأتجوة على الطبيعب الخو ب لعقود الشراكب 

نكر مو يسمى بولعقد هو ي،فوغيره من العقود  الإداررقد ز بين العيلا يعرر التميه القونون الدولي بنظرهم 

دهو من طبيعتهو الإداريب كون العقود الإداريب تكون ا راً  الإدارر الدولي ، فولطوب  الدولي للعقود يجره

بأن القوانين المتعلقب بولأستثمورات في مختلر  Leboulanger (6)  داخليب ومن هذا المنطل  أعتبر الأستوذ  

الدول لا تكيهر العقود الموّعب بين الدول والأطرار الأجنبيب كعقود يداريب بل على العكج تباث في سبيل 

جذب الأستثمورات على أبعود عقود الدولب عن نظريب العقد الإدارر من خلال توفير ضمونوت للمستثمرين 

ا أعتبر البعض أنه م ولح الأجونب من جهب وللاد من سلطوت الدولب من جهب أخرى . وتأكيداً على هذ

التجورة الدوليب  تستلزم عدم التمسك بوسو ل القونون العوم في يطور التعوّد ، فولدولب تفقد الأمتيوزات الممنواب 

ً للقونون الداخلي عندمو تدخل في علاّوت التجورة الدوليب  ، ممو يمنعهو من التمت  بأر سلطوت أو  لهو وفقو

  طرر الأجنبي . أمتيوزات تتفوم بهو على ال

 ، عقوداً إدارية . PPPالنبذة الثانية : عقود ال 

ً آخر أعتبر عقود الشراكب عقوداً يداريب بطبيعتهو ايث تتوفر فيهو جمي  الشروط التي يتطلبهو  هنوك أتجوهو

  القضوء الإدارر لأطلام ال فب الإداريب والتي سب  وأن عرضنوهو بولتف يل .

                                                                                                                  

 .  60مايا أنطوان طرابيه : النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مرجع سابق ص نقلاً عن  .0
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2. Philippe leboulangere : les contrats entre ètats et enterprise etrangères , Economica , paris 1985 p. 217. 

  

 

    «  Il n’est guère possible d’imaginer une régime qui s’applique aussi au 

partenariat public  - privé en déhors de règles générales ,  applicables au contrats 

administratifs (0) .   »    

لاه ذات لا يمكن أن تكون ي، وبولتولي فأن العقود التي تبرمهو الدولب م  أشخوب أجونب من القونون الخوب  

لثروات طبيعيب ولمراف   طوب  يدارر وأن تمت على المستوى الدولي ، متى تعلقت بتنفيهذ  أشغول  وأستثمور

تغلب فيهو الم لاب العومب على  بالإداريعن العقود المدنيب من ايث أن العقود  بالإداريعومب . وتتميز العقود 

يتمت  بأمتيوزات وسلطوت تتعل  بولنظوم العوم ) لا  بالإداريكمو أنه الشخب العوم في العقود الم لاب الخو ب 

، سلطب فرض الرّوبب يجوز التنوزل عنهو( غير موجودة في علاّوت التعوّد الخو ب ) كسلطب التوجيب و

الأمتيوزات بولتف يل في سيوم  هذهطب الإدارة في تعديل العقد بإرادتهو المنفردة ولقد ذكرنو العقوبوت ، سل

الأمتيوزات خوضعب لرّوبب القضوء ولا  هذهاديثنو عن أمتيوزات الأطرار المتعوّدة واقوّهم ، ( وتبقى 

 ستخدم الأه في سبيل تاقي  الم لاب العومب .تذ 

 .   PPPالنبذة الثالثة : رأينُا في الطبيعة القانونية لعقود ال 

ومن وجهب نظرنو ، أنه التكييهر القونوني ال ايح لعقود الشراكب هو أعتبورهو عقوداً يداريب ذات طوب  دولي 

ج متى تعلقت بم ولح التجورة الدوليب ونتج عن  ينتقول للقيم ورؤوج الأموال والخدموت عبر الادود ) ينت

       ، ً عنهو اركوت مده وجزر عبر الادود( . كمو أنه أاد أطرار العقد يكون بمعظم الأوّوت عن راً أجنبيو

لا تقت ر على الإجونب بل يمكن أن تكون م  شركوء ماليين    PPP)  هنو يقتضي الإشورة الى ين عقود ال

بر الادود  فيكون بهذه الاولب عقداً من الفطوع الخوب ولا ينتج عن  اركب مد وجزر للأموال والخبرات ع

وعقود الشراكب تتضمن أيضوً جمي  الشروط المطلوبب لأطلام ال فب يداريوً داخليوً يخض  للقضوء الإدارر ( 

ً تتضمن شروط غير مألوفب في العقد الإدارر التقليدر كشرط الثبوث التشريعي  الإداريب وأن كونت اديثو

شروط الاديثب وضعت لمقتضيوت الم لاب العومب  وتموشيوً م  العولمب  الثقوفيب وثبوث العقد والتاكيهم فهذه ال
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القونونيب ومو فرضتهو من متغيرات على السواب الدوليب  ، فهذه الشروط وين كون يتضمنهو العقد الإدارر 

 طبيعت الدولي تبقي  مستمراً في اقل القونون العوم ، رغم تضمن  بعض الشروط التي غيهرت الى اد  مو 

1. Gérard Marcon ,le Partenariat Public-Privé :retrait ou renouveau de l’intervention publique ?,Publié dans 

partenariat Public-Privé  et collectivités territoriales, les séminaires de la Caisse des Dépôts ,paris 2002 ,P.23 

.  22مايا أنطوان طرابيه : النظام القانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مرجع سابق ص نقلاً عن   

أن جمي  ايث ذات طبيعب مزدوج  ، أر عقداً هو عقداً يداريوً ذات  فب دوليب  PPP، أذا أن عقد  (0)التقليديب 

والدوليب متوفرة في  ، ولا داع  لباثهو من جديد ، كوننو  بالإداريالمعويير المطلوبب لأكتسوب العقد ال فتين 

من أشكول عقود الأستثمور  شكلاً  يعتبران  PPPوعقود   botفولعقود ال   ،   botباثنوهو بولتف يل بعقود 

الدوليب ، فهمو ياملان العديد من المميزات  بالإداريالدوليب التي تعتبر باد ذاتهو  ورة من  ور العقود 

بولرغم من وجود بعض الأختلافوت التي تؤدر بدورهو الى أعطوء امكونيب التمييز  والخ و ب المشتركب  ،

 وبولتولي عدم أطلام تسميب موادة عليهمو .  PPPوعقد     botبين عقد 

عقود الشراكب ماددة بشكل واضح في القوانين  الآليوت  والأجرءات المعتمدة لإبرام وتجدر الإشورة الى أن

الفرنسيب والعربيب واللبنونيب ففي القونون اللبنوني ادهدت مسودة مشروع القونون المقترح من ّبل المجلج 

ك الخوب ، وأخضعت الأعلى للخ خ ب من المودة الرابعب الى المودة العوشرة طريقب أختيور الشري

 هذه ريب الأشتراك والمسووة والمنوفسب الشريفب  ممو يعني أنيب والعلانيب والمبودى الشفوف أجراءات أختيوره

 ً الدوليب وأن كونت  بالإداريالمعتمدة لأختيور المتعوّد الأجنبي في العقود  الأسوليب  الأسوليب هي نفسهو تقريبو

موادة بشكل عوم وتطب  على جمي   ور وأشكول العقود  والأسوليب رغم انه هذهمختلفب بعض الشيء ، ف

الإداريب الدوليب الاه انهو تختلر من عقد لآخر ومن دول  لأخرى .  أمو الآن سننتقل لعرض أسوليب فض 

 النزاعوت النوش ب عن هذه العقود .

 .  المطلب الثاني : وسائل فضّ المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة

أن النزاعوت التعوّديب شو عب في عقود الشراكب لأنهو عقود طويلب المدة نسبيوً ولا بد أن تنشأ خلالهو ظرور 

غير متوّعب ، كمو أن المشوري  المشتركب مشوري  معقدة بطبيعتهو ، بولإضوفب الى أن السيوسب الموليب 

ضه و لخطر التنوزع القضو ي في جمي  مراال والأّت وديب المتعلقب بإبرام عقود الشراكب العومب الخو ب تعره

 أبرامهو أو تنفيذهو . 
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وتختب في فرنسو الماوكم الإداريب بولنزاعوت المتعلقب بعقود الشراكب لأنهو عقود يداريب بنب القونون ولكن 

ذكرت بشكل  ريح أمكونيب خضوعهو   225 -2116المودة الاوديب عشر من المرسوم الأشتراعي رّم 

 أنه يكون القونون الفرنسي هو القونون الواجب التطبي  بولرغم من أنه القونون الفرنسي يمن للتاكيم على 

 13د. محمد عبد المجيد أسماعيل : دراسات في العقد الإداري الدولي والتحكيّم في عقود الدولة ، مرجع سلبق ص  .0

 

الداخليب ، فهذا يمكننو أن  ات وجهب نظرر  أن نعتبر عقد الشراكب  عقداً يداريوً  بالإداريالتاكيم في العقود 

 دوليوً وليج عقداً يداريوً داخليوً.

أمو في لبنون فقد ن ت المودة الثونيب عشر من مسودة مشروع ّونون الشراكب المقترح من ّبل المجلج الأعلى 

المتبعب لال النزاعوت بمو فيهو الوسوطب والتاكيم  للخ خ ب على ضرورة أن يادهد عقد الشراكب الأ ول

 أمكونيب خضوع عقود الشراكب للتاكيم الداخلي والدولي على السواء.المودة أذاً  هذهالداخلي والدولي ، فأّرت 

ولكن أوجب القونون اللبنوني أنه يتم تنظيم لقوءات وأجتموعوت دوريب ومتكررة تضم ممثلين عن الفريقين من 

قد وتسهيل الأمور الطور ب والهو فور نشو هو كمو أوجب اللجوء العأجل التبواث والإطلاع على سير تنفيذ 

ً بين الفريقين بم بيو بودرة شخب ثولث ماويد يسمى وسيط أو الى آليب الوسوطب لال النزاعوت القونونيب اذ

 مسهل ويقوم بتقديم الول منطيقيب ومقبولب .

القونوني لعقود الشراكب في لبنون لم يذاسم بعد ، فأذا أعتبروا عقود  التكييهروكمو سب  وذكرنو ، وبمو أن 

ن نرفض هذا الشراكب عقود تجورة دوليب تخض  للقونون الخوب وتكون الماوكم المدنيب هي المخت ب ) نا

هو القضوء المختب  أمو  الإداررداخليب من البديهي أن يكون القضوء الرأر ( . وأذا أعتبرنوهو عقوداً يداري  

 أذا كونت عقوداً يداريب دوليب تكون خوضعب للتاكيم الدولي . فولتاكيم ا بح ممكننوً في لبنون بموجب القونون

المتعلقب بولتاكيم ، فتتيجب لهذا  عدهل ّونون أم.م.  الذرو 2112تموز   25ال ودر بتوريخ  /6612002 رّم 

جيز للدولب ولأشخوب القونون العوم من هذا القونون في فقرتيهو الثونيب والثولثب تذ  962التعديل أ بات المودة 

ً كونت طبيعب العقد موضوع النزاع اللجوء  ً  كمو ذكرنو للتاكيم الدولي ايهو ولكن اشترط ل اب البند ،  سوبقو

، واتى الآن لم نشهد أر مثول ملموج يتعل  بمنوزعوت ر مرسوم عن مجلج الوزراء بإجوزت التاكيمي  دو

 نوش ب عن عقود الشراكب في لبنون . 
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 ة ـمـــاتـالخ

في  الدوليب تزايدت بشكل كبير بأعتبورهو وسيلب من وسو ل الإدارة بالإداريمن المؤكد أنه أهميب العقود 

في ظله توج  الدول ناو سيوسب الأّت ود الار والأتجوه ناو  ، ممورسب نشوطوتهو وأّتداء اوجوتهو الطبيعيب

ر مستمر في العلاّوت فأستقر الواّ  العملي عل، نشوط القطوع العوم في اولات ماددة وضيهقب  ا ر ى تطوه

علاوة الى التقدم المذهل لوسو ل النقل واجم المبودلات بين الدول  ، الأّت وديب بين الدول عبر الادود

الدولب الى ميدان التجورة الدوليب بهدر تاقي  التنميب الأّت وديب وأشبوع الاوجوت العومب وجذب  دخولو

 لأجنبيب .اب القونون الخوب وأشخو ظهور علاّوت بين الدول  فرب الأستثمور ، الشيء الذر ترتب علي

 

وتخفير الأعبوء على ، وبولمقوبل وبولرغم من أن هذه العقود تستهدر النهوض بأّت وديوت دول العولم 

أننو يلا  ، ومو يترتب على ذلك من تدريب للعمولب الأجنبيب وجذب الأستثمورات الأجنبيب،  ميزانيوتهو  العومب 

نشهد اليوم أن الشركوت الأجنبيب القو مب على تنفيذ المشروع تسعى الى فرض سيطرتهو على هذا النوع من 

عن طري  تاكمهو بولرسوميل والتكنولوجيوت العولميب ، فهذه الشركوت تسعى الى تجريد العقد ،  المشوري  

خو ب ، ألغوء الأمتيوزات الممنواب للدولب من طوب  القونون العوم وأخضوع  لأاكوم القونون الخوب وبولتولي 

بعد أن تمَّ توسي  أوج  الامويب التي يتمت  بهو المستثمر الأجنبي عن طري  الأتفوّيوت الثنو يب والتاكيم 

الدوليب بايث يكون الأمر في  بالإداري. لذلك يجب على الدول ضبط أمكونيب اللجوء للعقود (0)التجورر الدولي 

ارب على عدم يطولب مدهة هذه العقود لكي لا ينتج عنهو أوضوع ي عب التعومل معهو ،  أطور مادد م  ال

فضلاً عن ذلك على الدولب الارب على عدم الأندفوع وراء هذه العقود والوّوع في متوهب التطبيقوت الخوط ب 

طوع العوم ، يب في القلهو ، خو ب عند عدم وجود أرضيوت ّونونيب ملا م  لهو ،كعدم توفر الخبرة الفنيب الكوف

م هذه العقود في معظم الدول كلبنون ، أفتقور القطوع الاكومي للمقدرة التفووضيب م  ظغيوب يطور تشريعي ين

 المستثمر الأجنبي ب فب خو ب ....الخ
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 أرضيب  ّونونيب  ملا مب               ذات الطوب  الدولي لا يمكن أنه تتاق  الاه بتوفر  الإداررالعقد من  هولنتو ج المرجوف

 الاليوت والأجراءات من هنو تكمن أهميب  ،تافظ اقوم القطوع العوم والقطوع الخوب وتاق  الم لاب العومب 

المتبادلة ، فأنها لا تهدف سوى الى تكريس حماية فعّالة لمصالح  عبارة الحمايةتجدر الأشاره هنا أن الأتفاقيات الثنائية صحيح أنها تتضمن  .0

لتسوية  وأهداف المستثمر الأجنبي ، لا مصالح وأهداف الدولة المضيفة . أما بالنسبة للتحكيم الدولي أو التحكيم التجاري الدولي المعتمد كألية

ب لصالح الشركات الأجنبية  التي تتمتع بحق رفع دعوى مباشرة ضد الدولية ،أصبحت بمثابة ورقة ضغط تحس ةالإداريالمنازعات في العقود 

ي دولة ذات سيادة أمام محكمة تخدم مصالحها ، فالشركات الأجنبية تسعى بسلخ عقود الدولة من النظام القانوني للدولة المتعاقدة ووضعها ف

 الدولة مسؤولة دولياً عن خرقها لإلتزاماتها التعاقدية .ومن تم تدويل العلاقات التعاقدية وجعل القانون الدولي أو نظام قريب منه 

ً وفي جمي  مراالهو على مبودىء المسوواة ، المعتمدة لأختيور الشريك الخوب  التي لا بده أن ترتكز دا مو

والشفوفيب والعلانيب والمنوفسب الشريفب ، كمو يجب على الدولب أن تختور الشريك الذر يتمت  بولقدرات الموليب 

، ...  لموديهب والخبرة الفنيب والتقنيب الازمب لتنفيذ المشروع بعيداً عن الم ولح الشخ يب والماسوبيوت وا

الكلهيب  لطوب  الدولي ، أن تقوم بولمراجعبذات ا بالإداريعقود للوبولأجمول على الدول ، ولكي تضمن النجوح 

ّوانين الضرا ب ، في مختلر المجولات التي لهو تأثير وعلاّب بهذا النوع من العقود مثل  للمنظومب التشريعيب

  ، ّوانين الملكيب ...ّوانين تشجي  الأستثمورات الأجنبيب 

الدولي بشكل مف ل ودّي  على اقوم وموجبوت كل  الإدارركمو أن  من المهم والضرورر أنه ينبه العقد   

ريك الخوب الأجنبي (  تجنبوً لأر خلافوت ّده تنشأ بين الفريقين لشخب العوم والشمن الأطرار المتعوّدة ) ا

ً اديثب لم يسب  لهو وجود في العبين طيوتهو شروط تجم  الدوليب بالإداريولعقود ف  الدوليب  بالإداريقود و

الآن أزهى وأرّى  فولتاكيم أ بح يعيشعلى غرار شرط الثبوث التشريعي وثبوث العقد والتاكيهم ، التقليديب 

ً كبيراً في هذا  ع وره ايث أنتشر كوسيلب لفض المنوزعوت أكثر من أر وّت مضى ، وشهد العولم تقدمو

عن أنضموم فضلاً  المجول ، وتاولت الدول من مرالب الشكه والأرتيوب من عمليب التاكيهم الى الأّرار بهو ،

، فتوسهي   أمكونيوت اللجوء ي تعنى بولتاكيم وتشجه  اللجوء الي  والثنو يب الت غولبيتهو لأتفوّيوت التاكيم الدوليب 

 للتاكيم الدولي يجعل الدولب مسؤولب دوليوً عن ألتزاموتهو العقديب  ، وليج فقط مسؤولب تجوه المستثمر معهو .

بشكل واضح و ريح وأ بح يذجيز  الدوليب بالإداريوسور لبنون على هذا النهج ايث أجوز التاكيم في العقود 

 ّونون أ ول الماوكموت المدنيب لأشخوب القونون العوم اللجوء للتاكيم الدولي والداخلي أذ أن  ّوم بتعديل 

   .  2112تموز  25توريخ  661رّم بموجب القونون ال ودر المتعلقب بولتاكيهم 

ر في مجول العقود  فواكب وطبه  نموذج مهم  منهو  ، وأعتمدهو على ال عيهد الدولي  بالإداريلبنون التطوه

، PPPديدة منهو كعقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب نموذج جأعتمود عمل على كمو   botكعقود ال
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ّي كمو أن  اوول أّرار  ّوانين ترعوهو وتفسح للدولب البنونيب مطل  العنون للنهوض بولواّ  اللبنوني ناو الره

 والرخوء .

  ،الدولي الإدارروغيرهو من  ور العقد  PPPو  Botفلبنون بلد تجتم  في  الأسبوب المؤيدة لأعتمود عقود ال 

ر وكفوءة أجهزة التمويل اللبنونيب بفضل نظ بسرعب م  وسو ل التمويل  التي تستطي  التهكير،  وم  الاه

العقود في لبنون بولهدر التي تاقق  للدولب وجموعوتهو العومب المتمثل بأنشوء  المستجده ، كمو يرتبط  تطبي  هذه

المخوطر كمو في عقود  هذهدون تامل  لأر نفوّوت ومخوطر أو تامل  جزءً من ، وأستغلال مشوري  ضخمب 

 هوتضمن الدولب في هذ  Solidarité  والتضومن   Associationالشراكب التي تقوم على فكرتي الترابط 

الاولب تنفيهذ المشوري  وتاسين نوعيب الخدمب وأستمرار ال يونب طوال مدهة العقد بولأضوفب الى أستفودتهو من 

وبيقى فقط على المشهرع اللبنوني أن يقوم ، وري  التي تعتبر م ودر تمويل مهمب لهذه المشالرسوميل الأجنبيب 

تقديم خدموت البنيب الأسوسيب بمو يمثل  هذا  بوض  ّونون مواد يذنظم عمليوت مشوركب القطوع الخوب في

تايط بجمي  جوانبهو    PPPوعقود    botالقونون من شفوفيب ، أو أن يقوم بوض  ّوانين مخ  ب لعقود ال 

 من الكفوءة . القونونيب ، م  الارب على أنشوء الأجهزة اللازمب لتنفيذهو بقدر عول  

الآراء والأفكور والأجتهودات  وومهمو تضوربت اوله  botوال    PPP القونوني لعقود التكييهرومهمو كون 

يبقى لهو  فوت ومميزات وخ و ب تنفرد بهو وتميهزهو عن غيرهو من العقود وينه كون يمكن أعتبورهو 

وتقدهم  أمتداد لبعضهو وينه كونت ت ب بوتي  واادة هي مشوركب القطوع الخوب في النهوض بولقطوع العوم

 مستعينوً بولتكنولوجيو ناو الاضورة .المجتم  

يؤخرنو الآر ناو الأموم  بولتنفيهذ  ءالبد نو فيم وكله بطء   ، نعم نان في ّرن يتسوب  في  الزمن  م  نفس 

شراكب لللذلك تدعو الاوجب الى أّرار ّونون  ،فولوّت كولسير أنه لم تقطع  ّطعك   ،السنين عن غيرنو  

لتكون متوافقب م  البنى المؤسسوتيب  هذه العقود تفعيهل كمو يجب، الدوليب  بالإداريمن العقود  للعديدو

 هوض بولبلاد ناو الأموم .تمكن ّليلاً من النواتى نة دوالأّت وديب والأجتموعي   السو 

الذر أعطى الأنسون ، مب الخول  عز وجل دود وعظمب هذا الفكر منبثقب من عظفولفكر الأنسوني لا يعرر الا 

يبتدع  ت مستمرة لبلوغ  . هذا الذر جعل ذ ولكن لم يمكن  من بلوغ الكمول ليعطي  ماوولا، أمكونيب التقدم 

ر   عقوداً لخدمب م ولاب في ع ر العولمب .ويطوه
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 "تمت بعونه تعالى   "                                                            

                   

 المصادر والمراجع                             

 المصادر باللغة العربية :

 : باللغة العربية  المتخصصة الكتب

 د. محمد عبد المجيد أسماعيل :   -0

  الدولي والتاكيم في عقود الدولب ، منشورات الالبي الاقوّي  ، الطبعب الأولى  الإدارردراسوت في العقد

2116 . 

  الطبعب الدوليب وأثر العولمب على عقود الدولب ، منشورات الالبي الاقوّيب ،  بالإداريتأملات في العقود

 .  2112الأولى ، 

  الدولي الجديد ، منشورات الالبي الاقوّيب ، الطبعب الأولى ،  الإداررالقونون العوم اللأّت ودر والعقد

2111 . 

 2113، منشورات الالبي الاقوّيب ،  عقود الأشغول الدوليب والتاكيهم فيهو . 

 د حداد : د. حفيظّه السيّ   -6

  وأثره على القونون الواجب التطبي  ، دار  بالإداريالأتفوم على التاكيم في عقود الدولب ذات الطبيعب

  2111المطبوعوت الجومعيب ، 

  ، 2119الاقوّيب منشورات الالبي الموجز في النظريب العومب في التاكيم التجورر الدولي . 

 وب الأجونب ) تاديد موهيتهو ونظومهو القونوني الاوكم بهو ( دار العقود المبرمب بين الدولب والأشخ

 . 2113النهضب العربيب 
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  2111 العربيب ، ، دار النهضب بالإداريالتاكيم  في العقود  . 

عبر الادود  ، الطبعب الأولى ، دار النهضب العربيب ،  الإداررفكرة العقد  د. محمد عبد العزيز بكر :  - 3

 . 2111القوهرة 

الدوليب أموم الماكم  بالإداريالنظوم القونوني الواجب الأعمول على العقود  د. هاني محمود حمزة :  - 2 

  2116الدولي ، منشورات الالبي الاقوّيب ، 

 . 2116، الجزء السودج ،   botن  ، عقد ال سلسلب أباوث ّونونيب مقور : القاضي الياس ناصيف  - 1

 د. بشار محمد الأسعد :  - 2

 دراسب في ضوء أاكوم التاكيم  ) ،مور الدوليب ب للتاكيم في منوزعوت عقود الأستثالفعوليب الدولي

 .  2115والأتفوّيوت الدوليب والتشريعوت الوطنيب (  ، منشورات الالبي الاقوّيب  ، الطبعب الأولى 

  2116الأستثمور في العلاّوت الدوليب الخو ب ، منشورات الالبي الاقوّيب ، بيروت عقود . 

عقود الدولب لنقل التكنولوجيو ، دراسب مقورنب في أطور القونون الدولي ن جمال الدين : يصلاح الدد.  - 1

  1556 - 1552الخوب والقونون التجورر ، دار النهضب العربيب ، القوهرة  

التنظيم القونوني والتعوّدر لمشروعوت البنيب الأسوسيب الممولب عن طري  القطوع د. هاني سري الدين ،   -2

 . 2111الخوب ، دار النهضب العربيب  ، الطبعب الأولى ، طبعب 

الدوليب ، دار الجومعب  بالإداريالتاكيم في منوزعوت العقود  د. علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد :  -9

 . 2119، الأزاريطب  م ر ،  الجديدة

النظوم القونوني لعقد أمتيوز المرف  العوم ، دار الجومعب الجديدة ، : د. حمادة عبد الرزاق حمادة  -01

  . 15، ب  2112الأسكندربب ، 

 

مبدأ ّوبليب المراف  العومب للتغيير والتطوير ) دراسب مقورنب ( ، د. حسن محمد علي حسن البنان :   -00

  2116القومي للأ دارات القونونيب ، الطبعب الاولى ،  المركز

  . 2116التاكيم في عقود البترول ، دار النهضب العربيب ، سراج حسين أبو زيد :   -06
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: طرم خ خ ب المراف  العومب  ، ) الأمتيوز ، الشركوت المختلطب ،   د. مروان محي الدين القطب  - 03

bot   ، الطبعب الأولى  2115، تفويض المرف  العوم ( دراس  مقورن  ، منشورات الالبي الاقوّيب  ، 

 ، وعقد الخ خ ب في القونون المقورن ، منشورات  ودر الاقوّيب   botعقد ال رئيف خوري : - 02

2113 . 

الأزاريطب ، وآثوره القونونيب ، دار الفكر الجومعي  بالإداريالتاكيم في المنوزعوت  د. محمد خليل حمّاد :  - 01

 ،2111 . 

 . 2111العقود الدوليب ، كليب الاقوم ، جومعب المنوفيب  : د . سلامة فارس عرب   - 02

التاكيم في عقود الأستثمور بين الدولب والمستثمر الأجنبي ، منشورات زين الاقوّيب  د.غسان رباح :  -01

2111 . 

الخوب ، الجمعيب اللبنونيب لفلسفب  –أعمول مؤتمر الشراكب بين القطوعين العوم د. جورج سعد :   -02

 . 2113القونون ودار النجوى ، 

وتطبيقوتهو  الإدارر، دراسب مقورنب لأسج ومبودىء القونون  الإداررالقونون  : . عبد الغني بيسونيد  -09

 .1559في لبنون ، الدار الجومعيب بيروت 

  2116العوم ، الكتوب الأول ، .......  الإداررالقونون  د. فوزات فرحات :  -61

 .  2119عقود الشراكب ، دار النهضب العربيب ، القوهرة الطبعب الأولى  :  طاجن  محمود رجب -60

 

  2111، دار المطبوعوت الجومعيب ، الأسكندريب  الإداررمبودىء القونون  د.محمد رفعت عبد الوهاب :  -66

 

  د. هشام صادق :  -63

  ، القونون الواجب التطبي  على عقود التجورة الدوليب ، الطبعب الثونيب ،دار الفكر الجومعي ،الأسكندريب

2111 

  1569تنوزع القوانين ، منشأة المعورر ، الطبعب الثولثب ، الأسكندريب . 

 ر : انصد. جابر جاد   -62
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 عقود الbot   2112 ،  دار النهضب العربيب  ، والتطور الاديث لعقد الألتزام  ، 

  2111، ، دار النهضب العربيب ، القوهرة  بالإداريالوجيز في العقود 

ولي ، ترجمب شكر الله خليفب عبد الماسن سعد ، الأهليب للنشر دالقونون العوم الشارل روسو :   -61

 ، بدون سنب نشر .والتوزي  ، بيروت 

ب التاكيم الدهولي ، دار النهضب العربيب للتوزي  والنشر ، محيّ الدين أسماعيل :   -62  . 2111من ه

   2113دار النهضب العربيب القوهرة ، الطبعب الثولثب ، ،  بالإداري العقودد.أنس جعفر ،   -61

لمشروعوت البنيب الأسوسيب الممولب عن طري  التنظيم القونوني والتعوّدر : د. هاني سري الدين   -62

 2111القطوع الخوب ، دار النهضب العربيب  ، الطبعب الأولى ، طبعب 

الأتجوهوت الاديثب في عقود الألتزام وتطبيقوتهو على عقود لبنوء والتشغيل د. دويب حسين صابر  :  -69

 1556ونقل الملكيب " البوت " ، دار النهضب العربيب ، م ر ، 

التنظيم القونوني والتعوّدر لمشروعوت البنيب الأسوسيب الممولب عن طري   :د. هاني سري الدين  -31 

 2111القطوع الخوب ، دار النهضب العربيب  ، الطبعب الأولى ، طبعب 

سس  الجومعيب لعومب الكبرى وطرم يدارتهو ، المؤالخوب ، المراف  ا الإداررالقونون  : د. هيام مروه  -30

  2111للدراسوت والنشر والتوزي  ، الطبعب الثونيب ، 

 . 2116الأزاريطيب ،م ر ، والتاكيم ،الدار الجومعيب الجديدة  بالإداريالعقود  د.ماجد راغب الحلو :-  36

 . 2119، الطبعب الأولى العوم ، منشورات الالبي الاقوّيب  الإداررالقونون  يسي :د.محيي الدين الق -33

 : الجامعيةوالأطاريح  الرسائل

في لبنون ، رسولب أعدت لنيل شهودة  بالإداريأمكونيب التاكيم في العقود  عزام عبد الأمير عباني : -0

  2112الموجستير في القونون العوم ، الجومعب اللبنونيب  

القونون الواجب التطبي  على عقود الأستثمور الأجنبي ، رسولب أعدت لنيل شهودة  ليندا أبراهيم جابر : -6

 . 2113الموجستير في القونون العوم ، جومعب بيروت العربيب 
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 الدوليب أموم الماكم الدولي   بالإداريالنظوم القونوني الواجب الأعمول على العقود هاني محمود حمزة :   -3

 2112لموجستر في الاقوم ، جومعب بيروت العربيب ، لنيل شهودة ارسولب أعدت 

الطريقب المثلى لإدارة وأستثمور المرف  العوم للأت ولات في لبنون )البي أو تي ،  رئيف خوري :  -2

 2111رسولب لنيل شهودة الموجستر في القونون العوم ، الجومعب اللبنونيب ، بيروت   الخ خ ب(

النظوم القونوني للعقود المبرمب بين الدول والأشخوب الأجنبيب ، رسولب أعدت لنيل  إسراء رحمن جبر :  -1

  2112 -2116شهودة الموجستر في الاقوم ، الجومعب الأسلاميب ، خلدة 

، أطرواب لنيل درجب الدكتورا في الاقوم ،   botالنظوم القونوني لعقد مبارك سعيد سالم بن نواس :   - 2

 2112جومعب بيروت العربيب ، 

)البنوء ، التشغيل  ، ونقل الملكيب ( وطرم تسويب  botالنظوم القونوني لعقود ال صيمي : عبد الله نادر العُ   -1

  2112 -2111، الجومعب اللبنونيب ، في الاقوم  منوزعوتهو  ؛ أطرواب مقدمب لنيل شهودة الدكتورا اللبنونيب 

 

ً لمعوهدة واشنطن  ليندا فضل ضيا : -2 خ و يب التاكيم في ال المنوزعوت المت لب بولأستثمور وفقو

  2119، رسولب أعدت  لنيل شهودة الموجستر في الاقوم ، جومعب بيروت العربيب،  1562

، دراسب مقورن  ، ، رسولب أعدت  لنيل  بالإداريالتاكيم في منوزعوت العقود  حسين محمد مكطوف :  -9

  2116-2113شهودة الموجستر في الاقوم ، الجومعب الأسلاميب ، بيروت خلدة 

، التمويل ( كأاد أوج  خ خ ب المراف  العومب ) البنوء ، التشغيل  botنظوم ال  حسن لفته حربي :  -01

 . 2112، رسولب أعدت  لنيل شهودة الموجستر في الاقوم ،الجومعب الأسلاميب 

أثر تغيهر الظرور في عقود التجورة الدوليب ، رسولب دكتوراه ، كليب الاقوم ، جومعب شريف محمد غناّم :  -00

 . 2111المن ورة ، 

عقود خدمب أنتوج البترول ،  أطروا  لنيل شهودة الدكتوراه في الاقوم ، الجومعب  غسان عبيد محمد :  -06

 . 2111اللبنونيب  

النظوم القونوني لعقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب )دراسب مقورنب ( ،  مايا أنطوان طربيه :  -03

 . 2113الجومعب البنونيب  ،رسولب أعدت  لنيل شهودة الموجستر في الاقوم 
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 المقالات والأبحاث :

 محيي الدين القيسي : د.  -0

  ماوضره  ،التاكيم في عقود الدولب أموم المركز الدولي لتسويب منوزعوت الأستثمور في واشنطن الأكسيهد

  12/1/2112 ، للماومين العراّين العرب في فندم مونروا الخميج

  التجربب اللبنونيب في عقود الbot   البنوء ، التشغيل ، التاويل ( مجلب الدراسوت القونونيب  جومعب بيروت(

 .  2113العربيب ، منشورات الالبي الاقوّيب ، العدد الأول 

   أمكونيب التاكيم لاسم منوزعوت  مشروعوت البنيب الأسوسيبbot ، جومعب  ،مجلب الدراسوت القونونيب

 .  2113 لثوني العدد ا بيروت العربيب ، منشورات الالبي الاقوّيب ،

  للأستثمور الدولي في ضوء القونون الجديد في  بالإداريالعقود ً خ و  هو وأمكونيب التاكيم فيهو دعمو

في لبنون ، التاكيم العربي في آفوم الألفيب الثولثب ، سلسلب أ دارت المركز  بالإداريمنوزعوت العقود 

 . 2113( طبعب الأولى 1اليمني للتوفي  والتاكيهم )

 م في عقود أمتيوز الأشغول العومب وعقود ال يالتاكBOT    ورّب في المؤتمر الخومج للأتاود العربي ،

  9/2116/  3 -1الدولي في الربوط ، المغرب ، من 

أختيور طري  التاكيم ومفهوم  في يطور " مركز  اقوم عين الشمج للتاكيم ، ابراهيم أحمد إبراهيم :   -6

 . 2111مجلب الدراسوت القونونيب ، كليب الاقوم ، جومعب بيروت العربيب ، العدد السوب  ، تموز 

في لبنون  الإداررأجتهود مجلج شورى الدولب في اقلي التاكيم والأستثمور ، مجلب القضوء  غالب غانم :  -3

 العدد التوس  .

لامويب الأستثمورت الأجنبيب ، مجلب الدراسوت القونونيب ، الضمونوت القونونيب  عكاشة عبد العال : د.  -2

  2112جومعب بيروت العربيب ، منشورات الالبي الاقوّيب ، العدد السودج 

 

،خلال  1551دراسب أعدت لمؤتمر الأتاود الدولي للماومين في بيروت أيور  غالب محمصاني :د.  -1

  botتعريف  لعقد ال 

 : عبد الحميد الأحدب د.  -2
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 2112م الألزامي الدولي ، مجلب التاكيم العربي ، العدد الخومج ، ينويير يالتاك 

  ، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي أتفوّيب نيويورك بشأن الأعترار وتنفيذ أاكوم الماكيمين الأجنبيب

 .ال ودرة بولتعوون م  المركز اللبنوني للتاكيم وم  الجمعيب اللبنونيب للتاكيهم ، عدد خوب  والدولي

  2113ّونون التاكيم الأردني الجديد ، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي العدد الثوني والعشرون . 

 المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي ، ي مجلج الشورى )الخليور( وجهب نظر ّونونيب ثونيب في اكم

  2111العدد التوس  عشر 

،  12/6/2112توريخ  669/2112تعلي  على ّرار مجلج الدولب اللبنوني رّم  هادي سليم : د.  -1

   2113المراف  اللبنونيب ش.م.م ، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي 

القونون الواجب التطبي  على موضوع التاكيم ) ماوذير وتوجيهوت ( مجلب  : سلامة أحمد عبد الكريم د. -2

  2119الأمن والقونون ، السنب السودسب عشرة ، العدد الأول ينوير 

العدد التوس   الإداررفي لبنون ، مجلب القضوء  بالإداريالعقود  القاضي خليل سعيد أبو رجيلي : د.  -9

 المجلد الأول . 1552 – 1556ّرارات السنب القضو يب 

في أدارة المرف  العوم وطرم اله النزاعوت النوش ب عن    botدراسب اول مفهوم ال  غسان رباح :د.  -01

 ، العدد الأربعون . 2116، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي 

، العدد السوب   الإداررالخو   ، مجلب القضوء  -تطبي  للشراكب العومب  :  botنظوم الد. وليد جابر :   -00

 .2112عشر ، المجلد الأول 

الأتفوم على التاكيم وأثره على القونون الواجب التطبي  على عقود الدولب ذات  د.حفيظة السّيد حداد :  -06

 . 2113، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي العدد الخومج والعشرون   بالإداريال بغب 

 د. سامي بديع منصور :  -03

  جواز التاكيم في عقود الإدارة وفي التمثيل التجورر الدولي ) الأنفتوح الأّت ودر وتشجيه  الأستثمور

ً نقرع الأجراج (  المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي  : أموم واّ  التاكيم في القونون اللبنوني ، عبثو

  2112المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي العدد الاودر والعشرون  والدولي

   المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي  العدد السوب  عشر  :نظرة في التاكيم الدولي 
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التكيير القونوني لعقود الأستثمور الأجنبي في العلاّوت الخو ب جورج حزبون ومصلح الطروانه :  -02

  2116الدوليب ، مجلب الاقوم ، المجلد الأول ، جومعب البارين ، 

رسولب القونون شرط الثبوث التشريعي ودوره في التاكيم في عقود البترول ،  مجلب غسان المعموري :  -01

 .  2115، المجلد الأول ، 

تعلي  على ّرارر مجلج شورى الدولب مجلج شورى الدولب ، المجلب اللبنونيب  بارود :د. أنطوان  -02

 . 2111سنب  15للتاكيم العربي والدولي ، العدد 

النظوم القونوني للإتفوّيوت  البتروليب في دول مجلج التعوون الخليجي ، أحمد عبد الحميد عشوش :  -01

 . 1551مؤسسب شبوب الجومعب 

 1553لسنب  29أبرز الفوارم بين مجلب التاكيم التونسيب ال ودرة بولقونون رّم محمد أبو العينين :  -02

المجلب اللبنونيب ،  1556لسنب  29والقونون الم رر للتاكيم المدنيب والتجوريب ، ال ودر بولقونون رّم 

 عشر .الثولث للتاكيم العربي والدولي العدد 

أهليب الدولب لأبرام بند تاكيمي ، المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي  وت :د.ريما شرف الدين الح  -09

 العدد السوب  عشر .

المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي  (( botنظوم ال  تسويب المنوزعوت في عقد ناصر غنيم الزيد : -61

 . 2119الراب  والأربعون ،  العدد

 319ولموذا يتم أعتمودهو ، مجلب الجيش ، العدد   bot، موهيب عقود ال شافي المحامي نادر عبد العزيز -60

  2111كونون الأول سنب 

مجلب التاكيم العربي في الغرب ومجلب التاكيم الغربي في البلاد العربيب ؛   : مجلة التحكيم العالمية  -66

بيروت ؛ عدد خوب عن التاكيم في الأتفوّيب الموادة لأستثمور رؤوج الأموال العربيب في  –مجلب ف ليب 

 . سب؛ السنب الخوم 2113الدول العربيب ؛ منشورات الالبي الاقوّيب ، العدد التوس  عشر تموز )يوليو ( 

 د. عبده غصوب : -  63 

  المجلب اللبنونيب للتاكيم  661/2112التعلي  على ّونون أ .م.م. اللبنوني الجديد ونظوم التاكيم بولقونون رّم

 . 2112العربي والدولي ، العدد الراب  والعشرون 
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  عقود الbot  العدد الثومن   2112أشكوليب التاكيم في عقود الإدارة ، مجلب الدراسوت القونونيب ، لستب 

شرط الثبوث التشريعي ودوره في التاكيم في عقود البترول ، مجلب رسولب القونون  : غسان المعموري  -62

 .  2115، المجلد الأول ، 

تقرير مُنظم في المدرسة الوطنية للإدارة التونسية حول موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص 25-  

 ، 2111الدورة الرابعب ، نوفمبر ، 

الوحدة الوطنية للشراكة مع  6119الجديد عن البرنام  القومي للشراكة مع القطاع الخاص يونية  -26

    //:www.pppcentralunit.mof.gov.eghttp القطاع الخاص ؛

  2111آذار  29توريخ  9563جريدة الديور ، العدد  : أديب طعمة  -27

ازيران  22 ، بيروت ، جريدة المستقبل ، الخميج  لمحاميناأفتتاح مركز التحكيم الدولي في نقابة  -28

 . 16 فاب  2619العدد   2112

 منشور على شبكب الأنترنت :   : 0921القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام   -29

     www.jus.uio.no/lm/un arbitration.model.law 1985/doc.htn/ 

 

 

 النصوص القانونية :

، الدولب / شركب ليبونسل ش.م.ل ، مجلب  01/1/6110تاريخ  232مجلس شورى الدولة ، قرار رقم   -0

 . 559، ب  2116،  الإداررالقضوء 

،  ( FTML، الدولب / شركب ر.ت.م.ل.) 01/1/6110تاريخ  239مجلس شورى الدولة ، قرار رقم  -6

 .1115، ب  2116،  الإداررمجلب القضوء 

)شركب المراف  اللبنونيب  ،  01/2/6113تاريخ  6113-221/6116قرار رقم مجلس شورى الدولة ،  -3

 .  2113المجلب اللبنونيب للتاكيم العربي والدولي / الدولب ، ش.م.م. 

غسون ن ير مختور ّريب جعيتو ، من ور  ،9/1/0992تاريخ  121رقم قرار   ، مجلس شورى الدولة -2

 يوسر عقيقي وشوكر سلامب /الدولب )غير منشور(

 

http://www.pppcentralunit.mof.gov.eg/
http://www.jus.uio.no/lm/un%20arbitration.model.law%201985/doc.htn/%20%20%20%20%20%0d
http://www.jus.uio.no/lm/un%20arbitration.model.law%201985/doc.htn/%20%20%20%20%20%0d


 

 156   
 

، الإجوزة لوزارة البريد والموا لات السلكيب والاسلكيب يجراء  03/1/0993تاريخ  602القانون رقم  -1

توريخ ،  21أستدراج عروض عولمي لتاقي  مشروع نظوم الراديوالخليور ، الجريدة الرسميب ،العدد 

21/2/1553 . 

،  61، العدد ، تشجي  الأستثمورات في لبنون ، الجريدة الرسميب  02/2/6110تاريخ  321القانون رقم  -2

 . 19/9/2111توريخ 

، ت ميم وتمويل وتطوير ويعودة أعمور م فوتي طرابلج  61/10/6113تاريخ  129القانون رقم  -1

والزهراني وتشغيلهمو وبنوء ماطب نهو يب لت دير وأستيراد الغوز الطبيعي المسول وبنوء تجهيزت لتخزين 

 . 22/11/2113، توريخ  69الغوز الطبيعي وأنشوء شبكوت لبيع  وتوزيع  ، الجريدة الرسميب ، ملا  العدد 

، بإ دار ّونون تنظيم مشوركب القطوع الخوب في مشروعوت  6101 لسنة 21ري رقم القانون المص -2

مويو  لسنب  19مكرر )أ( ، توريخ  15البنيب الأسوسب والخدموت والمراف  العومب ، الجريدة الرسميب ، العدد 

2111  . 

لشراكب بين القطوعين ، ا الدليل التوجيهي الصادر عن المجلس الأعلى للخصخصة / الجمهورية اللبنانية -9

 . 2113العوم والخوب ، شركب المجموعب الطبوعيب ، الطبعب الأولى ، 

 :المراجع الفرنسية 

 

0- RITA WAKED JABER : Les contrat administratif international , Essai d’une 

théorie générale à travers l’exemple du contrat BOT (Build , Operate , transfer ), 

préface de Hervé lécuyer , point DELTA ,Beyrouth , L.G.D.J - Paris 2013 . 

6- MALIK LAAZOUKI : Les contrats administratifs à caractère international ,préface 

de Pierre Mayer , Paris : Economica , 2008 (Recherches Juridiques ) 

3 - APOSTOLOSE PATRIKIOSE : L’arbitrage en Matière administratives , préface de 

yues Gaudement , Bibliothèque de droit public Tome 189 ,L.G.D.J ,1997 . 



 

 157   
 

4- JEAN- FRANÇOIS POUDRET : SéBASTIEN BESSON , Droit comparé de l’arbitrage 

international , BRUYLANT (BRUXELLES/2002 ) L.G.D.J, Schulthess 2002.  

5- MATHIAS AUDIT  : contrats publics et arbitrage international ,sous la direction 

de Jean-Bernard Auby , droit administratif ,BRUYLANT, 2011 . 

6-PHILIPPE LEBOULANGERE : Les contrats entre états et enterprise etrangères , 

Economica ,Paris 1985 . 

7- PHILIPPE FOUCHARD : L’arbitrage commerciale international ,B.D.I.P.Dolloz no 

11 1965 . 

8- MIRILLE TAOK : La résolution des contrats dans l’arbitrage commercial 

international ,préface de Rose – Noëlle schütz , avant-propos de Eric savaux   

,DELTA , BRUYLANT , L.G.D.J.  ,2009 

9- NASRI ANTOINE DIEB : Les contentieux Judicaire intérne de l’investissement  

,droit libanaise , Revu libanaise de l’arbitrage 2001 

10 - CLAUDE REYMOND : Souveraineté de l’état et participation à l’arbitrage , Rev . 

arb . no4 ,1985  

11- PHILIPPE FOUCHARD : ‘’la  levée par France de sa réserve de commercialité 

pour l’application de la convention de new york ‘’ rev-arb ,1990 no4 ,1990     

12- La loi franÇais N0 2008 - 735  du 28 juillet 2008 relative aux contrats du 

partenariat in :  http:// www.legifrance.gouv.fr/affich texte.do 

 

13- Marie sfeir – SLIM : " Le nouveaux droit libanais de l’arbitrage a dix ans " Rev . 

arb, 1993  . 

http://www.legifrance.gouv.fr/affich%20texte.do


 

 158   
 

 02 - M.Boisseson :  Interrogation et dout sur un èvolution législative : l’article 9 de 

la loi de 19 aộut 1986 , Rev.arb 1987.       

11- ARNAUD DE RAULIN : les PPP en droit européen , un régime juridique 

indeterminé , les travaux de la conférence sur le partenariat entre secteur public 

et secteur  privé,2010    

12- AMBLARD ( Etenne ) : " Associer les entreprises à la gestion des services public 

locaux ", la gazette des communes des départements , des régions , Cahier 

détacher , N0 2 Octobre 2003 

01-  RITA WAKED Jaber : les phenoméne de partenariat public-privé et les besoin 

de la reconstruction , El- ADEL ,( II) , 2007                                                                                                                                              

02 -   LYONNET DU MOUTIER (Michel ) : “ Financement sur projet et PPP : la 

relation entre concédant et concessionnaire dans les BOT d’infrastructure ‘’, Revue 

trimestrielle politique et management public , volume 21 ,NO 1 , Mars 2003 

09- ORDANNANCE N O 2004 -556 du 17 juin 2004 , sur les contrats de partenariat  

(annexée)  

         

 الفهـرس           

 الصفحة ............الموضوع  ...........................................................

   1..............: ............................................................................................. المقدمة 

 الدولية والتحكيم  ةالإداريالقسم الأول : العقود                      



 

 159   
 

 9......................................................... الدولية ةالإداريالفصل الأول : الإطار القانوني للعقود 

 9...........الدولي .......................................................... الإداررالمباث الأول : مفهوم العقد 

 5.............الدولي ....................................................... الإداررالمطلب الأول : تعرير العقد 

 11 ....................................... بالإداريالنبذة الأولى : الشروط الواجبب التوفر لإكتسوب العقد ال فب 

 12.............النبذة الثونيب : معويير أكتسوب العقد ال فب الدوليب .................................................

أولاً : المعيور القونوني       

......................................................................................16 

 16.............المعيور القونوني التقليدر ........................................................................  -أ

 16..............ي الاديث  ......................................................................المعيور القونون -ب

 19.........ثونيوً : المعيور الأّت ودر  ............................................................................  

 19.............عبر الادود الدوليب ................................. فكرة المد والجزر بين البضو   وّيمتهو   -أ

 15............العقد الذر يرتبط بعمليب تتجووز النطوم الأّت ودر الوطني .................................  -ب

 15.........................................العقد الذر يراعي أو يأخذ في الأعتبور م ولح التجورة الدوليب   -ج 

 21...........ثولثوً : المعيور المختلط ) الأّت ودر القونوني ( ......................................................

 21.............الدوليب و ورهو .............................. بالإداريالمطلب الثوني : الطبيعب القونونيب للعقود 

 22.................النبذة الأولى : الطبيعب القونونيب لعقود الدولب ذات الطوب  الدولي .............................

 22..........الأتجوه الأول ............................................................................................

 23......................................الثوني ................................................................الأتجوه 

 22.........................الدولي ............................................. الإداررالنبذة الثونيب :  ور العقد 

 22........................................................................................عقد يمتيوز البترول  -أ



 

 160   
 

عقد التعوون ال نوعي  -ب

...................................................................................26 

 29.....................................................عقد الأشغول العومب الدوليهب ......................... -ج

 bot ..............................................................................................29عقد ال   -د

 PPP.......................................................29الخوب  –عقد الشراكب بين القطوعين العوم  -و

 25..........الدولي .......................................................... الإداررالمباث الثوني : أاكوم العقد 

 25..................................المطلب الأول : طرم أختيور المتعوّد الإجنبي ...............................

 31.............................ى : المنوّ ب .............................................................النبذة الأول

 31..................................................................................  وّ بأولاً : الأعلان عن المن  

 31.........................................................................................العروض    ثونيوً : تقديم  

ً  ثولثوً : مرالب    .32.......................................................................... ّبول المشوركين نسبيو

 33.................................................................رابعوً : مرالب أرسوء المنوّ ب ...............  

ً : مرالب أعتمود الأرسوء أو ال فقب   خومسو

.....................................................................33 

 36.........................................................................بولتراضيالنبذة الثونيب : طريقب الإتفوم  

 32.................................المطلب الثوني : اقوم ويلتزاموت أطرار العقد ...............................

 .32.............................النبذة الأولى : اقوم ويلتزاموت جهب الإدارة .....................................

 32..............................أولاً : اقوم جهب الإدارة في مواجهب المتعوّد معهو ............................  

 32.........................ا  الرّوبب ) الإشرار والتوجي  ( ................................................ -أ  

 39.......................الا  في تعديل العقد أو فسخ  ..................................................... -ب  

 39................. ...ا  الإدارة في توّي  جزاءات ........................................................ -ج 



 

 161   
 

 39...............مواجهب المتعوّد معهو .........................................ثونيوً : يلتزاموت جهب الإدارة في 

 39..................................................................يلتزام بعمل ................................. -أ 

 35.........تعترض  ...............................الإلتزام بمسوعدة المتعوّد الإجنبي ويزالب المعوّوت التي  -1

 61........................................................يلتزام جهب الإدارة بتقديم الامويب للمستثمر الأجنبي  -2

يلتزام جهب الإدارة بمبدأ اسن النيب  -3

..........................................................................61 

 61....يلتزام الإدارة بأمتنوع عن عمل ......................................................................... -ب

 61............................................شرط الثبوث التشريعي ......................................... -1  

 66...........................................شرط ثبوث العقد ) عدم المسوج بولعقد( ......................... -2 

 66................النبذة الثونيب : اقوم ويلتزاموت المتعوّد الأجنبي ...............................................

 62..............أولاً : اقوم المتعوّد الأجنبي ......................................................................

   62...............................................الا  في الا ول على المقوبل المولي ........................ -أ

 62....................في التوازن المولي للعقد ...........................................................الا   -ب

 66......................نظريب فعل الأمير ................................................................... -1   

 69..........................................................................نظريب الظرور الطور   ........ -2   

 69..........................نظريب الظرور الموديب غير المتوّع ........................................... -3   

 69.............................................ثونيوً : يلتزاموت المتعوّد في مواجهب الإدارة .......................

 65.......................................................................بولتنفيذ الشخ ي ..يلتزام المتعوّد  -أ     

 65................الإلتزام بتنفيذ العقد في المواعيد المادهدة .............................................. -ب     

 21...............يلتزام المتعوّد الأجنبي بنقل التكنولوجيو وبتدريب العمولب الوطنيب .................... -ج     

 22....................................................... خضوعها للتحكيمّالفصل الثاني : تطوّر أمكانية 

ر موّر التشريه  من التاكيم في العقود   26.................الدوليب .............. بالإداريالمباث الأول : تطوه



 

 162   
 

 22................................................المطلب الأول : التشريعوت الوطنيب التي أجوزت التاكيم فيهو 

 22....................النبذة الأولى : موّر التشري  الفرنسي .....................................................

ر التاكيم في تشريعوت الدول العربيب ................................  29......................النبذة الثونيب : تطوه

ع اللبنوني .............................................................      29.....................أولاً : موّر المشره

ع الم رر .......................................................  61...........................ثونيوً : موّر المشره

ر     62.........................................على  عيد الأتفوّيوت الدوليب ..المطلب الثوني : مقتضيوت التطوه

 62.................................................................... 1529النبذة الأولى : أتفوّيب نيويورك لسنب 

 63.................................................................. 1561الأوروبيب النبذة الثونيب : أتفوّيب جنير 

 1562مورج  19النبذة الثولثب : أتفوّيب واشنطن في 

...........................................................66 

الدوليب ذات الطوب  الدولي  بيالإدارالمباث الثوني : تطور موّر القضوء بشأن التاكيم في العقود 

.........66 

 66........................................................من التاكيم ....... لب الأول : موّر ّضوء الدولالمط

 66....................................................................: الوض  في فرنسو ............النبذة الأولى 

 66.................................................................................. دليأولاً : موّر القضوء الع   

 69............................................................الفرنسي ........... الإداررثونيوً : موّر القضوء   

 65............................الوض  في م ر .....................................................النبذة الثونيب : 

 91.....................الدوليب ........... بالإداريالمطلب الثوني : موّر ّضوء التهاكيم من التاكيم في العقود 

 1591لسنب  1535( في القضيب   CCIالنبذة الأولى : اكم غرفب التجورة الدوليب )

..........................91 



 

 163   
 

ضد اكومب     APPlالنبذة الثونيب : اكم المركز الدولي لتسويب منوزعوت الأستثمور في ّضيب شركب 

 92.................سيرلانكو...........................................................................................

 الدولية في لبنان . ةالإداريالعقود  ن منتاصور القسم الثاني :القسم الثاني :      

  BOT (Build - Operate  -  Transfer..................................)......99الفصل الاول : عقود ال 

 BOTالمباث الأول : الخ و يهب القونونيب لعقود ال 

..........................................................99 

 BOTالمطلب الأول : مو هيب عقود ال 

..........................................................................99 

 botالنبذة الاولى : مفهوم عقد ال 

...............................................................................95 

 bot  ........................................................................ ................91أولاً : تعرير ال   

 bot  . ....................................................................................91ثونيوً : أشكول عقد ال  

 BOT  ......................................................................93المطهلب الثوني :  أهم مميزات عقد 

 bot  ...........................................................................93النبهذة الأولى : خ و ب عقد ال

 93...................................................................أولاً : التمويل الذاتي من ّبل القطوع الخوب 

 96..........................................................ثونيوً : نظوم يقوم على فكرة التجز   ...................

 96.........أ : مرالب البنوء ....................................................................................     

 96............................ب : مرالب أستغلال أو تشهغيل المنشآت ........................................    

 92...................المنشآت .......................................................ج : مرالب نقل أو تاويل     

 99..............وعقدر أمتيوز الأشغول العومب وأمتيوز المرف  العوم...............  Botعقد ال  النبذة الثونيب : 



 

 164   
 

 95..................................................وعقد أمتيوز المرف  العوم ..............  botأولاً : عقد ال   

 51..........وعقد أمتيوز الأشغول العومب ...................................................  botثونيوً : عقد ال   

 52...........عقداً  يداريوً دوليوً  يخض  للتاكيم الدولي ؟...................  botالمباث الثوني : هل  عقد ال 

 bot ..................................................................53التكيهير القونوني لعقد ال المطلب الأول :

   BOT النبهذة الأولى : الأتجوهوت المختلفب  لطبيعب عقود ال

...................................................53 

 BOT  .............................................. .................53لعقود ال  بالإداريأولاً : الأتجوه بولطبيعب 

 56...............عقد أمتيوز ..................................................................  BOTأ : عقد ال    

 59.............مزدوجب ) يداريب ودوليب (...................................... ذات طبيعب   botب : عقد ال   

 55...........الخوب ....................................من عقود القونون   BOTثونيوً : الأتجوه بأعتبور عقود ال

 111...............عقداً دوليوً ذات طبيعب يداريب ..............  BOTالنبهذة الثونيب : مدى أمكونيب أعتبور عقد ال

 bot   .................................................111في عقود  ال بالإدارياولاً : مدى توفر معويير العقود 

 113...........................عقداً دوليوً ........................................  bot ثونيوً: مدى أعتبور عقد ال 

 116.......................................................المباث الثوني : مسألب خضوعهو للتاكيم الدولي ......

: السعي نحو اعتماد عقود الشراكة بين القطاعين العام الثانيالفصل 

 116............................والخاص

 116......................................................... ومميزاتهو .  PPP  ال المباث الأول : مو هيب عقود

 . PPPال المطلب الاول : مو هيب عقود

......................................................................116 

 119.................النبذة الأولى : مفهوم عقود الشراكب ..........................................................



 

 165   
 

أولاً : نشأتهو 

.....................................................................................................119 

  121ثونيوً  : تعريفهو : ................................................................................................

 PPP...........................................................................122 ال النبذة الثونيب : مميزات عقد

بين القطوعين العوم والخوب .  أولاً : أشكول عقد الشراكب

....................................................126 

 126...............أ : الشراكب التعوّديب ...........................................................................  

 126.................................................................................... سسوتيب الشراكب المؤ  :ب  

 PPP................................................................................129  ال ثونيوً : خ و ب عقد  

 129.........من نوايب المدهة .................................................................................. -أ    

 129.......من نوايب الموضوع ............................................................................. -ب   

 125...من نوايب أطرار العقد .............................................................................. -ج    

 125.................................................................................من نوايب التمويهل ....... -د    

 125.......................هـ : من نوايب المخوطر ..............................................................   

 131............................................ عن بعض العقود المشوبهب  PPP ال المطلب الثوني : تمييهز عقد

 bot  ..................................................................131النبذة الأولى  : عقد الشراكب وعقد ال 

  botو ال   PPPأولاً : أوج  الشب  بين ال 

...................................................................131 

ً : أوج  الأختلار بين ال    botو ال   PPPثونيو

..............................................................131 



 

 166   
 

وعقد الأمتيوز    PPP ال النبذة الثونيب : عقد

...................................................................132 

 136.....................................................وعقد الخ خ ب . ......... PPP ال الثولثب : عقدالنبذة 

 P3   .........................136المباث الثوني : الإطور القونوني لعقود الشراكب بين القطوعين العوم والخوب 

 136............................................................المطلب الأول : التكييهر القونوني لعقود الشراكب..

 136....، عقوداً خو ب ............................................................  PPP ال النبذة الأولى : عقود

 139..................................................................، عقوداً يداريب  PPP ال النبذة الثونيب : عقود

  PPPالنبذة الثولثب : رأيذنو في الطبيعب القونونيب لعقود 

.........................................................139 

 135..........................................المطلب الثوني : وسو ل فضه المنوزعوت المتعلقب بعقود الشراكب . 

 الخـــاتـمـة

.......................................................................................................161 

 166....................الم ودر والمراج  .........................................................................

 

 

 

 

 

 

 



 

 167   
 

 

 

 

 

 

 


